ا سه | ها 
¥ )۴ 9 0 
الثبوت للعلامة الباری مع منوانه 
٠‏ وليه مختصر ابن ا حاجب والنباح للبيضاوى 


طبع عه زفة الفاضل ذئ آطمة العلية اب زگ الكردى 
و ا الله لنشر أمثاله 
5 لم سه ا 
کل من آراد هذه الكت فلیخابر EES‏ شاا 
وهی شرح یر آلاصول مع شرحالمہاج # كمف الاسرار 
الحا کات * شرح المسايرة لابن اهمام # الفتاوی الغيانية 
مع فتتاوى ابن جم #شروح التلیخیص * الجواب ااصحیح 
لمن بذك دين ع لابن تيمية ٭ مدینة الفاضلة للفارایی 
2 3 ا کچ ہہ 
الحواشی المانية على شرح الشئمسية * شروحم:ظومق الكوأ كي 
الاصولیة والفروعية: *#. حواشی تفسير البيضاوى الثلاءة 
لسد الحكم والسيوطى وجای 


ہمسہرہہمہہ تی مہہ ہہ ہہ حہحہہہہہہہہےہی 


-##إ طبع بالطيعة السينية المصريه ۳۹ راطماعین ]4 


ہم ال الرمن اریم 
اعد ظ ''' الى زل الابات» وأرسلاليناتة فطلم الدین 0 
وطبع اليقين» ربنالك الحقيقة حمًا وكل عاز» ولك الام مهقَیقَا 
وکل مازمأعنة المبادى سديك* وو ام ی القاصدمنوئة اليك 
فأنت الستمان٭وعلیك التكلان ٭والصلاۃ والسلام على سيدنا 
عمد الم سکره بالطريق الام« والمہموث بجواممالکا٭ا لی 
افہام الام ٭ وع ا لالهو اه این هم أدلة المتقو ل٭ سماالار لع 


(1) قوله المد نت الذى قالواهذه ال ما محتمل أن تكون انعائة لان. 
امقام مقام انشاءا بد وتحتمل أنتكون خبرية لان الاخار با مد يوجب 
ال مد لاله اظبار صفات الکەال قبل لابد فی امد من ارادة اہتسداء 
التعظم وهذا لیس جزء ماهية ابر بل معنی زائد علرے وال رگ هن 
المعنيين لاخارج له بل هو ابت‌داء معنى لفظه علة له أقول لعل م أدهم 
ان الاخار بهذا ا بر ماحوظا فيه ارادة اتعظم یکون عدا وقد 
گر عل حققته ولو سل ان هذه اط جد فالفرق انها على تقدير 
کونها انشائیةتکون منسلخة عن النسبة الخبرية كقولك ره الله عى 
ارحمه وعلى تقدير كونهاخبرية لاتكون «نسلخة عنها وان جعلتوسيلة 
نی خارج عن حقیقتہاکا فيلازم فاندة ابر فتأمل منه رجه الله 


۳ 
الاصول ما بد € فیقول الشکور الصبوره عب الله عبد 
الشکوره بلنه الله الی ذروۃ الکال * ورقاه عن حضیض القال 
ال قلةالحال×انالسعادةباستکمال النفس والمادة* وذ ك باتحتق 
والتخاق٭ وها بالتفقہ فی الدہن « والتبحر عواقف المق وایتن 
والساوك في هذا الوادى هانما بتأنى تحصیل البادی #ومتهاعلم 
اصول الاحكام ٭فہو من أجل علوم الاسلام» لف نی مدحه 
خطب ٭وصنف في قواعده ارم فشن کر 
فی تحصیل مطاليه* ووکلت نظاری عل محترق مآ رفع فز تج 
حامر عدي دینقغ لأمرماأردت أن أحرر فيه 
سفراوافاه با وكتابا اما مع الى الفروع ا أصولا*والى الشروع 
معنو تیور حتوی‌عل طرقتی الطنفية والشافسة× ولا عیل مبلا 
,ماعن الواقعية» ؤاء فضل الله تعالى و وفیته 6 رى* معدن أم 
محر بل سحر أ| کیہ اب لطرح 
واطرح * وجعله موجیا للسرور والفرح + ثم الممتى مالك 
اللکوت » ان تاره سا الثبوت لا الكتاب )یم 
مانب على (مقدمة) فبایفید البصيرة (ومقالات) ني البادی 


4 
(واصول) فی القاصد ( وخاعة ) فى الاجتہاد و حوه 28 
(أماالقدمة ) فى حد أصول الفقه وموضوعه وفائدنه ( اما 
حدہ) مضافافالاصل لغة مابتنی عليه غيره واصطلاحا اراجح 
والنتسيعن والتامدة والالبل ٭ أقيد انا طف أن 
العر فا مراد دليله دن حمل على القاعدة فقّد غفل 0 عن هذا 
۱ 

الاصل على ان و اعد الم مسائله لامہادہہ 3 هذا العم ادلة 
اجالية للفقه حتاج الما عند تعابیق الدلائل اتفصيلية على 
أ حکامپا كمون الإكاة واجبة وله تعالى وانوا الزكاة فان‌الاصس 
للوجوب ولوس نسبتہ الى الفقہ كنسبة البزان الى الفلسفة 
کیا وم فان الدلائل "۲ التفصيلية عوادھا وصورها من افراد 
69 قوله فقدغفل عن هذا الاصل‌ان قيل وضع الاضافة توعى فلو مل 
على القاعدة فلا حذور فیهقلنا نعم لکن الاضافة م جحة لارادۃالدلیل 
عرفا أوكانه منم عن استعمال الاصل مضاف الي ال إلا من الدليل ولا 
مشاحه فه فتذیر اه مله رحه الله 

(۲) قوله‌فان الدلائل اط اعم اه‌اذا قلنا مثلا هذا مأمور به وکل ماهو 
مأمور به فهو واجب فالسفری ثبت بالدلیل التفصيلى والكبرى من 
الاصول والكفية العارضة لمجموع القده‌تین من الاطق أن قلت هذافي 


۵ 
موضوع مسالل الاصولخلاف المنطق الباحثعن المعقولات 
الثانية والفقه حكة فرعية شرعية فلا قال على القاد اتتصیرہ 
عن الطاقة والتخصیص اط ات" از زاعه ن التصوف 
حدیث محدث لم الاحترازعن الكلامعرف مەروف وعرفوہ 
انه العم بالاحكام الشرعية عن آدنها التفصيلية وأورد ان كان 
اراد المیع فلا ینمکس لثہوت لاأدرى أو الطاق فلا يطارد 
ہے لے لكشك لد سر ساس سو ھت 
الفنین انا هو عن الكيفية القياسية قلت هب ان الظاه ركذلك لکن 
التحقرق ان المسئلة من الاصول ان كل مایت بالقیاس فهو حکم الله 
)١(‏ قوله ا سیات ا ع م ان الفقه في القدیم كان متناه لا لعي اطقيقة 
وھ وهی ع الاطیات وع ۳ 7 وهى مباحث ا مہلکات والاحیات وع 
الشريعة الظاهرة ومن م غرف أو حنفه ععرفة النفس ماطا وما ءا با 
وسمى كتابه في العقائد بالفقہ الاک وقال الله تعالی ايتفقهوا فی الدين 
م u‏ تصدی قوم بالبحث عن العقائد وسمواالء 9 الكافل بذلك بالكلام 
اختص الفقه بالمطاان العامية الشاملة للتصوف ایا وهو عم الاخلاق 
ومن ثم قال ×ض اتن ق شر ا ماج ان رم الزنا واطےد من 
الفقه وصارهذا عرفا واستمر عليه زمان مدید حدث في زمانلاحق 
اختصاص الفقه بالاحكام الظاهرة ومن ثم تر یکتب الفقه المتأخرين 
خالية من علم الطریقة اه منه رحەاھ 


51 
لدخول القلد العام وأجيب باه لايضر لاأدرى لان السراد 
الک فیجوز التخلف ران الراك بالادلة الامارات وخصیل 
ام لوجوب العمل بتوسط الظنمن خواص "اد اجاعا 


(۱) قولەمن خواس ادا جاع اعم انهم استدلوا على القطعية جا تقرر 
من وجوب العمل بالراجبح من الامارات قطما فيحصل قاس هكذا 
هذا مظونى محهدا وکلما هو مظنوی مدا يجب على العمل به فہےذا 
بحب على العمل به والصغرى وجدانية والكبرى ضرورية من الاين 
كذا في شرح ا ختصر وأورد عليه اله اوكان كذلك لکفر جاحد 
وجوب العمل بالظنيات وانغا الکلام في اواز وأیضاان آریدبوجوب 
العمل قطءا اله لایجوز الترك فهو معنى الوجوب سواء قيد بلقطع أوم 
شّد والقطعى پہذا المعنى لابقابل الظنی وان أريد أنه معلوم قطعا بحیٹ 
لامحتمل النقيض فلا دليل عليه بل رعا يستدل على بطلانه بان دلیسل 
ا لمكم ای کوجوب النية في الطوارة لی والأخوذ من الفانی ظلنى 
كذا فی شرح الشرح قال بەض الفضلاء ان الضروری من الدين” 
تلف بالنسبة الى المكافين فر ما یکون ضروريا بإلنسبة الي جاعة وکان 
جاحده من ہؤلاء کافرا دون من لم يكن ضرورا بالقياس اليه وحتذ 
نقولهذا ضرورى بالنسبة الى جہور ا جتہدین وكون المتكر منهؤلاء 
مکفرا ملتزم والجواب عن ای بعد ذاك ظاهر بعد اختیار الشق 
الثانی من الترديد وذلك لان الننيحة لاقياس الحاصل من الصغرى 
الوجدانیةوالکری الضرورية بقينية وائما محصل ذلك اليقين لمن كانتله 


واما لاد فستنده قول محهده لاظنه ولاخلنه ۳۳ 
خی لاقل مثل من قال () ان مظنون لبد واجب | العمل 
عليه کنات علیمقاده فیماسیان) ن) نم ازم ن یکون عبارة عن 
العم ر للع بها الا أن قال ل أله ونم 
فيجو زبالاوازم وفيه مافیہ'' ومن ههناعلمت اندفاع ماقيل الفقه 
من باب الظنون فكيف يكون علا على ان السلم حقيقة فیا 


الکری ضرورية بالقياس اليه وهم الجنهدون کا أن الصغرى أبضالست 
وجداة الال م دون من عدام اقول نکر حاحد الشروری من 
لين ما سل منکن الب الك ة الى اعة 
وكان ال ماحد مہم فغير مس ولا توقف الو اب عن . الاول والتاق 
عليه فالزام تكفير هذا ا اح ما لاح اليه بل ريما ستدل على 
بطلانہ فان ان اذا آنکر ماهو ضرورى بالنسبة ال الحنفية دون 
الشافعية لایکفر يمجرد هذا القدر بمد محافظة ااشروریات من الدين 
مطلقا على مابين في > ولا فی ان کون الضروری من الدین مطلقا 
اما یستازم القين. لکول شوارا وهو قطی اة وأما الشرورق 
الصو ص بحماعة فلا نس انه کذاك كيف وعدم اتواتر دال عدم 
دليل قطعی فتأمل فن زوایا المقام خبايا اه منه رما الله 
ط(١)‏ قوله وه مافيه اشارة الى أله لازم من حیث الوجود فلس 
یمحمول فلا يكون معرفا اھ منه رجه الل 


۸ 
ليس تصورآیضا ولمضہم جعل الفقه عبارة عن الاحكام, 
القطمية مع مككة الاستنباط ويازم عليه خروج السائل الثابتة 
بالادلة الظانية وهی كثيرة الاترى ان السنة المتوائرة قليلة. 
جدا والتزام ذلك التزامبلاازوم وجمل الس ل دالا حدید 
هدا الہ > ذھب له مش مشا نا لعيدجدا (واما لقہا) هو 
علم بقواعد توصل ما الى استنباط الاحكام الفقهية عن دلا لھا 
قبل حمائق العلوم المدونة مس 339 7 ادرا کلم ۱ 
فالمفھومات الكلية التی تذكر فی المدها ت لاجل البمبيزة 
سوم بناء عل ان الرحكب من أجزاء غير حول كالمشرة 
و ولا فصل والااز 7 تعدد الذابی وفيه نظر آشرت اليه. 
9 ادي" دنور والتصدیق حقيقة مع امهما 


۹9 قولەفیاللم حاصل ماذكر فيه ان الفرق بين الاجزاء ا حمولةوغیرِ 
ا حمولة انا هو بالاعتبار ولا تلع تعدد الاعتارات لاشی الواحد الذات. 
فاللازم تعدد الذاتى بالاعتبار وهو لیس بمحال اه مه رجه الله تعالى. 
69 قر نتم بازم ایی يبازم على تقدير کون تلاك المفہومات حدود. 
0 عاد التصور والتصديق لان الحدعين ا حدود وحتيقتهوهذا اذا 

نت الساوم عبارة عن الادراکات ظاهر وأما اذا کانت حقائقية 


۹ 
توعان حقیقا تفکر نم اختاف فى آسماء الم لوم ان امه 
جنس وهو الظاهر وقیل بل اعلام جنس قلنا ثبت بالضرورة 
ولیست وقیل بل شخصية اذلا يصدق الفقہ مثلا على مسكلةمكاة 
أقول وفيه انه منقوض بالبيت» وا ل ان العنى الكلى قدیکون 
فلا لزم من عدم الصدق على الیش الشخصة (وموضوعه) 
الادلة الارمة اجالا ون مشترکنی الايصال الى حك شرعى 
أنه يجب العملى عقتضاهیفنه‌ان هذا فرع المجيةعلى أن جواز 
السل آیضا سن غرانها ومن قل ليست سكلة اما لاما 
ضرورة دطيةفقد لعد لانه وان سل فلا گا بل اک ا 
من اكلم کبية الکتاب راف لکن تمرض الاصولل 
علیباعند الامة وفي مو ضوعيةالاحكام اختلاف وان لاوانا 
الفرض التصوبر والتویم لیثہت أنواعبا بانواع الادلة وما من 


نفس السائل فتلك بناء على اد المي والمعلوم فتدبر اه منه رحه الله 


۳ 
عم الا ویذ کر فيه الاشیاء استطرادا تمیا وترمیا (وفائدته) 
معرفة الاحكام الشرعیة وهی سبب الفوز بالسعادة الابدية 

هيل المقالة الأولى :م 
ف امبادى الكلامية وممم المنطقية'' لام جماوهجزءمن الکلام 
وقد فرغناعها فى السلم والافادات والان بذکرطرفا ضرورا 
(النظر) وهو ریب المعقوللتحصيل ا جھول واجب لانهمقدمة 
لواجب(البسیع) " لا یکو نكاسبالا :هلا شبل العمل ولامكتسبا 


)١(‏ قوله وما المنطقيةاشارة ای دنع ماقي التحربر<يث قال في هتسمية 
مباحث النظر میادی كلامية بعيد لاستواء اسیا الى کل العلوم ووجه 
الدفع ان المتأخرين جملوا المنطق جزء من الکلام کا صرح به السید 
في شرح المواقف فلا استواء اھ منه رحه الله 

(۲ ) قولهلبسیط لایکون کاسبا وقول شارح المواقف ان من جوز 
التعريف بالعانی البسيطة فله أن يقول ان العانی السيطة الحاصلة قد 
لاتكون ملحوظة فصدا فاذا استحضرت واوحظت قصدا افادت الم 
بالماهية وان كان ذلك نادرا جدا مكابرة مردودة بان ملاحظة الاهية 
قصدا لایسمی كسا بالاتفاق والا كان التعريف الافظى تعریفا حقيقيا 
وكان یذ کر النظر مفيدااعم جديد في كل مرة الى غير ذلك من المفاسد 
اللازمة وان الماهية الملومة من اللوازم الِينة للمعنى الط وان كان 
ألازوم مد استحضاره فتدیر اه منه رحه الله 


۱۱ 
لان المارض لا ميدا لكنه( ا ماهِةالمطعَة) موجودة والاكان 


كل قطرة من الماء حفَيمَة على حدة وقد هرد عائل المواهر 
وفه‌مافیه " أقولعل طورالکلۃ لوكان ارجا فک 


(۱) قولهوفيةمافيهاشارة الى أنه موز أن یکون مسنی الئل عندالنافن 
هو الاشتراك في أخص وصف من الاوصاف اللازمة الْزعة لاالانحاد 
في الحقیقة المتحصلة ولو سل فیجوز أن یکون القول بالائل متفرعا على 
القول‌بوحود الماهية المطلقة فابانه به ,کون دورا اه منه رحمه الله 
(۲) قولهلو کان الزء حقااط توضيحه انه لو کان الزء الذی لاعجزی" 
موجودا فلیفرض قائة كل خط مها جزان فا جموع ثلة اجزاء لان 
الجزء الواحد مشترك بین الخطين وحیشذ نقول ان الوتر وهو الط 
الواصل تين الخطين لاون مرکا من ثلاثة آجزاء بالشکل اشاری 
لان دعواه ان حموع الضلمين من الثلث 4 ضلعین كنا أعظم من 
الثالث فپھنا حصل بالوتر منات فكل الضلمي, بن من القائمة يجب أن یکون 
أعظم من لور وقد فرض أن الضلمين ثلانة أ زاء فلو کان اور آیضا 
ثلانة أجزاء ازم المساواة وذلك باطل نین ين أن ا قل فق 
ثلاث ولا يكون أيضا مرکیا من الجزئین بالشكل العروس لاله بت به 
ان ور القائمة اذ يدمن كل واحد من الضلعين وقد فرض ان كلا من 
الضلمین مرکب من جزکن فلو كان اور ابضا كداك. لزم المساواة 
وذاث باطل غینذ يجب أن یکون أزيد من مجموع الزئین فلا حوز 
أن یکون الور ثلانة أجزاء ولا اسان بل حب أن کون بين الثلانة 


۱ 
قائة كل ضلع مها جزان‌فلوتر لایکون ثلاثة با ماری ولاائنين 
بالعروس بل ما فبطل الز فثبت الاتصال فازم الاحاد 
حقیقَة لان التبابنین لا ہتصلان بل بماسان کا قال ابن سينا 
فافہم ان هذا الا عزيز (العرف)مامنع الواح من اظروج 
والخارج من الولوج فیجب العارد والمكس وجميع الابرادات 
على التعريف دعاوى ويك في جو ابها للنع وهو حقيق انكان 
بالذآنیات ورسمى ان كان باللوازم ولفغلى بلفظ اظھر مم ادف 
وقدأجیزبالاعم(والذانی)مافہمەنی فہمالذات وقيل ۳ون 


والائتین فیازمالانقسام لانەوجد الاقل من الحزہ فیطل کو نه لاتحزی* 
واذا بت‌بطلان اطزء نيت ا وهر المتصلالممتد وهو الصورة السمة 
على مابين تقريره في حلہ فلزم ا حاد الاجزاء التصلة من حبت القيقة 
الو عية لان ا متبابنین حقرقة كالمناصر الاربعة لابتصلان بل انما يكون 
بنهما ماس فقط ویکون السطح بينهما فصلا بالفعل وهذا الحکم مع انه 
ضروری محکم بەالوجدان صرح بقوله ابن سیناءتقر یا لاذهانالمقادبن 
لان القل عن رجل مم معد لحم ومد لتفهيمهم اھ منه رجه 2 
(۱) قوله مالا یعلل ای مالا یثبت للذات بعلة لانه اما نفس الذات أو 
جزئه التقدم لاف العرضى فانه ان کان عرضا ذاتیا أوليا بعلل بالذات 
لاحالة کزوجة الاربعة والافبالوسائط كالضحك للا نساناتعجبه اھ منه. 


۱۳ 
وينقض بالامکان اذ لاامکان بالضیر وآورد تعريف ال اهية 
لس ود یل لام ل رانرارس ج صل 
ما المقيقة واطواب ان التصورات التعلقة بالاحراء تفصيلا 
اذا رثبت وقیدت فہذا الجموع هو المد الوصل الى الصورة 
الوحدانية المتعلقة جمیم الاجزاء اجالا وھوا حدود × فهناك 
تحصيلأم لم يكن حاصلا فتدبر» نم الدليل ماعکن التوصل 
بصحیح النظر فيهالى مطلوب خبر يکالمام وقد مخس بالقطمى 
ويسمى الظنى امارةوالا نتاج مبنی على التثايث اذلا دمن واسطة 
فوجبت القدمتان‌ومن ههنا قال النطق هو قولان یکون عنه 
ل ا وهو اول الاستقراءوالقئیل وقد شال يستلزم لذاته 
قولا آخر فيختص بالقیاس وله س‌صور قرب (الاول) أن 
بح لكل افراد یه ثم يعلم نبوته لا خ ركلا او کت 
فیازملہوت ذلك ال الا خ ر كذلك بالضرورة فلا بد من 
امجاب الصغرى ومافي التحرير الافی مساواة طرني الكبرى 
فليس شئ لانه لیس لذاته وأورد | لیس ب وگل ماليس 
ب ج والجواب ان الساب من حيث هو هو رفع محض 


1 
وعقد الوضع فى الكبرى لامخلو عن ملاحظةثبوت فان لاحظته 
في السفری‌فلا ساب بل امجاب‌سلب والافلا اندر اج(« الثانية) 
ان یم حم لكل افراد شئ ومقابله للخ رکه أو مشه 
فيم منهساب # ذلك الشوءعن الا خ ركذلك تأمل ومافى الختصر 
ان لاانتاج الا بالاول فادعاء لان الازوم لالمقدمة اجنبية 
يجوزان يكون مع متعددوالدوران مع الاول لاف (والثاثة) 
انیعلم بوت امن لثالث واحدها کلی فيع التقائمما فيه او 

بعلم بوت امس له مع عدم بوت الا < لا زيل عدم 

التقائهما فيه فلا کون اللازم الا جزیاموجبا | رس 
(والرابمة)ان تبت الملازمة بین اصن فینتج فيه وضع المقدم 
وضع التالىوالا فلا زوم ولا عكس مواز اعمية اللازم والرفم 
بالعكس واورد منع استلزام الرفع الرفع لمواز استحالة اتفاء 
اللازم فاذا وقع جاز عدم بقاء اللزوم فلا بازم اتفاء ال ازوم 
اقول الازوم حقيقة امتناع الانفكاك في جيم الاوقات 
والتقادبر فوقت الاتمكاك وهو وقت عدم ناء الازومداخل 
في المیع فہذا المنع برجم الیە تع الازوم وقدفرض هذ اخلف 


۷۵ 
فتدبر (وانامسة) ان تم امنافاةبينبما اما صدقا فقط ا وکذیا 
فقط اوفیہما فيلزم التتائ سيم فتشکر *|مسئلة|»«السمنية نفو 
افادة النظر العم مطلقا قائلين بالاعم الا بالمس لان ا مز" 
قد بکون جھلا وهو مثل العم فماذا یلم ان ا حاصل بمدهعل 
ومجاب بانه تبزبالەو ارض فان البداهة حر بان الماصل بعد النظر 
اق م لاجهل اقول وفه اله مماذا يعم انه نظر 
یح فان الا حمال قائم من البادی الى المقاطع مثلا عسل 
والمس لابفيد'''الا علا جرا وهو لیکو نكاسيا بل الحق 


)١(‏ قولہ لان الجزم الات 5 ان هذا منقوض باحكام الس فانها 
ضرورية عندهم ومقبولة مع وقوع الغلط فما کذا في شرح المواتف 
أقو ل یکن أن يقال أتم ادعيتم ان جرد انار مستازم لال بخلاف 
اس آماقا فان جزم العقل فی احسوسات لاس جرد الاحساس 
بالحواس بل لابد مع ذلك من آمور آخر توجب ازم وان کان لايل 
ماهى ومتی حصلت لناوكيف حصلت کا ذکر وا فی واب القادحین فی 
الحسیات فقط اه منه رحہ ال 

(۲) قولهوا!سلايفيدا جواب سؤال وهو أن يجو أن يكو نمقاطع 
العم علوما حسية ومقاطع الجهل علوما عقلیة فاحاب بان العلوم السية 
علوم جزئية لاتكون کاسبة فلاكاسب الا علوم عقلية اه منهرحهانق. 


٦ 
منع الال کیا هو مذھبنا فندرہ|سٹا‎ 
الافادة بالمادة اذ لا مؤثر الا اللہ بلا وجوب مه ولا عليه‎ 
والمتزلة انه بالتولید "کرک للفتاح رک اليد وا۔کماء انه‎ 


لطريق الا عداد فانه مد الذهن اعدادا ناما یش عليه 


٭ قال الأشمرق ان 


النتيجة من مبدأ الفيض وجوبا منه واختار الامامالرازي انه 
واجب عقيبه وان لم يكن واجبا منه تعالى ابتداء غير متولد 
منه لانه لیس لقدرة لد تأثير وهذا آشبه فان ازوم لعش 
الاشياء للبعض ما لاشكر الارق ان وجود العرض دون 
هل المقالة الثانية في الاحكام )یم 
وفیہا ابواب الاول فی الما لاحم الا من الله تعالى لانزاع 
)١(‏ قولەوالمءنزلة أنه بالتولیداطوقاس الاشاعرة في ردھم ابتداءالنظر 
بااتذكر اذ لافرق بینہما فیا یمود الي استلزام المطلوب من #ة المادة 
والصورة مدفوع بالفرق بان التذكر بعد حصول الع والابتداء قبل 
كذا في مقدمات المواقف وهذا الدفع مدفوع با في الہایة ان مذھہم 
اله اذغفل عن النظر والسٰ بالمنظلور فيه ثم ذکر النظر فانه لإيولد 
الم به بل یکون مقدورا مباشرا بالقدرة لثلا ينع التكليف بالمعرفة 


اه منہ رحه الله 


۱۷ 
في ان الفمل حسن وقبیح عقلا عمنى صفة الکمال والنقصان 
أو ععنى ملائة الفرض الدنياوى ومنافرته بل ععنی استحقاق 
مدحه تعالی وثوابه ومقا بليبما فعندالاشاعرة شرعی أى مجله 
فعط فا أمس به فو حسن وما ê‏ عنه فہو قبیح ولو ا 
الام لانعكس الام وعندنا وعد العتزلة عق لی ا 
لاتوقف على الشرع لکن عندنالایستارم حکیا فی العبد بل 
پر فوا اتان الم من ا مکی الذیلابرجح 
1 الرجوح فام شک 1 رود ے هبنا اشترطنا بلوغ 
الدعوة فى الک كاف لخلاف الممتزلة والامامية والكرامية 
والبراهمة فانه عند وت ب ال ولوللا الشارع وکا: نت‌الافعال 
)١(‏ قوله عقلى ۳ الا سمى بالعتلى لاه ود يدرك بقل 
او لان شوه ماکان بلا جمل حاعل كان من شانه ان يدرك بالعقل 
وقبل آعاسمی به لان الحسن والقبح کون الفعل بحيث بستحق فاعله 
المدح او الذم عند العقل وفه مافه اه من رحد الله (۲) قوله بل 
پصبر موجبا ال نظير ذلك العلة اللستدعية بحم الاصل مال کم 7 
الْجنهد م يكن هناك حكم وكالمصاحة القتضية للانتظام فى المالك ونی 
الدن مالم بحم به اللاك فلوس نمة حكم فتدیر اه منه رجه الله 
۱ (؟ س من‌المل) 


۸ ۱ 
لوخيك الاحكام قالوا مه ماهو .0+0" الصدق. 
انافع وقبيح الكذب الضار قل آمرالا خرة سی لاتقل 
العقل بادراکہ فکیف بھی بالثو اب جلا آتولالمدل واجب. 
عملا عندهم نیبب ا بازات وذاك اس لحکم المتلو انکان 
خصوصة الماد الحسماتى سمعيا على أنه بعنی لو حفق لتحقق 
كاف فتدبر ومنه ماهو نظرى گے اسدی اغا - 

الكذب النافم ومته مالا درك الا بالك برع سوس کر 

ا أول شوال فانه لاسبیل العقل اليه لکن 
لشرع ۲ کشف عن جسن وقبح ذانيين ثم اختلفوا فقاله 
اقدماء اذات الفعل والمتأخرون بللصئة حقیقیة توجبه فہما 

وقوم اصسنة حقَیقیة فى القببح فقط والحسن عدم البح وقال 
باق لاس صفة حتیقیة بل اعتبارات والمق عندناالاطلاق. 


() قوله لکن الشرع کدف الإلايؤنى انه تسب بل السقل کر 
عدم الفرق الا مل الشرع وغاية مايقال ان الواجب عقلا لقهر النفس 
اما هو الصوم مطلقاوتقدیرہ :هر رمطان لفضله مثل نزول الة 07 
وغبر ذلك ازم بال و أول شوالمتهى الصوم وناية الث 


کون دار رجةعنه في ا حکم تأمل جدا اه مله ره الله 


15 
الام فلا برد" النسخعلينا ممن سس بة من قال ان العدّلد 
بستفل فی ادراك قح اا ال فاوجب الاعان وحرم 
الکثر وگل ماللا 7 ا 5 حی عا لی الصی ۳ 
وروی عن آن حنرفة رهه الله لاعدر لأحدق المهل عا لقه 
ما رى من الدلائل اقول لعل الراد بعد مضی مدة النامل 
فاه عنزلة دعوة الرسل فى بيه القلى ولاك المدة مختلنة فان 
الهیدول ماو وما حررنا من المذاهب تاروع سب گا 
اباغ "> یر علق لل قذان سی الاب ارد 
60 قوله فلا یرد اانسخعا بنافیەاشارۃ الى | نه يردعلى غبرنا وه مالین 
: قالوا ان ان ہے لذات الما ل آو أصفة کا O‏ وس ی ء ما دقرم 
الا راد 7 عہم اض وخلاصة ماسیحی ء ان الذای قد 270 7 مه غيره 
آلاء عند ية او سقط اعتاره کاباحة الینة عند الخممة 
وطذا ٰ مجوزوا النسخ كما م حتمل السقوط سڈ 31 حه 0927 
بان القتل ظلماوان كان عین القتل قصاصا مثلا لکنه مخالف لهباطقيتة 
العتبرة شرعا وحاصلہاعتہارالٰھتین في مفیومی القتلين ارصیران حقیقتین 
مختافتبن ولا حى ماه اه منه رحه الله (۲) فوله مه ابالغ في 
شامق لجل ا !یمن بلغ في اال الشاهقةو يانه الا عوةولمعتقدها 
بالەقائد ول عل لشرائع فاد الممتزلة وطائفةمن الائیة بعاقب في 


۲۰ 
مقابانہ بالاساءة مما اغى ”عليه العقلاء حتی من لاقول 
بارسال الرسول کالب اهمة فلولا انه ذاني لم يكن کذاك 
والواب أنه جوز أن يكون اصلحة عامة لابضر نا لان رعابة 
الاحة العامة حسن بالضرورة واعا یضرا لوادعینا انەاذات 
القحل ہل الدعوى عدم التوقف على الشرع ومنع الاثفاق على 
اط حك تال لاس یا فنا لاقول باستلزامه حکنا منه 
تمالی بل ذلك بالسمع واستدل اذا استوی الصدق والکذب 
فى الصو دار العقل ال_دق وفيه انه لااستواء في نفس 
الاس لا ناكل مما لوازم وعوارض فو ةدر مستحيل 


۲ ۳9 کو وو ہس كمه 
قیمع الا على ذلك ااتندبرقالوا أولا لوكان ذانال حاف 


٩ 
لف‎ 


الآخرة لزکہ مایستقل به الل وعد الاشاعرة وجهور الحخقية 
لا اقب لان ا کہا هوالع وقد فرض‌آنه غه اه منه رهه الله 
(١6قوله‏ مما افق عارے العقلاء ال لك ان تقول ان اغافہم على ذلاك 
وزان بكو لاما من صفات الک ال والاقصان کوجوبااصدق وامتتاع 
الکذب في حقہ تعالى 73 ہلامنی ا متنازعفیەفرما نع اه منه رحه الله 
(؟6قوله على ذلك التقديراى على ةدير وقوع المساواة محوازاستازام 
ا حال لا۔حال ومعلوم ان عذم الارثار ليس بحال بالنظر الي الاستواء 


فتذر اھ مه ر هلاه 


۳۱ 
وقد 3 فان الکذب مثلا يجي سو تل ری‌عن 


لات سفاك والمواب ان هت ارتكاب أقل القبيحين لان الت 
صار حسنا قيل برد عليه ان هذا الكذب واج فيدخل في 
سنال اشن یره لابنافي بح ذال وهذا معنی توم 
الضرورات ببح الحذورات غایة الام الہ رازم القول بان‌کلا 

تھک_ھ"ئ" روا علوم ESE‏ مکن‌طم 
التخاص ء عن النسخ على انه لام ی المبائة ولاعاينا ونان با لو 
کان ذاسا لاجتمع النقہضان 5 مثل 000 غدا 5 صد فه 
ازيم الکذب وبالکس وللملز ومع الا ورن عنم ذلك 
الا بری‌ان ال الاش لا کور ن شرابالذات قال الشييخ 
ف الاشا أراتالشر داخل ف القدربالمرض اقول هذا وك 


"rt 


(۱)قوله لایکون شرا بالذات مثلا البرد الفسد لار امس شرا في أذ 

من حیث هى کفیتولا بالقیاس ا عاه مو حال واعاهوشر 02 
الغار لا فساده آمن | وعلى هذا فقس ولا مح عاك اه مت على 
ان انشيثة لانتعلقباعدام شى“ أولا وہالذات بل انما تتعاق أولا وبالذات 
بلنحاد ضده و بازمه عدمه کم المضادة ا دا وبالءرض والوجود ير 


کله فام اه مله رهه اه 


۲۲ 
الى الالتزام الذکو ر سابقا فافہم وثالئا ان فمل العبداضطارارى 
فان الممكن مام مغ رجح 7 وحد و رجیح الرجوح محال ما 1 

جب لم وجد قلا یکون سا ولا قي أعقلا چاو 
آے 0290-0 ر ماف الت ولو اب انال لوجوب‌بالاختیار 
اف الاضطرار صر ورة الفرق بار ن حر ڪر الاختيار 
والرعشة على انه‌منقوض بفعل البارى تعا ی هج فادة )28م 
عند المهمية الذين هم الجبرية حقا لاقدرة لامبد أصلا بل هو 
كاد وهذاسفسطة وعند الممتزلة له قدرةء و رة فى أفعالهدوهم 
3 قو وعدا آھری احين وا یر ها ق اسر قال اف اضر 
اتدل قعل المد غير ختار فلا يكون حسنا ولا قسیحا لالہ احاعا لابه 
اذا كان واجا فواضح وان كان جائزا فان افتقر الى می‌جح‌عادالتقسم 
والا فهو ا شاقى و قریر ذلك فيشرح المضدی ولا نی عليك ال مبنی على 
فى الاولوية ورعاعنم کونه انفاقیالو جو دالسبب وفه‌مافه‌اهمنه ره الله 
(؟6قوله ا لواب ا قد يدم بانه قد رر ان الارادة لست اعتبارية 
محسه فاپاموتر ولس ۱ کر بی سی سو یں 
الارادة وجب القعل انفاقا أقول اعامه على الاشاعرة مم فام اكتفوا 
بوحود قدرة متوضة ومن هنا قالوا ان وجود الاختیار الصورىكاف 


في اكليف وان المبد حہور في صورة مختار فافوم اھ مه رجه الله 


۳۹ 
موس هذه الامة وما فہمواان الامکان لیس من شانه افادة 
۰ 
الوجود وعند اهل الق له قدرة كاسية نکی نك الاش 
Ea 1۱ ۳ 2‏ 2 
لیس معنی ذلات‌الا وجو دقدرة مت و مم القعل بلا مد خايةلها 
اصلافال اذا ك کاف فيح ةالتكايف والمق انه کنڑ لاعبروعند 
الحنفية””'الكسس صرف القدرة اللوة قة الى القصد الصم الى 
الل فلاا برف القصد ال کور ومخاق الله سيحانه لثمل 
القصود ءةيب ذلك بالعادة فقيل ذلكالقصدمن'''الاحوال 
عبر» و حود ولا معدو م فليس مخاق ولاس الاحداث كالهاق بل 
اهون وقيل 0٤‏ «وحود فيجت صیص القصد الم من 
(۱) فوله وجود قدرة متوهة من ههنا قل في رمم الکسب ظبورأثر 
تاقدرة القدعة في محل القدرة اعادنة اه منه رحه الله 
(۲)توله عند ا لنفیة الکسب ال والتفر قة بین الحاق والکب على 
ماقال صدر ااشریعة بان الاول ام اسان 0 ن هع به المقدور ر لاق 
محل القدر 5 و رصح ۳ راد القادر باحاد ذلك ال قدور والا ی اض اضافی 
شع 3 المقدوز في ماما ولا يصح اراد القادر بالاا د لا آمود الى حضل 
افع بەفی هذا امقام لاحن على دقق التامل اه مله رهه لله تعالى 
(۳)قوله من الاحوال قال بالمال جع من العاماء فنهم القاضی یو بک 
جامام! كر مين اه له 


۲€ 

موم اليلق بافل لانہ أدنى ما تحقق به فائدة 
خاق”' القدرةو تبه بحسن التكليف وهذاكانه واسطة بين 
ا بر والتفويض وفیه ماقي وعندی ختار حسب الادراکات 
المزشةً| سمانية محبور نحسب السلوم الكاية العقلية وشرح 
ذلك فی الفطرة الالحية وانها لاجدی من تاردق المصاورالعا 
لو كان كذلك ل يكن البارى تعالى مختارا فى الک لان لمکم 
على خلاف المتول تبیح‌وابلواب ”ان موافقة حه للحكنة 
لاوجت الاضطرار وخامسا لو كان كذلك لاز الساب‌قبل 
الہشة وهو »نتف قولہ تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث 

رو لا فان - سام لیس من عا ناولا مجوز متا دات آتول 
(۱)قوله فائدة خاق القدرة لان ألم افو ائد ازبمكون الافمال مخلوقة 
له واذ هی ابست کذلك فلا بد ان یکون القصد خلوقا والا فلا فرق بن 
ااقادر وغيره اه منه رحه ال (۲) قوله والواب حاصلہ نع 
الا۔تازام فان الا بت لادارى تعالى من الاختيار مابقابل الاضطرار ولك 
أن تقول ليس الزاع في الاختيار نی عدم ساب القدرة عن الطرف 
ال خر قانه ما بقول به السکماء أا بلفياضية افعل وااترك واذاكان 


الترك مستازما لحذور وأعى قیح يكن سحیحا النة اه منه‌رحه الله 
(۳) وله فان معناه ال بان اتقردب فاه کان لقائل ان ن شولك ان المفهو وم 


To 
الجواز نظراالىذات ال لابنافيعدم الجوازنظرا الى احکمة‎ 
کت وحيقة ند كان فم المذر بنقصان المقل وخفاءالساث‎ 
ودا قال الله تعالى ثلا كؤن للناس عل الله حدة نمدالرسل‎ 
وأيضا الملازمة ممنوعة فانه فرع الک وحن اقول واا‎ 
طض عل المعتزلة تفص صوابعذابالدنيا دلالة السياقواواوا‎ 
بالل فاتمرسول باطن إلى “غير ذلك [الممتزلة) نال اا ولالو كان‎ 
اک شر عيا لزم الام الرسل عند ضس بالنظر فالات‎ 
فقولل انل مام مب النظر على ولا جب مال انار قالوا ولا‎ 


ہلزم غلیثالان وجوب النطار عد دنامن 03 فعار 7 الما 


عن 


1 


من الآية نی الوقوع و۲ بازم.نه نفى الواز الذى هو الدعی وحاصل 
هاا وق من عند نفسه ان نفی الجواز مس لکن نظراالی ا حکمة ولا 
يازم منه نی الواز نظرا الى العقل کا قيل فی تعریف الواجب ۱-4 
تس وخب ا رکه المقاب‌مع جواز العفو اه منه رحه الله 

(۱) قوله الى غير ذلك من تأویلا'ہم أن خصوص الرسول لیس عراد 
بل اارادالنبہ هن قیل اطلاق الزئی على الکلی وما ان المنی 
وما کنا معذبن "۳ ااشرائع التی لاسبیل الما الا بإلتوقيف ولا یی 
ان هذه التكلفات منم مينية عل لی أدلتهم العقاية لو مت لصحت اه مله 
رحمه الله تعالى 


۳۹ 
یی واب لافس ان الوجوب توقف على النظر 
انه بالشر ر اوم ار نناز ولس ذلك من تکایف الفافل فانه 
بم امطاب ل لوقاللاامتا ل مالم أعلم وجوب الامتعال 


۳ ال کتنع ع۶ و حوبه ولا اعم الو جو بما! امتشل 


1 3 
لكان محل من‌الساغ‌فبازم الافحام والحق ان اراءة الەجزات 


واجبة على الله تعالی اطفا بمہادہ عقلا اوعادة وهو مم ورہ 
9۷ واه اولاه ليتنع الك تقال 


ڑ١‏ قوله وفه ماه اشارة الى ان وجوب النظر موقوف على افادہ 
سو بد مات خاصة وعلىان معرفة الله تعاللى واحبةوان العرفه 
لام ال بالنظر وان مالا م الواجب الا به مو واجب والكل لت 
الا اد ر ادقق والموقوف على الاظر نظری فال اه منه ر حەاللہ 
(۲ )وله اقول لوقال لاما ل مام اع ان قا ل آن اال الو بکاف 
لو جوب النظر دفعا لا حمال الضرر نی الا ل ولاخوف فی الال فلا لو 
5 م ذلك فون ال و اها شر عا قل يلم ! بعد فلعل جک م العقل هدر 

نا لاك ولو قل ان الحا الانساسة خلقت على انها ! اوقل أحدال: کے 
خافك انظر التة الى عقبه وانکار ذلك مكاءرة وعناد 3 قنا ذلك جسن 
مارقال في هذاالقام لکنه یمود الى الجواب الق قدير اھ منه رحەاھ 
(۳)قوله اولاء لل يمتنع وقد محاب اا لاسي امتناع الکذب على اللهتءالى 
.وامتتاع اظهار اللمحزۃ على يد الكاذب امتناعا عقلیا لامرما من‌المکنات 


۲۷ 
فلا متنع اظہار المجزات على بد الكاذب فینسد باب النبوة 
والجواب اله تقس وقد مر انه لاتزاع فيه وما في الواقف ان 
اانقص في الافعال برجم الى القبح العةلى 5 لان ماناني 
الرجرب الذان قفا کان ا فا دن لنضصلات اتا 
ولذلك ها اء لکن یلزم على الاشاعرة امتناع تعذیب 
الطائم کا هومذهينا ومدهب الممتزلة فانه تقص لتحيل عليه 
تعالى - جز مسئلة :عل التنزل شك رالمنم ایس و اجب عملا 
خلافاللءتزا؟'''استدل باناووجب لوجب فائدۃ ولا فا له 
تعالى لتعاايه عا ولا للعيد اما فی الدنيا فلانه مشمّة واما فی 
ال فلانه لاحال للعقل فى ذالك اقول لعد تسام ماادعاة 
الممتزلةم) هو معنی الننزل القول بانہ لاال للمقل مشكل على 


وقدريه شاملة ولو س الامتاع فلا نم ان انتفاء القبیح اامقلی يستازم 
اتفاء طواز ان تنع لدرك آخر وهو العادة اذ لاہازم من اتفاء دليل 
معان اثفاء الم بالداول ولا محف ضعذہما اھ منه ر اله 

(۱)قوله واستدل اشارة الى آن مائمسكوا به ضیف ولا | یذ کر دلاو 


سواه أغان الى ان ار غير ار هه اه هرا 


۸ 
انه لو تم هذا لاستازم عدم "" الوجوب مطلقا والظاهر ان 
الكلام فى اخاص بعد نسلیم المطلق 5 ان الشته لاتنی الفائدة 
فان العطايا على متن الب لایا قال الله تعالی والذين جاهدوا فينا 
دهم سنا قالوا انه بستازم الامن من احتمال العقاب بتركه 

کل ما كان كذلاك فو واجب وعورض اولا بانه تصرف 
في ملك الغير غير اذنه ومحاب بل بالاذن العقلى على انه مثل 
1 الاستظلال والاستصباحونانيا بانہ بشبه الاسمزاءوهو ضعيف 
فان المعتبر عند الله سس وایضً کیت تال ان الشرع ورد 
دوجوب مایشبہ الاس زاء فتد بره ت2 مہ لاخلاف 
في ان الك م وان کا ن فی کل‌فعل قدعا لک ن وزان لن قل 
البعثة ۰ منه خصوصه اما عند المعتزلة فلانهو ازکاژختا 
لکن منه مالا بدرك بالمقل علة امسن والقبح فيه واما عند 
یرم فلان الوجب وان کان الكلام الفی‌القدم لكن 
43 سی الو ےرب ما قفار ماهلا عال تال في اور الا خر 
یکن کی واا عةلیا فانەمایثاب فاءله ویعاقب تارکه في الا خرة وقد 


قام انه لايدرك بالعقل ومسئلة البالغ في شاهق اليل ندل على خلاف 
ذلك فان مناه على ا۔تقلال الەقل کا لاحنی اه منه رجه الله 


۳۹ 

دعا كان ظبوره بالتعلق وهو حادث حدوث البعئة فلا 
مشخص قبلہا فلا حرج عندنا واما لاف النقول بین اهل 
الق ان اصل الافعال الاباحة حكما هو مخناراکٹر'' المفية 
والشافعية اوالمظ رکا ذه اليه ”' غیرهم وقال صدر الاسلام 
الاباحة فى الاموال واللذار فى الا نفس فقيل بعد الشسرع بالادلة 
السمدية ای دلت على ان مامت فيه دايا ل درم ماذون فيه 


او ٤0ھ‏ 9 مافیەوا اا رل سمواا ما ل‌الاخ تاره 


وهي الى عکن البقاء والتعيش دوا کا کل ٦۰‏ ال 


- 7 فيه حه یت شا “او مصمحة قشم | ل الاف ام اة 


الشپورة وال مالب یکذاك ولم فيه قبل الك 8 


2 


(۱)توله اكز اة ا هنهم العراقيون قالوا 0 أغار تمد فن 
حدد بالقتل على کل اللِتة أو شرب اس رف عل عق کل ولحت 
ان یکون ا الان أ کل اد تة وشرب ار ل حر ما 5 ا شيل 
الاباحة أصلا وا حرمة ة بمارض الہ یکذا في التقرير مە رهه الله 

(۲ )قو غبرهم مهم و متصور الماريدى وصاحب ادایةء ام اعل 
اطديث ام منه رحمه الله (۳) قوله وفيه مافيه اشارة الى ان الذى 
يقر من تتبع كلامهم هو الحلاف قبل الشرع ومن تم لم يملوا رفم 


الا باحة الاصلية سخا لعدم خطاب الشرع ۔ ما تدر اه منه ره الله 


۳۰ 
اقوال الاباحة حصیلا لکمة الق دفما للعبث ورف''' عنم 
وت 
الاستارام والحظر لثلا يلزم التصرف فى ملك الغير لغير اذنه 
وقدص ولا ود عاہما گت تقال بالاباحة والحظر العقايين 
0 ال لاحكم له فيه لان الفرض ان لاع یعلۃالحکم 
1 
تفصىلا ولا نایدا سی عايبماانه پار زمجواز 
اتصاف الفعل تحكمين متضادين ني ةس الا ولا تفم الاجال 
والتفصیل لان اختلاف الا نم تفش "ار الثاات 
دہ لان ٤‏ حك معرنا من اة ولاہدری اما واقعاتول 
هذا قتضی الوقف فی‌انلصوصیه ولا بای العکم الا مال 
(۱)توله ورجا یع اذارة الى ماني شرح ا ختصر من انه اما خلق الله 


س‌یحانه الاشیا عليشمما الہد فصر فثاب عا ليه فلا بازم من عدم الا باحة 


عيث اه منه ره الله 

۲3 قوله فتأمل اشارة ال ان هی الا اد ءا لی زعم افل المذهيين 
وهو الحم با کم م مق عدم اام بالك م اخصوص فی نفار ار الشارع‌نظرا 
إلى خصوة ا 7 ان کات اع الا ما ی موقت الى ورود 
الشرع بالأصوص فكان كلا حم‌اد اذاکان خطاء فبناك می : الا ل بهالى 
طهور الصواب مع اقم اتصاف العمل پاک ان فتدر اج ماهر ره أبله 
فيك قوله ول هذا یقتٹخی ا اح یعنی ان الفروض انه لا ہدرك اعتل 


۳۹ 
فتد بر و یه )گم النفیة قسموا.لفعل بالاستفراء ال ماهو 
حسن لافسهلا قبل|السقوط' 'کالامان او شب لکالصلاد' 'منعت 
ق الاوقات لیگ وه والى سا لعيره مادق بالاول ودو 5 
لا اختبار للعيد ف هكالكاة والصوم وا فوع نظرا الى 
الاحة والنةس والنعت او عم ر ماحقی کا الجیادو اد وصلاة 
الحنازة فا مأو اسطه O‏ والصیهو اسلام ام ہت ss‏ 


۱ را الى الفسل خصو صیه حهه ة فلاتکون القضية الحکوم ۳ ۷ على ذلك 
اتقدير بديية عنسدہ ولا بازم من هذا ان لاركون ذلك ال 
مستنیطا من قاعدة كاية معلومة عار ویکون ذلك حکہا واقميا لابتوف 
علی ورود ااشرع ومن هنا ۳2 على الفطن ان هدا الاراد عدي 
الإبراد اور على المذه. ہین ۱ لسابقین اذ مدار رھماعلی انتظار جک 7۳ ۶ 
ورد عام‌عا ما وردنا تدر انه دثیق اه مته رهه الله ڑا )قوله كالاجان 
أى اتصدرق القای فانه لاہسقط ولو بالا کرادفاه کالالفی هذا فتدبر 
اھ مہ رهه ا )2 قو ام کااصااة هاگ اط وسط ايضا اض 
والنفاس اجماعا فيال<رير ان کان حسن الفعل إذانه لا تخاف سر مته 
امروض قبح خارج أقول المراد من السقوط عدم اعتباره في .- 
سس سے الذانی في الحکم کالضرورة في اباحة! لته 
تدر ام منه رحمه الله ۳۶ قوله بواسطة الكفر اثارة الي ان 


7 اسطة في حسن افعل لامجب ان تكون حسنة -فاندفع ماقيل ان 


۳۲ 
اقسام القبيح الام العالق مجر دا عن القر يئة هل للحن لنفسه 


لاقبل ا توط کا اختاره شمس الام او لغير 7 2 البديم 


شوت ان ی الأ آمور 4 اتتضاء فیشت الادی 


ےت الباب الاو يم 
ناکم وهو عندنا خملاب" الله التەاق فمل المكاف اقتضاء 
| رک اضر يوق تك وا ساوت لی وا اعات 
E‏ یت 7 الاحكام الوضعية فہمہ 5 
اد او ومسا ومشسم من بزد فتارۃ عنم خروجها عن الكل 


الوا 1 سطة مایکون حسن القمل لاحل حستها اھ مله رجه ال 

(۱)قو له خملاب اله الخطاب لغة توج الکلام محو الغسير للافہام نم 
:قل الى الکلام الوجه کنا ذکرءقدس سره قہل قول شارح احتصر 
حيث قال ا حکم کا علمت نفس خطاب الله تعا ی فالاحاب نفس قوله 
افەل بلائم 7 تفسير ا لطاب بالتوجه لابالکلام الوجه فلا حاحة الى 
ال أقول المراد من قوله افەل المقول الذى هو أفعللااللعی ا مصدری 
وبدل عليه قوله فیا بعد ان فی تة الكلام في الازل خطایا 
خلافا وهو مرنی على تسیر الطاب فان قانا انه الکلام الذى علي اله 
کان خطابا وان قانا انه الکلام الذى آفهم لم يكن خطاہا فتدہر اه 


فم 
مله رح الله 


۳۳ 
كان الاقتضاء” امن الصر می والضمنى والقصةمن حیث هی 
ها ۲ کم ہے ORE‏ 
قصلااقتضاءفیبا ومافی التحر يران الوضع مقدم علیهلابضر ۰ 
لصدقالا عم وبارة عنم کون من ا حدود فاا لإ اسه حکاوان 
سمى غیرنا ولا مشاحة (الانی) منالممتزلة ان ا نطاب عندكاى 
لکلا - قدی وا کم حادث لنبوت عدہ٭بالنسخ وماثبت 
قدمه امتنع عدمه‌والجواب انا حادث هو التعاق فافہم(ااثاٹ) 
الحد منئوض با حكام افعال الصى من مند وبةصلا”» و ڪه بعه 
ووحوب المقوق الالية في ذمته اولا واجيب باه لا خطاب 
الصى واعا الولی التدريض وله ااثواب وعابه الاداء والصحة 
)١(‏ قوله فان الاقتضاء الح ای ساہ:اان السبية مثلا غير الاتضاء لكنه 
متضمن له فان سہبة الزنا لوجوب اعد في قوة وجوب الد عند الزنا 
وعليه فقس 5 لابرد الاقض بالقصص حبائد على ماوهم لان القصة من 
حرث هی خر لابدل علی الک النکلینی اما ينهم من مثل‌قوله اعنبروا 
اھ منه رحمه الله ( ۲ ) قوله لا یضر فان الاقتضاء الاعم ,صدق على 
السبية مثلا وان م بسدق علہا الاقتضاء الصريح فالاعم لايتأخر عن 


الوضع بل هو هو قتدير اه منەرحه الله 


۳ 3 من‌الس) 


۳ 
عقلى لانہا تنم باتوی مافیه"" »رایع انه مخرج مشت 
الاصول الثلاثة غير الكتاب'' والجواب ناک شفةعن الخطاب 
فاثابت با ثابت به واما عدم عدنظم القران:مئة مع انهكاشف 
النفسى فلا الدالكانه المداول وما عن 04 اقاس 
E‏ السئةوالاجماء بیع لی لاي 
5 فى أسمية الکلام فی الازل خطابا خلاف وا تق اله انش 

ب کان خی باه 23 مر بماافہم م یکن 1 لفمالاز ال 


رق رت ماقیل آن بان 2 TET‏ 3 
ولا ماب على 3 رکه فکف لایکون مندو با والقول بانه لا تواب لاه هی 
اتاد مد فى غایةا الد کف وبازم | ان گرن عا الهی الذ یلاو 
له اواو ال اپران يقال ان بر تب ال رات انس وار اکت بل 


جر یعادنه بای ر یشیم جرهنأحسن عملا قامل اه مئدر خدالله 
(۲)قوه غير الكتاب من السنقوالاجاع والقياس لام لیست مخطاب اللہ 
تما ی بل هو من خطاب الرسول صلى الله عليه و-لم اه مئه وحوالله 
)٣(‏ فو له فر 7 م 5 ا مر اد بی 7 00 الاتصاف العامل 
ال الكلام وما عه وكا كراد فد من صيغة | م الا نها م او اقع بالفمل 
ا ناما ی‌و الال لم اع و تی أل قانا آنه 
۱ 
۳ الذی عم اد ن خطابا وذ کر الد قدس سره انهاشارة 


ان اه ا ا فا لاغ في الال وم لم 


۳۵ 

وہیتنی عليه انه حکم في الا زلو نیا لازال م الاقتضاء ازکان 
حتمالفعل غی رکف ”فالا جاب وهو ننس الامر التقسى أونر جیا 
فالند ب او حما لكف فالتعرءے او رجیحا فالكراهة والتخبیر 
الاباحة والمنفيةلاحظو مھ ا ان نثت دلاو 
قطمی فالافتراض والنحرع او او انا غلنی فالامجاب وکر رھ التحر 2 
وبغار؟ اما فى استحقاق العقاب بالترك ومن هنا قال #د 
رجه اللہ كل محكروه حرام وذا والحقيقة م ةلاه انه إلى 
الحرام اقرب‌هذا وا انہم جعلوا اقسام الک مرة الامجاب 


وااتح حرم واخری الوجوب واا رمه مل لمطم على اس محة 


افرامه في الخال ایکون خظابا فال وا اء اعتير الم عن حاني الخاطب 
أو من حااب انتکام جس م ممعاممتيرا ف پد و الکلام خطابا 
أقول المراد ان امسر في کون 'الكلوم ابا بالقدل آحد الاسر يق أب 
الافہام بالفعل او 2 في الخال بافهامه في المال واما اغيم بالقوة مع 


عدم الع في الال بكونه كذاك فايس الا دابا بإلقوة بتفاق الفرءةبن 


وھنا معنی یسح لاتکرہ الوجدان فتاءل أنه دقیق اھ منه رحهوالله 
ڈول نعل غ رکف واطوآب‌عن كفب فبك وعن لائر سج : 


في تم ترف الام وای توقف اه منه رجه الله 


وع ہم علی عا متحد ال بالذات و ختامان بالاعتبارفان معنى 0 


افعل اذا اسب یالاک a‏ یا امجاہا واذا اسب الى الفعل سمی 
وجو ہا واورد ان الوجوب»تراب عا لی اللانجاب فکیف الا نحاد 
وتاب مجواز ترا الثم * باعتبار على شسه باعتبار اخر 
وص جعه ال رف آحد الاخان ن ع لى الا خر قال اليك 

وہذا جاب عا قيل ان الانحاب من مقولة الفعل والوجوب 
من مقولة الاشعال ودعوى امتناع صدق القولات عل ئی 
(١)قوله‏ ممنى افمل ال وحقق بأن الحكم هو الايجاب وهو قوله افعل . 
مثالا وی لامعل مله صفة حتيقية فان القول ليس لعلقد مه دم ةلتعلقه 
پالعدوم وهو اذا بدت إلى اطا الإ وأورد ان ۳  -‏ 
ان اافەل لا تصف هفه حصقية قا که به واماانه لابتصف اصفه‌اعتبار ية 

1 هت بتعاق با الاتحاب فالدايل لایدل عليه بل هذاهوالظاهر 

ان گل من امو جب وال لواحب متصفا يما ہو قام به حقيقة فمل 

س الوجوب E‏ لامعل الخارجى في مرتبه حقیقّنھ بل )اما 
محدثٹ EN‏ على و جوده و ا معدوم ماد دام ام معدوما 2 تصف اصفة 
سے وحیلنئذ لاحظ لافعەل من الوجوب الا وجود افمل متعلقا 
ق الطاب پالی‌دوم لا کاو ا ى لاو جودلهالا الوجود الع 

عله ا کم هو الايجاب وهو الوجوب الا بالاعتبار تدبر اه مله 


رحمه الله 


۳۷ 
باعتبارات شتی عل مناقشة اتی أقول الحاصل ان تصادق 
المولاتالمقيقية بلزم وتصادت الاعتبارة باعتبارات مختلنه 


2220 


لیس عمتنع فلا برد ماقیسل ان الشیخ فی الشفاء صرح بان 
القولات متبانة فلا تصادقان ولو بالاعتبار 3 خطاب الو ضع 
أصناف منها المع على لوصف بالسیبیة وهی بالاستفراء وةتية 
كالدلوك لوجوب الصلاة ومعنويةكالاسكار للتحرم وما 
اک یکول مانسا اما اح کالابوة IEEE‏ 
كالدين فی الركاة ومنہا الم يكونة شرطا احم كالقدرة على 


الباری تعالى هذا والان تشرع فى مسائل الاحكام وانقدم 
عا( تعر الواجب وهومااستحق اقاب ار 9 استحهافا 


((۱)قوله‌تصادق القولاتاطلاناططاب انفسى الذی‌هو الکلامالفشی 
من مقولةالکف عندھمولیس بفعل ولا نفعال حقبقة الا بالاعتبار اه منه 
(؟)قوله تارکه ال زاد ابن الحاجب قوله فی جيع وقته لادخال 
الواجب انوسع والقاضی قوله بوجه ماایدخل الوسع والکفاية واطق 
انه لاحاجة الى أحدهما لان اتہاض ت رکه سببا لاعقاب فی اج كاف 


تأمل قبل ههنا نظرلانه ان أريد باتك عدم الفعل فهو غير مقدور فلا 


۴۸ , 
عقلیا او عاديا والمغو من الکرم وقیسل مااوعد بالعقاب عل 
کول فو ال لاق طف ف اند سار ای اد 

کج و 

ورد بان الماد الله تعای خير فو صادق قطما ونحو و کو 
انشاء لاتخو تک قیل عدول عن اقَیقَة بلا »وجب على ان 
مه الوعد فيتسديار الات ل لو ادل عا 

تجری فی | و وت ی 
دالان العفو مطلمَا والکلام ف خروحه مد السام وجوده 
فلا بد ان شال ان الایعاد فی کلامه تعالی مقید ددم العفو 
هخا مسئلة 2ه الواجب على الكفابة واج على الكل أى 
7 2 وسقط 55 ل تو ے ات لان سقوط 
یکون سبا لامقاب وان ۳ الكف فکٹرا مايترك الواجب لالکف 
التفس وه كرك لاني ان غر القدور لایگون سد | لامتاب وای 
محقيقه في مسكلة | ن کلف الا بالفمل فتوقف مته اه منه رحه الله 
(۱)قوله لولم ال ی کون‌انشاه اتخویف دل على انه لاجزاء فلاعفوٴ 
حقيقة لالہ فرع الجزاء ولاجزاء على هذا التجويز فان کل مایدل عليه 
جوز أن کون | نشاءلتخو یف والز جر والانذارفتامل اه منهر جموالله 
(؟)توله أى کل واحد ال فیەردلاذہب اليه بعضهم من ان الوجوب 


على ايع من حيث هو اذلو کان على كل واحد لكان اسقاطه عن 
الباقين رفعا لاطاب و سخا له مع عدم الطاب الجديدوهو باطل بخلاف 


اب 
الاسر قبل الاداء قد یکون لانتناء علة الوجوب وقیسل على 
عض لنا امم الكل بتركه اذإظنوا ان غيرهم ل . لقالا وله 
سقط ضل اض ولو انع الگل! قط قانالقصود؟؟ 


ل 
وجود الفعا ل وقد وح كفويط ۳ على الکفیلن باداء | آحدها 


و تا با الاہہام فى اکا فکا ہام فی ات قلنا 1 E‏ الہم 


لاحاب على ایح من حيث هو 3 لابازم مه لباب على کا ل واحد 
ویکون الام اجمیع بالذات ولکل واحد بالعرض ودفع هذا بقوله ولا 
ازم النسخ اھ منه رحه الله )١(‏ قوله قائا المقصود 35 حاصلہ منع 
الملازمة القائلة لوكانعلى الكل ۸ سقط وقد محاب ايضا بانا لو سامناان 
الا خلاف في طریق الاسقاط بوج الاختلاف في المحققة الأوعية 
والو اجب ال ہق والکتال عفان واه نا أنه وجب الاختلاف 
۱ 

انی حق یا زم ان لایکونالواجب الكفائى واجبا على ایم أصلا 
2303031 شم ل البعض في الكفاية من دن ۳1 ات || او جو ب ومتفرعانه 
وما يتفرع غدل الى "ایکون مقوما لققنسہ وحینگذ يجب أن کن 1 
الا خت لاف الم فى والکفای ف شير ں ق الو جوب وتف وود قام 

ما سواءفي الوجو بعل الكل ولو قل ان الوجو وب على الكل وان 
۳ لطاب فيه وجود القمل عن كل واحد وهو الو جوب العينى و 
يطاب فيه و<ود الفعلمن الكل لاعن کل واحد وهو الوجوبااکفائی 
ناهذا سی الوجوب على الس اميم فالزاعق النسميةقدرر اه منه 


۶۰ 
غير معقول قبل مذههم 3 الكل اسب وك البعض قلا ۱ 
ترك البعض قتضى أولا وبالذات الم البعض وانكان یلا لی 
۱ ْم ۱ میم ای و بالعرض فیازم تائم المبهم اقول الكل منفرد 
البعض البہم فان الکل اذا انوا به انوا يا وجب علیہم اا 
فام فرذ من 3 البعض وه_ذا الحو من تام ام 
ای من حيث أنه ا غير معقول فتف ر واا قال الله تعالى 
فلولا نفرمن کل فرقة قلنا ماول بالسقوط عل البعض جما 


الک 


بين الادلة ثم فى التحر بر پشکل بسقوط المنازة بفعل الصبی 
لمقلکاهو الاصح عندالشافیة مع اله لاوجوب علیہ أقول لا 
اشكالفان ذلك كسقوط الدين بأداء اتر ع - بل ٹا ہت 
اسجصاب أمى من أمور معلومة صحيح وهو الواجب الضیر 
کخصال الکنارة وقيل امجاب بیع ولسفط بفعل البعض 
فلو أنى بامیسم یستحق لواب واجبات اقول ذلك فرع 
جواز اجتماع ایم وقد لامجوز کنصب أحد الس دين 


۱ 
للامامة ثمهذا الاحمال””'مالم 70+ 
ال مر ات ره بان ا! لو حوب - | نکر تن 
ار" سی مس فافہم وقيل لاف لکن ؛ ےه ل 3 
وبلاے وإ عايه” " قالوا ىن | ا ۸ 


609 وه م سنا الا حول ال قد نبي هذا الاحیال الى 
بعض العتزلة لکن المشاہیر مہم يدعون ان ال لوجوب با یع عق آنه 
لامحوز الاخلال بالكل وان فعل واحد منها حرج عن عهدة تکیت 
ولا ناب و ب الائلی قن ی و رکه اه مە رخال 
(۲)فوله وقبل می ال سی هذا قول الزاس لانالاشاعرتیروونه 

اه عن الاشاعرة وطذا قال ای لم بقل به قائل اه 
منه رحه الله( ٣ج‏ فولہ قبل القعلا ع ان اا الطلب واغا 
یکون قبل المطلوب والتعرین ولو في عل الباری تعالی فرع الوجود لان 
الي نادم بع الوم در اه منەرحه تل ولا دل عليه اح 
مثلا قوله تعالى فكفارته اطعام عثمرة مسا كين من اوسط اا 
آهلیک أو کون أو محربر رقة ة فقول اطعام | امجاب الاطعام وععاف 
علیەالکسوۃوالتحریر بأو وهی لا حد امش نأو الاقاء فاص 
دل بظاهره على وقوع ماجوزهالعتل فلا جوز ا اه مه رجہ الله 
(o 7‏ قول فی انی ا تخیر ال لخ اشارة ال اذفي هذهالمذاهب ۹3 رأماد 
لاف المذهيين اباقین ا حالفین فان في أحدقها الا ختیار نس الفعل 
وفي الآ خر سب الاستقاط فار اع الكل الى نی التخيبر کا في شرح 


5 
(اولا)غیرالممین''' مجھول وبستحیل وقوعه‌فلا یکاف به قلنا انه 


همام من حيث انه واجب وهو مفہوم الواحد من الثلالة 
وتم بوقوع کل وانھا بستحیل اوکلف باشاعه غير معين في 
امارج (وثانيا) کون الواجب احده| والنخییر فيه بنتاقضان 
قلنا الواجب الم والغير فيه التمینات وذلك جا كوجوب 
احد النقيضين چ امكان كل منہما (وثالنا) الوجوب اجيم ف 
بر کالوجوب لی ایم فى الكفاءة فان المقتضى فیہما واحد 
وهو حصول المصلجة 3 55 تام واحد لالدينه غبرمعقول 


لاف انیم ترك واحد قالواءل''' مايذءلوفبوالواجب فلا 


الختصر لان مافیه وفيه مافیه اه منه رحه ات (۱)فوله أولا غير 
امین ال أقول هذا منقوض باواجب ا حم لان الطبيعة الکلية غير 
متمنة الا بعد الوجود فازم ان یکون جیع افرادها واجية وسقط 
ينمل اللەض ول یقل به أحد فتأمل اه منے رحه اله (۲) قوله انه 
معساومالح ادارة الى ان غير ا لتەبن ليس جھولا مطلقا ولا من الوجه 
الطلوب وجودہ فان کان غير مهين اعتہار ماصدق عايه بوجه دون 
وحه فلا یازم الجهالة ولا الاستحالة فتدبر اھ مله رجه الله 

(۳) قوله قالوا عم الم أقول یازم مه اله لو لم بفعل شيا لم يكن 
واجا وذلاك باطل اغاق الا ان ال ا لمعنی عل أنه لو فعل شل ذلك 


1۳ 
لکونه اه لاصو صه قالوا اولا تب ان مسر لاس 
3 پا ا 
الواحب کون موا عنده تعا لی قانا لعلمه حسب مااوحیه 
فان العم تلع للمعلوم وثانيا لو اي بالكل مما فالامتثال امابالکل 
ا 
يجت الكل او كل واحد - لد العلل التامة او بواحد 
لالعينه وهو غير موجودقتمین المین‌اقول لاب ازم ووب 
الكل بالامتثال بالكل وانا رارم لوم يكن الكل بدلا الاترى 
ال عدم اطزء غل تام لعدم الکل فاذا عدم اق کار 
الجموع هو الم النامة واجاب رن المنباج بان الامتثال بکل 


و لت معرفات وفيه نظر سل قم )م ۱ وتت 
فى الوقت | ما ان بفضل فیسمی ظرفاوهوسعا اکوقت الصلاة 


اوذ م الموجود والمعدوم ولا ےو مافبه ام مه رجہ ال ۱ 

)١(‏ قوله آقول لابازم اح اعم ان اتحقیق کا أشار اله فى الاصل 
الر ابع ا للعلة التامة اعدم الكل هو طبيعة سب lalla.‏ ۳۹ سواۃ 
كان متا کی عدم جزء واحد اوي عدم جزم وھ ااال 
ہنا مطاقا وت حبك الاتیان بواحد ۳ این با او »ما قاذا اق 
هما معا فاا الامتثال بالكل لان ع1 5 متحقق في 
هذا الحو من امال فلا بازم وجوب الكل بلامتثال بالكل 


اه منه رهه الله 


1 
وهوسيس للوجوب وظرف لاؤدی وش رط للاداء وهواطکر 
في كل موقت ولس الاروف عبنااشروط لان الاداء غير 
الؤدی وما في التحر بر لمن اد بالاداء الفمل الفعول فیتحدان 

لافعل النا عل لانه اعتبارى لاوجود له فندفم لان الادث 

وان كان اعتباريا بصاح للمشروطية واماان إساوى فیسعی 
میارا ومضیتا وهو قد یکون سببا للوجوب كرمضان عین 
شرعا فرش الصوم فم بق غيره مشروعا فلا قرط 2 
التعبينبل ہی و رسسیت ر '' الانية 
لان اه وفك لا کون سنا “كالتذر المعين فيتأدى 
لان اللازم عدم حة الغبر ولا یازم منه صحة مايصح لان الاعمال بالنیات 
اقول اذا ای جهة الخصوص شرعا بتی مطاق النية المصححة لوجود 
الفمل شرعا ومعلوم ان اللوع اذا اعصر فی فرد واحد كان ذلك الفرد 
متحتقا بتحقق ذلك الوع ومقتخی له قامل اه مه رحه اله 

(۲) قوله الا بنية المسائر ال ذکر الکرخی ان الجواب في الریضر 
والمسارسواء قالالخسی هذا سهولان ن الرضالڈی لاير معہالصوم 


غير مسج لافدار اجاع من ستد باحماعه آفول الفرق بين المرض الذى 
00 سفر ا مك ا مرفه اذا قطع بعدم ا مشقة محکم فتدبر اه نه 


30 
عطلق النيةوبنيةالنفل الافي روابة ولا تادی یه واجب‌اخر 
بلا خلاف مخلاف رمضان فرقا بين اجابه تعالی وامجاب العيد 
والحج ذو شبيين بالعیار والظرف فانه لسع فى عام الاواحد 
ولا بستفرق فءله وقته ومن هہنا تادی فرضه عطاق النية 
وشم عن النفل اذا واه حه و سئلة 5م اذا کان الو اجب 
موصن شيع اوقت وقت لادائه قال القاضی وا كثرالشائعية 
الواجب في كل وقت النمل او البزم بدلا وتعین اخرا 
اجات 0 فلا رد ماف الاح ال النتل متعدد والدل 

: الا‎ ES r 
واحد على ان اقاعات الفعل لدد الاجز اء فنساوی الاعزام‎ 
وعن مض الشافعية وفیل بل عن عض التكامين وقته اوله‎ 
فان اخره فقضاء وعن عض الحنفية بل اخره فان قدمه فنفل‎ 
سقط بهالفرض قال الکرخی انلق ا الف اھر‎ 
الوقت فا قدمەواجب لیا ان الا مر وسع وقت الفعل لانەلو‎ 


انی في ای جز ءلايمدعاصيا بالاجاع"' والتعبين تضییق والتخيير 


)١(‏ قوله بالاجاع ا ان قلت امل الخالفين من أهل المذهب التالث 


3 ۳ 
بين الفعل وال زم زيادة واستدل بان الصلی فی غیر الاخر 
5 سا کے بأحد الاهرین ورعا 
عنم المقدمة فقیل انہا حم عليبا اجاعا میا اقول الاجاع على 
تال با عرسا في كل وو تيع جع على 
وجوما فيه وند تقدم جلاف فيه فتامل 3 اقول الخصم 
لا قول,البدلیة من العارفین كخصال الكفارة بل اصل وخلف 
فالامتثال بالصلاة مخصوصہا لابضره قالوا لو اٹی بأحدھما 
اجزا.ه ولو اخل ما عسی قناالمصیان ختوع کیف وكثيرا 
مالا وجد فى اول الوقت الفعل او ارادته ولو قيل الرادعدم 
ارادة تراك" قلنا هومن اعکام الاعانالاترى اواخل بالزم 


والرابع لآ ساعدون ہے جو وان خالفونا في التوسع لکن 


ا في ی المعصضية فى الا اخبر واتقدم ألا عرق الى استدلال 
عض اطنفية قوم 2 واحنا في اول الوقت لی 7 
وا ےلان إءض الث اة بقوطسم لو الخو الافت الى 
باتقدم اتک النقواعل عدم المصیة لو نی في أى جزء من أجزاء 
وقته وفه مافيه تامل اه منه رحه الله 7۶ قوله اراد عسدم ارادة 
اترك اح واعل ان الا کثرین حلوا العزم في قول القاضی على الارادة 
والقصد على العلل فی :انی الال وهو الظاهر نسم من منع وجوبه 


1۷ 

بان اراد الراك عض ی وان ۸ ب ينيك ل الوقت فافهم وفي البديع ! او 
کان الہزم بدلا ةط به البدلکساثرالاندال وا لو 7 ب منم 
و 2 4 ۳ O.‏ 

الملازمة بل اللازمسقوط الوجوب وقد ااتزموه قالوالوكان 
راخب ارلا سی ار ه قنا ممنوع وما رازم لو كان مضیتا 
5 7 3 6 

ہل موسعا ہے ای نے = السيب ے۴ الوسع ات 
الاول عینا عند الشافعية للسبق وعند عامةالتفیقبل موس 


1 ل الأخير كالسيس وعند زفر 2 الیماسع الاد داءوبعداظر روج 


ومہم دن <دله من أجكاء لاان وا شی و هنه و طاده لو ہت یعدم 
ار اده الم رك وحيكذ دح چ ن تو ی الاء عادو می تام مت کون 
عم ال لا ھا وأها اا نر الات اذ راف 
۳۹ الاشاعين اقاع الفمل او ایقاع ا مزم ہر اه مه ره الله 


)١2‏ ذوله قاوا لوكان ال ما عم من دايل الحنفیة و جوابه ديل الشافية 


وجوابه ر وما اختصارا فا فام سم اه مئه رهه ان اه ری قوله ات ٤‏ 
الاوا ل أى ال زء الاول عی4 وع شرا موسعا فلا اتقال لا ٦‏ 
واختاره ابن امام من اطنفية اه منه رحدانت ام قوله موسعاً 


ی 
مقار من الاول آن لم تصل بەالاداء ای الزء الا ف قان اتصل بەالادا 3 
فهو اليب والا اانقلت الى الثالث وهكذاالي الاخير ناك اثتقال اة 


اعدد الاجزاء مثل الاداء لاءودى اھ منه رهه الله 


1۸ : 
ككل وروىعن الى اليسران الاخير متعين حینٹذواستدل 
الا جاع على ال وحوب عا إلى من اسا وام في وسط الوقت 
وعکن نر شال انه الا ول فی جریا قتدير*(فرع) )* صح بوسر 


0) 


: ومه في الناقص لااسه لان سيبه اي الجلة ناقص من وجه 
فلا ر تأدى بالناقص من كل وجه واعترض بلزومصحته اذاوقع 
ےت وبعضهفي الکا مل فعدل الى ان ا الک لکام ہلوت 
عتمارا | بالغلية فالو اجب ب کامل مغ كل وجه فورد من ا سم 
فی الد اقص فم بصل فيه لايح في افص غیرہ مع تعدر 
الا ضانة في حله الى الكل 5585 و ا لصحة فا:4 
لارواءة عن المتقدمين فيزم اه واطق إن لا ی ف 
ابو تہ ےی الف وك تی سخمے 
)١(‏ قوله واستدل الح جادل الاستدلال اه اذا اسم في غير الحزء 
الاول حامة جمد سر زاءالاق»4 لاوفت كان مهم هرت متعاقيا 
وأحموا عل بی الوجوب ع ىكل ل‌واحد مع تعذر الاضافة الى اللحز سس 
سابق على الاسلام فلم ان لكل واحد من الا حزاء صاو حا لاشیه 
کالاول والاضافةالى التصل اول لاتصالهولانهكالم وجو 000 
فالکل م و ء في الا فصال والانعدام تأمل اه مه رجه الله 


٤ ۴‏ قو له فيلئزم الصحة اختاف المتأخرون فذهب 3 ر الاسلام ال 
اة وشمس الائمة وغبرہ الى غدمیما کا فی التقریر اھمنەرحەالله 


۹ 

الوقت لذاتہ وانا زم الاداء بالعرض فيتحمل فی الا داءلشرنه 
دونغیره چل مس اۃ چم لاغصل الوجوب عن وجوب 

الاداء فى البدق عند الشافعية مخلاف المالى كاركاة بدليل 
عدم الاثم بات خیروالسقوط بالتعجيل اقول برد الوضوءقبل 
الوقت واماالطتفية فقالوا بالانفصال مطلقافن حاضت "۲ آخرا 

7 ¥ 

پلاتضاء علیہا مخلاف من طورت اخرا واستدلوا بوجوب 
التضاء على ناغم كل ارت و هو فرع الوجوب والاتفاق على 
انتفاء وجوبالاداء عليه لمدم الاب '''حذرا عن اللنو قيل 


a‏ ا 

(١)‏ قوله هن > اط الإقل ذلك م بق عل ان اصل الوجوبيئبت 
باول الوقت ووجوب لاد خره آقول نہ دایل.عی أ نالقضاء خم رع 
على الآ خر وفي الدليل الا يتفرع على الاول فتامل‌وعکن أن قرو 
أصل الکلام ها لا حاضت | 5 را ففہا اتقات السبية | الي ان انعدمت 
فلا قضاء لاه بعد وجوب السب حلاف من طهر 2 ۱ را یف از 
الاخير عقدا ر الاحرعة فا التدمت ال سا الا عدت خر | 
فعاما القضاء فوناك الوجوب فقط لا وجوب الاداء ء لعدم اتساع الوقت 
وهو الشرط واتفاء الشرط يلتنى الشروط تدیر اه منه رحمه الله 
(۲) قوله لمدم الحطاب آقول هذا يدل على عدم وجوب القضاء لان 
مختار الحفیة کا سياني ان وجوب القضاء لیس بام جدید بل عابو جب 


(6 - منالسم» 


+ ۵ 
واما یلزم اللاو اوکمان ماطبا بالفعل الان بل هو مخاطب به 
بعد الا تیاه کالخطابللءعد وم او اب ان ااكلامفى امطاب 
تيز واللخطاب للەسدوم ایا رصح تدا قا ولا فرق فى هذا 
امطاب بن سی خلاف 2 فعلى هذا او 2 


59 2 كما هز 55 فيرد عليه 7 تبي سوه دون 
5 ۳ ۳ ی 0 5 9 20 
الشرع وشل ر ںا ح3 نا کت ولاس لنااصل خامس ماعلم 
الادا ء فاد اده فى الطاب ا ملوجب للاداء 31و فى الوجب للقضاء ومن ههنا 
هل ۳ 07 ۱ القضاء ء ی الاداء حیث ع قال ووجب ق اناعم الاصل 
الاداء الى الطاب لکن فيه ان حقیقة الاداء سد 


وتراخی وحوب ِ ۰ 
اب اها ولا یمد أن كال أل اقم السب عقام 


انقضاء الوقت منتف 
وحوب الاداء ایظبر ا یں في و جوب القضاء وال هذهب ابن امام 
وھ -4 ا لطاب مقامه فان النائم هل له في زمان الوم 


وان لم يکن شرطه دیر اه مله رح (۱) وله ماع اس اعم 
حہم بان لاطات سن الو جوب قالواان الثات 


ان الطنفية مع تدر 
الاوك ال جوسای اد نيتضيق فاورد علہم أنه بازم ان 
یک ن الطاب مع المعالوب لان ولات بق ليس الاأصا ا أنه 


لاطا ت كيه أقول! بل مرادهم یی الطاب ا حم بسانه انالطب قر عا A4.‏ 


۱ 
نهم صرحوا بان لا طلب ف صل الوجوب بل هو جرد 
اعتبارمن الشارع ان ف ذمته حيرا الفعل ۹ ان الفعل بلا 
طلب کیف سقط الواجب وهو انما يكون واجبا بالطان. 
وقصد الامتثال انا یکو ن بال به واطواب االانسا ان 
٠‏ : 
الواجب اعا کون واجبا بالطاب 0 بالسيب وة قد شات 
ولا إطلب كالدين المؤجل والثوب المطار الى انسان لادمرف 
مالک والامتثال تفرع على ال يثبوته فلا قتضی الس قوط 
٠‏ ۱ ا 


۰ 
ی الطلب اقول فقه القام''' ان انا خطار ای 
سمق الطاب اقول 4۵ المقام ل گنا نه 9 2 5 سیا4 


هی لکوما منتقلة توجد ار در ر ما قااعلاب کذاث الا آن تن 
ا للسدة وَحَيكذ تحصل العالے حارو ڈویا و تقدم عر 3 لاظارت 
تا ل تقدم السب على اسب قزر اھ منہ رعو الله 
)١2‏ قوله لاطلب ا بان الطاب في الدين ااؤجل موسع الى 
حلول الاجل وكذلك في الثوب المطا, ر ال معرفة المالاك لابشير لانه 
مثال والظاهر انه ! لو قل انلاطل اب 1 الدین المؤحل قبل حاول الاحل 
(صح در اه منەرحمه اشر ۲ 6 قوله ده المقاماے لا یحفی 2 بطق على 
لفروع فن الزكاة فا ل المول محتق السيب بالنصاب ول تحقق الاقتضاء 
لا بعد 3 ۲ وی ایض ۳ اا اة لكا ٦‏ مخلاف مااذا 
اپ رتا | وف الام محقق الوجوب بتحتق السب و أهلية الخطاب 


٢ہ‏ 
لاوجوب وخطاب تكليف بالاقتضاء فيجب ان یکون الثابت 
إأحدها غير الثابت بالا خر قثبوت النسعل حقا مو كداعل 
الذمة من الاول وهو الوجوب والطلب باقاعہ فى المين من 


2 : للك‎ 5" . E 
الاداء سی آخر وانلاطاب فی الاول ہل فالثابى والا لزم‎ 
فا ا ضع فتد بر ےس شود الزا سفق‎ 
و القدراهشرعا" وفیل '''انداء كالح رة “عندانأنفية‎ 


ات 


فی زمان الوم وان م یکن بشرطہ كاف لو جوبااقضاء من غير احتاج 
۳ امن جديد فتامل اھ منه رهه الب( ۱ )وله وان لاطلب فيالاول 
فو و ون الاحکام التكليفية بل وجوب الاداء اه مه رحه الله 
(5)قوله في وقته ان قات بدخل فيه القضاءكاطج لان وقته بقية العمر 
شرعا قلت القضاء وان کان واجا موسعا مدة العمر کا مج لکن الفعل 
قبه فی غسير وقته ومطاق الوؤقت من قضية الەققل اه مله رهه الہ 
(۳) قوله شرعا فيخرج نحو الزكاة سین له الامام شهرا قن حیث 
خصوص فلاف الشہر لیس باداء والأكان مده قضاء اه مله رحمه الله 
(:)توله وقل القائل ابن امام وغيره أشار بصیفةاتمریض الىضمقه 
لان العرف الاداء حقيقة وهذا فی حكم الاداء في لتحقرق وفي ال حیط 
ااملاة مجوز انرق معا اذامو هما قضاء كمصلى العصر غربت 
الشەس ف خلال صلانہ و الباق اه منه ره اسَ(٥)نولە‏ کالتحرعة 


2۳ 
وركعة عند الشافعية ومنه الاعادة وھوالفعل فيه ثانيا للد ۲ 
وال ص بح اهواجب والمضاء فعله و استدراکا لافات 
او سو ا من فعله كالمسافر أوم كن 2 شرعا 
کا ان مو عقلا کالنو انوم قاسمیه الج ااصحیح ! لعد 07 
قضاء از ومن حعل | الاداء والعضاء فِ غير الواحب 


لان العمدة اه وقد وقعت في الوقت وانسحب على الكل اه مه 
(۱) قولہ لل المراد با حلل مايؤتر نقصا فی الصلاة محب به سيحود 
السو لاما یفص دہ بترك ركن ۳ ترط لا یہ فى جک , عدم شرعا فلس 
قعل ا ا 7 ا و اس تفای 
القع بابتا شرعا در اه کسی تردولا ح الا ختاف 
في وجوب الاعادة فصرح غير واحد من شراح اصول نر الاسلام 2 
ق 1-7 ۳ لبسیت واحجة ہل خرج 3 ن الهدة الاول والثانی حار 
کو السو فلس بأداء ولا قضاء وذهب السرخعی وا اتی الى 
الو لوجوب حدق قال أو والسمر يكون الفرض هو الثای وعلى هذا داخل 
في الاداء وال ق ان الفرض هو الاول اذغ سدم السقو وط فرع برك 
الركن لاالواجب لکن الاعادة واجب مدا نے ضلاة اديت مع 
کراہة الحزء الاول فوقت الاول وقته و من كذ كان اعادة القضاء قضاء 
اد منه رهه الله :2{ وله فماه بعده الا نف ت‌اافعلو بل و فته‌ماهو فلا 
الفعز ل لا دم عل لی و قته والوضوء قل او قت مالع عن لزومه فيه ولاس 
هذا بذاك والزكاة العحلة لما وحد سما جعل وقتها بذلك موسا فلا 


14 
ندل الواجب ''' پالبادة بإ فرع 4 تأخیرالصعل ل مع ظن 
8 ِ ۰ ماه 

الوت ۳ حرء من الوقت معصية اشافافان :0 كت وفعلہ ف 
وقنه فالمہور على اله دہ لصدق حده عليهوقا ل القاضى قضاء 

لان وقته فرع کے مس لہ اه ورد عايه اعتقاد اقا 
الوقت قبل دخوله فاذا بان الخطاء وفمل فى الوقت. فهو أداء 
انفاقا اقول الفرق بين فان فى الاول اعتقاد عدم الوقت مطلنا 
وی اك ای اعتقادعدموقت الا داء فالاول متصمع ف من کل وجه 
هدم اد مله رهه الله ۱ قوله بدل الو اجب وقد عرف على هذا 
بان‌الاداء تسام عين ما طاب شرعا والقضاء تسام اکل اه منه رحمدالله 
(؟) قوله معصة اقآ ل فه دایل غل ان الا خر الذى تسین 
لاسسبه وياضيق 3 أاوسء نع عم من أن 9 بحسب الواقع ۷ باعتبار 
المكاقت فالوجب حمل الع ض کل وعی شا ہے قول دن وال 
بالعصان 2 خر دن طن السلامة ومات طاءة بدلیل عنق الووجوب 
ولايتحه رده على ماقبل بان الواجب مایذم تا رکه في جيع وقتهباخیاره 
وهنا ركه في الءض بالاختبار وقي العض اموت وإن الموت لايصلح 
سيب لامصيان فلا یعصی على تقدبره کا على تقدير عدمه اتفاقا والاوجه 
ان بقال حاعل الع ض كلا انما هو ظن الموت لانفسه على ان ارفاع 
الوجوب قد يكون بوجود الانع کلسفر والمرض والحیض الى غيرذلك 


Q0 
5205 2 ۱ 7 I 00 
حلاف الثانى فتامل ومن اخر مع ظن السلامة ومات لخاءة‎ 
عق قب ا لا سياد ام الك‎ 
فالتحقرت انهلا يعصى اذالتا خبرجاز ولانا نے باجا روالقولبان‎ 
كا الموازسلامة العاقبة لا ب#حى يؤدى الیالنکلیف‎ 


قامل اه مه رحه ال )١(‏ قوله فتأمل اشارة الى ان هذا الفرق 
غير 9 لانالقاضى حدما ل الدوران مع لظن ما تلق اهب ان فيالاول 
ولتحقق القضاء فا اعتقد الانقضاء ˆ 3 اوقعەنی الوقت ویدفع با نالعصمان 
لاتاى الاداء ک5 ۱ لو اخر في الثاتى وان الظان مع مر فم 1 | بظهر فسادہ 
فاذا ظہر فلاعيرة به فتدير اه منه رهه الله له () قوله سا رز مخلاف 
اه الاولى فان انا خبر لیس ائز مع الوت فان ات خبر معصه اه 
کی موی تا 

مله رمه اله (۳) قوله والقول ا ضرط ا ا 3 5 ان شرط 
وار ات جو اما ظن ۱ اسلامه او الم ۳ ۳ ال لام شا فار ن‌کان 
الاول 707 مه فتحةق ا اذ لاانتظار ا غيره وهو جواز 
الاب فيب ان لاا وان کان الاق آدی یی امکلیف الحا اذ 
لاككن ام بها عادة فاذا امتتع اتشرط امتنع المضروط وان کان الثالث 
فیازم ان یکون التخبير اللازم هن كون الوجوب موسها الفرو 
شدمه على سلامة العاقبة بین Se‏ ن ذلك اذا ۸ مت وممتتع وذلك 3 
قدر موه وهذا لان امشروط عتنع وجودہ عند 7 نتفاء شر طه وق اق 
تخر بين المکن وللتتع پرفع حقیقة التوسع لان مقتضاها الامكان 
حاص فم يكن اللازم لازما فلاح تهب بر من حمل لزوم التخير بین 


كه 

ا محال شتفى التخيير بان كن ومتنع وهو برفع حقیته التوسع 
فتدبروفرق ابن الحاجب بین ماوقته الس رکا لج فيعصى وین 
غيره فلا لعصى لیس لسد ید لان الوجوب 7ئ وعدر 
الفجاةعام وفيهمافيه'"' ' س مسئلة تام اختلف في وجوب 
القضاء هل هو با جديد وعايه الا کۂ ر أوعانو جب الاداء 
وهو الختار لعامة النفية e‏ الاختلاف في القضاء ءعشل 
معقول فط کا ضرخ باس ار lle‏ هو الظاہ ملاک 
ان عدم اقتضاء صم ہوم ا میس صم بوم اة بدیھی والا, 
ان ان والممتع على تقدبر اشےتراط ال وط دقام قانه ختیق ۷ ا 
اه منه رحه الله ((۱) قوله وفيه مافيه اشارة الى الفرق الذى ذکرہ 
السید سره من ن قبا ل ابن حاجب وهو ان فی الود دم الای وفت 3 
العم ر لو حاز له اتا اير أبدا واذا مات | «ص ‏ تحقق او وین اسا 
حلاف ااظہر فان جواز شر الى أن بق وقه قل اذا فرض 
وقوع الفحاة قبل وقت الاضبيق فلو جاز له التأخير واذا مات لم ص 
إ تحقق الوجوب أصلا ةالاصوب ان بقال ترل الظهر في 0 3 
المفروضة لیس في جبع الوقت التدرله شرعا حلاف ماوفته العمر 

ترك بالفبحاءة لاله ترك ليجع رہ وعوقام عر حي 1 
طن الموت في وسط الوقت الموسسع وآخر فانه یمصی اتفاقا مع انه 


۷ 
تن یت انا یم لو ای الانتظام لنظا وهو 
سید ولمل متصودهم " ان مایا تق ما مثله عند 
فوته فامحاب الاول ااب الثاني ثم 8 القضاء عذال 
معقول أو غیرہ موز أن کول غيره نصا کان أو قیاسالکن 
الكلام في أصل سيب الوجوب فافہم وما يجاب به فی الشہور 
ان مقنضاه مان الصوم وکو نهني ا یس فاذا عجز عن الآ 


لفواته بك افتضاءه الصوممطاقا فف ا اقوط اذلاوجوب 


مارك في ججیع وقتدے المقدر شرعا والظن کا حمل البعض كلا نعل 
الكل ہمضا لان الفحاءة على خلاف الان والفرق محکم فالاصوب کی 
شرع المباج الزام جواز انفضال الو جوب عن وجوب الاداء فتأمل 
اه منه رحه اله )١(‏ قولهأداء ال وانماکان أداء لانه یکوننزةقوله 
سم یوم الأميس أو يوم اة وق هذا ف ی بوم ضام یکون آداء 
کر ان سواء ضا فق هدم لزوم الان اه مه رجه الله 

(۲) قوله واعل مقصودهم اح هذا اويل دلیاہم ان الوقت ظرف 
لاور ا<تلاله في سقوطه وا#_#الامامور به كالاجل لادين ون ردعل 
هذين انه لوكان كذلك از التقدم وقد يدقع بان الوقت نظرا ا یانه 
جرد ظرف‌مجوز اد علیەلکن انام جز 7 دين لاو جوب قرخ 


ولا تقدم للمسيب على اديب بر اه مله رهه الله 


9۸ 
الا بالقيد وشذا لامجب قبلهومن وجوب القید لا بازم‌وجوب 
المطلق مطلقا بل فيه وفي شرح المختصر”' هذه السثلة مبنیةعی 
ان اميد هو الطلق والقید وهماتعددان " وجودافي اظارج 


)١(‏ قوله وفی شرح الختصر ال قل الاظهر ان الاختلاف مبنی علی 
ان یسب في العبادة الو تة انما هى العبادة فقط لاالوقت لکنه حتمل 
دون مشروطة به حق اس رعا بدونه وان لایکون عة تفس 


2 


عشروطة به بل کاها فاذا فات نی اصل وجو ما مع نقص اقول ڏه 
ضاء آذ ازوم اسان لخر + متفق عليه مع ان ترك الاولى کا في 
التدوب لأيكون معصیة اشاق قامل اه مته رجه الله 
۷۶ وله وها بتعددان اط قال و ینظر ذلكالى ان انس والقصل‌هل 
تمایزان في الجارج أو في العقل وقرر في المواقف ان الم ق عدمالتمييز 
ینیما في الخارج والا لم صح اظلواورۃ مض الفضلاء ان في إدورة 
كان الت کب الذهنى بحذاء الزكب الخارجى بان یکون ا لجنس ا 
عن المادة واافصل 0 ن الصورة کانلاجنس وجود تاز عن وجودالفصل 
نظر | الى اغاد انس مع المادة والفصل مع اتور اقول هذا عحب 
مہ مع مہارنہ في العلوم العقليةفانه لو كان انس متحدا مع المادة م نكل 
و جه لمااحتيج الى الاخذ منہما ولا كان الس حولا كالمادة وکف‌یکون 
متحدا مع النوع الى غير ذلكمن المفاسد التى لامخنی على .اھر فيفن 
القولات وناۃ مابازم ان یکون الم رکب ب اخارجي من الادة والصورة 
حداف من أحواء غير حول وين آجراه وله امن اش واامل 


۵۹ 
و تحدان فيه أقول القيد هنا رف زمان ان واغاد سر + 
إالظظروف وان صح فلا يلزم من اثثفاء فرد مہا اثثناءه 7 
فتأمل ونوقض مختار المتفية ضذر اعتکاف رمضان اذالم 
لمتكفه حيث جى قضاءه لصوم جديد وا وجبه النذر 
والمواب ان نذر الاعتکاف کان موجبا لہ لانه شرطه لکن 
0 لانم 9+ ی ارم رتشا 
لاشغيفي رمضان آخر ولا واجب اخرسوىقضاء رمضان 
الاول اذ الخاف فی کک الاصل هذا مجلا مستلة 2ہ- مقدمة 
الواجب الطاق''' واجب مظنا سه وشر مار غا تلو وه 
اوعتلا كرك الضد ازعاذة سل جزمن ار اس سل اوه 
وقیل في السبب فقط وقيل في الشرط الشرعی فقط وقیسل 
لاوجوب مطاًا لنا ان التكليف به دون التكاين المقدمة 
الملأخوذين منہما ولا استحالة في ذاث لانلابازم تمدد الذاتی حقيقةبل 
بالاعتبار وتمام حتیق ذلك بطاب من الس اه مته رحمه الله 
() قوله الواجب المطاق ا احترازا عن واجب ادا کان مقب‌دا 


بالقدمة كالزكاة بلك اساب والح بالاستطاعة وكذلك كلما لاعکن 


ەمن الآلات فالوا ےی به مقید اه مله رهه الله 


بودی ا الا تری حصیل اسسیاب الواجت. 
واجب واسبات ۱+ رام حرام بالاجاع وماقیل بجوز ان بکون. 
٠‏ وجوہہالدیرہ کالا مان فذیہان الکلاءبالنظر له" 'فازقلت لابازم 
الام تصر حا قات لانزاع”" في ذلك بل ال راد انەیستتیعہ وهو 
معنی قوط اجاب ا شر وط اجاب الشرط وطدا لابلزم الا 


9 
معصية واحدة بالنظار الى الواحب الاصل لاالمعاصى بالنظر 


الى الاسباب والشرائط قالوا لو وجب لزم تعقل الوجب له 


)١(‏ قوله بلاظر اليه أى ان الكلام في وجوب المقدمة بالنظر الى. 
وجو ب الواحم الذ ى هذه المقدمةمةدمة لهحاصلهانه اذاكان شی ما واجبا 
لەمةدمة وفرض ان لادلل‌هناك على وجوبها قل بستازم وجوبذلك. 
الى وسر الايد بر اه منه رحمه الله( ٢غ‏ قولەلانزاع ا انه انكان 
اللزاع فيو جوب المقدمة مى ان الحطاب تماق به وكان الوجوب التعاق 
بالمقدمةمقصودامن | لطاب التعاق بذلك الواجب فاححق ان مقدمةالواجب 
لیس بواجب مطلقا واستتتاء ابن الحاجب اشمرط الشرعی فقط وجەلہ 
ری لطاب المتعاق بوجو به تحكملانالمةلىأقوى فکانه مندرج . 
فی نفس الحطابالتماق بالواجب وان کاناانز اع في الاعم فالحق مع اجو : 
لان مقدمة الواجب واجب مطلقا واثانى هو الق لان غرض الم 7 
يتعاق بکونمقدمة الواجب واجبا مطلقا سواء تعاق به ا لطاب أملا اذ ۔ 


5١ 
ام اله‎ ۱ 6 


) 


قلنا مم و | واعایلزم لوکان صرحا 
٤‏ فرع 4 اذا اشتهت المنكوحة 
الاجنبية حرمت لارن الکف عن ارام واجب وهو 
الکن تار قالاحداکا بان ا لال الاجتاب 
بقینا فيه اقول فالغاية داخلة فی النیا لیس وجود امنيا 
مجر سنا :م وجوب الثى' تضمن حرمة ضدہ وتیل 


مقصوده استتاط كم الو جو ب مطلقا کا ق الدلالة والاشارة اه منه 
رحه الله (۱) قوله لو کان صرشحافه اشارة الى منع دعویاناطاجب 


نةه ولاوجوب النية 


من لزوم تعقل ااشرط عند الام بالواحب لاه لا بلزم من حمل شی 

شرطا لفعل تعقلہ عند طاب ذلك الفعل الا اذا کان الا بالدمرط 
صمر حاولا نراع فيه وار زوم الو جوب مطلقا مشر ك داكن الک رعي وغيره 
اه منه رهه الله (۲) قوله ولا وجوب اللبة على ان الية بعد صرخ 
الام باه" " أيضا ليس بلازم عند ا لفِة كالوضوء لاصلاة اھ منه 
رحمه الل زر 36 له احدا کا طالق في التحریر تف ريع حر جم الكل في 
هده اور : منافض 1١‏ سا رد حوز مریم أحد شا ۳9 فاد فعلہا 
الاواحدا قو الہ فبامحن فيه اما هو قل‌البانلا بعده لامتناعالتبادل 
فلکم بالتعسین توقف على البان فکان کالاشتباه ندر اه مث 


رهه الله 


۸0۲ 
سس ۲( ا E‏ فص 2۳ چپ 
ھتمٰی که وقیل ۳1 س ای عن دمن 
حوفي ام اوجوب والندب تماما ما عن الشد محر غا وتا 


ومهم ۶ ن خدصص رسای وبا لان ون نالو امهنا 
عقلا وعلبه المتزلة وعامة الشافمية نم فى الہ ى كذلك لا ا 
الام بی عن جم :5 الا یداد لاف الپی فا ا ان 

اضداده وقیل لا لاانالامتاع عن الضدمن لوا زم وحوب 
العمل والاوازم مجءولة جسل ال ازوم لاجمل جدد والا زم 
امكان الا تک وعثله قال فی الٰہی وفيه شي فالغطاب 


(1كقوله وقل يقتضى وهو قول :نر الاسلام‌والقاضی أى زیدوشس 
الا الجر وسر الاسام وا رام واا مق التأخرين, اه 
منہ رهه الله 6۲ قوله وقيل نفس النهى القاضی ومتابعوه قالوا اولا 
أنه نفس الہی وان انه متضمنه فقيل الثاى رجوع عن الاول وقيل 
بل الثالى تنمسبر الاول اه منه رحه ال ٣)قولە‏ وقیل لااى قالوا ان 
الآ تھی سر الشد ا راا هة کو کی البى لس دات 
ولذازاد بعد قوله ثم في النبى كذلك فتامل اه مه رحه الله 

)وله ۹ وه قال 2 ۴ الاعتعال اضد مامن لوازم تحرج الفعل 
ای آخر المقدمات اه ا له وفه شی * اشارة ای ان 
اہی هو الكف عن الفەل لا توقف على الاشتغال مركي 27 


N 
ومن ہہنا قبل شتضى كراهة ضدہ فان خطاب الضمن ازل‎ 
جس‎ "×20. 


۹ م الاعص 7 الكش یں فدا اشک مہی عه مت 


ن ال رکا لابتوقف على اماد الكو ن علو وازا أن نو ل عدم ناوا لقو ۷ 
اد 0 نفسه قعل معالوب را به خروجءن محل النزاع 


فقدبر اه منه رهه الل (۱) قولهانقات تقرير السؤال اا اذافرضنا 


القيام ما مورا به فذلك یقتضی ان ڪون کل واحد من العقود 


والاخطجاع ۰ عله عینا م ان ظام و الا تار م ألمي 03 


جمیع سے والمی عن القەو د قتضی الاصی اس رافک 
ان انی أ مر بأحدالاشداد فالاضطحاع ,کون منوا عنه عا امون 


به تاره ن متنعا وحائزا وتقریر الحواں منع الاستدالة وذلك لان 
امکان الاضطاحاع اظ وان سرد ای عله یلق امتتاعه بالذات 
بان فرش کر ها عله لذاقہ آیضا ول الامتاع بانظر إلى شیه اجر 
وهو القيام تسم الامتناع توسعة فی الواب لایثال امكان الاضعا جاع 
لازم لامتناع القعودوامتناع القعود لازماو جوب القرام فامکانالاضطاجاء 
لازم لوجوب القیاموقد فرض ان امتناعه لازم لوجو بەفاجتمع الا.كان 
والامتناع باانظر الى شیٴ واحد لاا تقول ھہنا جھتا ن شاع 


٤ 
و مأموربه مبراهذا خلت اك الاکن اتظرالب لاق‎ 
الامتناع بالذات ولا الامتناع النظرآل شو۶ آفر لاقال یر م‎ 
عل الأول سرية اريماك عرما الما مج خت اد‎ 
المج وبالککس وعل اقاق وجوب امسرمات ولو تيور‎ 
کوجوپ الزنا لانه ترك اللواطة و بالمکس لانانقول‌فی الأول‎ 
الام لاقتضی الاستیعاب فلا یکون نیاعن الضد داما‎ 


فیمکن فعل ده الق وقت ارو سیا کل ان 
حت انه ضد القمود الذى هو ضد القیام تمكن بالنظر اليه ومن حيث 
أنه ضد القيام ممتتع بالنظر اليه فكان الامكان والامتناع بالحقيقة بالنظر 
إلى شین فندبر اه منه رحمه اللّ(1)قوله ومنههنا قيل لاقال بشکل 
هذا بالواجبات الدائمة کالاعان لانا نقول هو من قیل الادراك دون 
!لا فعال وا و سم فلس من قبل مایضادہ فعل منالواجبات بل هوشرط 
إصحتها هوكذا قبل آقول لامختص الدلیل بالافعال بل بیجری في 
الادراکات آیضا ولذاقالوا ان الامر بالاعان هی عن الکفر بل الق 
ان يقال لاتضاد فی المقائد الحقة باعبار البقاء في المدركة أو في الخرانة 
ذم باعتبار حدوث الايقاعات ها تضاد وذلك لامتناع نوجه النفس الى 
۶ھ تفصیلا فحدث هرتيا ويتى معا ولذلك اختلف في أول 
!لواجات فقيل الاعان بالله وقبل ہل النظر وقیل بل القدمة فصل 


قي موضعه‌هذا اه مله رهه الله 


۵ 
الشرط ان یکون الواجب مضیقا لکن يازم ان لابکون الیم 
وقته العمر الاان ال ذلك وقته نظرا اله من حيث هوهو 
وف الثانى النعبین ادلیل اصلی اخرج الحل عن قبول التخيير تب 
ولا حاب سائر الذاهب وجوه ضعيفة مذكورة فى 
این خ الوجوب !تی الموازخلانا لازال لان الوجوبةضمن 


الجواز والناسخ لاننافيه فی 7 ماکان قیل الجنس تقوم 


1 
الحرج على لتر كالجم النامی ی إل نفع کوەفیبتی جادا فندر 
ع الجاز کا بطلق عل اأباح يطلق على مال ء: 


بالفصل ویر اشع قم ار فاعہ 9 تقوم مصا ۳ عد 


فی 
(۱) قوله قلنا يتقوم بفصل آخر وهو عدم اطرج أقول هذا انما صح 
في انس واافصل الذرن بحاذی ا المادة والصورة واما هما اللذان 
5 نات والو لو<وب هن قل ااثانى کا لاق فلا سوغ التفصى 

عله فتأمل اه منه ره اھ( ٢)فولہ‏ وهو عدم اطر مرج الم بو بد ذلك 
اذكره المكماء في الكون والفساد حيث قاوا ان المسادة تنخلع عن 

نوره وك سورخ اتریق مع بقاء السادة ماطما وقد ۳ لوا ان 
٠‏ ها عن المادة والفصل عن الصو رة وحقیق ذلك في املوم 
60-2 الا اه منه رحمہ الله (۳) قوله ان الا ر فالائز له 


لك سے منالمس) 


1 
وعل مالاعتنع عملا وعلى مااستوی الام سال فيه شرعا وعملا 
وع المشكوك نی کذلات ها جلا تا 3ہ جو زفي الواحد 
باجنس اجماع الوجوب واطرمية گاانسود 7 وللشس 
ومنع دض المتزلةمکابرة وصصرفيي ای" 'قصد التمظيم لاجدی 
نما "الکلامق الواحد بالنوع فاما ان تحدفيهالجهة حقيقة او 
مان حدما الامکان الخاض الشرعی و الامكان الخاص العقلی من 
حل معاسه في الەقایات فلس ١ا‏ في عرف اافقہاء واشای مقابل 
ارام والثالث مقابل ا حال والرابع مالا بشت ل على مصاحةاومفسدة 
و جوداوعدما لاشرعا کالاح ولا عقلا كفعل الصی وا امس الشکوك 
فه في نظر ا نہد شرعاکا في تمارض دلیلسین 5 عقلا کا اذا لم یکن 
هناك دلیل مم قد بفسر الشك بالاستواء وقد شم بالاحتمال والائز 
ادف لهبالاعتبارین هذا اه منەرحاالل )١(‏ قولہ وصر فہما ی قصد 
اتعظم ال ای قوم ان جرد السیجود للشمس لیس يعصية بل قصد 
تعظيءها لاینفع لان قسد تعظبہە أعالى ایضا واجب ولا معنى التخصيص 

بافعال الجوارح بعد عم وم الدلل اه منه رح الله 

(١؟)‏ قوله اما الكلام ال هذا أولي من قوفي الواحد بالشخص لاله 
لاتکایف الا بالنوع حقہقا لان الد خص هد الو جود ولان اطققه 
النوعة ااتحصلة لامجب ولا بحرم الا باعتيارين مخلاف الواحد ہا نس 


لان الفصل هناك مقوم ومقسم اھ مه رمه الله 


۷ 

حکراکا اذا نساويا 0 40 3 بل ہل تكد قد ۳9 ل او تعدخ 
2+ في الدار النصوبة فمند اطرور نصح وقال القانی 

پ رتا ۲ 
لاتصح وسمط الطاب واستبعدهالامام ارازى وعند اد 

5 : 5 ۰ 

اک المتكلمين واطبان لمح ولا سمّط لناعدم | ماد 
اہ علمین حی یه 2 فان الکون ۳ از وان کات‌وا احدابالشخص 
لكنه متعدد باعتبار انه کون من حیتث انه صلاة کوک من 
سیر انه جضت کل الہی عن ايكون فى الاق لامر 
دل عل ان الکون الطازب في الام الصلاة غیرہ اتول 
الدلالة منوعة فاا فرع اانضاد واذا جوزنا الاجماع نظرا 
(۱) قوله بل تکلیفہ محال ال فان التكارف بالامحاب کم بان العقل 
يجوز مله واتتكارف بالتحريم حكم ہانہ لابجوز والحکم بالقینین محال 
وفه ماف اه ەنەر مه الله ۲ )وله و سقط الطاب 2 أى نالصلاد 
المفروضة فيالدار المنصوبة وٍن كانت حرامالکن سقط عندها الطاب 
اذ قد (سدعل اافرض كاد فعض گن شرت متا حق جن السو 
عله الفرض أقوك وکسفرالعصية عند اللفیة فانه ثبت وخصة الاسقاط 
وهذا يندفع استبعاد الامام الرازى حيث قال المصسير الى سقوط الام 

۱ 7 من الامتئال ابتداء ودواما لساب معصية ة لاأصل ەفیالشرع 


ال اه منه ره الله 


۸ ۱ 
الى ان 5 مطل کا هو ہہ و نوی 
عبده بالخراطة وہ عن السف رارسا اسيم 
وان تطارالاش ا ہوم اللحر مدفوع أن التخاف 
ممنوع فعندنا مخرج عن العبدة بالصوم فيه ولو 75 فہو 2 
٠‏ وهو اہی الدال علی ف ادالصوم فيه خلا ف اہی اف 


ء)١(‎ 


فانه لادل 05 فساد دالصلاةوا احواب تخصیص الدعوى عااذا 
)١2‏ قوله والاقض ادوم بوم 3 إعسنى ر تسدد الجهة في 
ااے حة ازم حه صوم بوم انحر ل ونه ماءورا به اذا ذر من حيث أنه 
صوم و مہا a‏ من حیث أنه ف لوم اأحر فأجیب أولا كع ؛طلان 
التا ی فان عند النفية نمتد اللذر به وعليه القضاء فلو صام خرج عن 
عة النذر ولو عصی من حبت خالفة الٰہی والدلائل کا ھی طلقة في 
اص وم اعتار اكان كذلك مطلةة في الصوم باعتبار الزمان 6 لایخفی 
ڪن المتتبع وأفلم | قو4: عالى ولوفوا : دورھ سم ونانیا ۳ ا اقلت 
لکنه ان فللا شن وذلاك الائع هو الٰہی عن الصوم فيه وهو بدل علی 
فاد 5 أقول لك ان قول 6 أن البئ يدل على الفساد كذيك 
الاص بال على الصیحه وقد فرض حه تان یب بغی أن 7 كالصلاة 
وگ یکن ان2 اب بان الصلحه الر حوحه لانتر فخ الب ده الراجحة 
الفاق ولا فك أن الاعراض عن ضيافة الله مفسدة راححة كف 
لاوقد أحءوا على کون ااصوم فيه معصية فلتدہر اھ منه رحمه الله 

(؟) قوله والجواب تخصیص الدعوى اح احاب ابن ا لحاجب وغيره 


٦ 
كان بيا موم من وجه لابدفع اللقض عن موم الدليل الا‎ 
ان تقال العام المطاق لاحقيقة له في التحصل الا حقيقة بخاص‎ 
لاحاد الجعل فیازم اجماع الحسن والقبح فی اللْمَيةة التحصلة‎ 
وف العموممن وجهحة ران قامل " "ولا ایضا لوم يصع ما‎ 
انث صلاة مکروهة لان الاعکام متضادة والكون واحدفان‎ 
ال اقا هو ال يوان كاك الكراهة لاجل الوسف‎ 


ن النقض ہصوم بوم اثحر بان اللزاع فيا کن تعقسل انفكاك كل من 
رم عن الا خر وها لب سکذات ناف عن الضاف لاینفث عن 
المطاق ودفعہ باه لانفع لان الدايل عام فان مداره على ان دماج الا 
لزوم اجماع المتضادين وعند تفر الٰهة لاہازم اذ ا حل بکل ا 
محلا لاح دها دون الآ خر فيتغابر ا حال اعتبارا أقول او قرر التض 
بان في صوم يوم اللحر جهتين كونه وفاء باانذر وكونه فی بوم اانحر 
وها موم من وجه لم فع تع التخصيص أصلا لاہ یکون حتئذ كالصلاة 
في الدار اللةصو وبةافللاجواب الا للم اوا الام فتدر اھ مله 
رحه الله (6۱ قوله فتأمل اشارة الى أله | ام لوکان الوصف العام 
والحا ص كلاهما ذانرین کالضاف و ااطاق والا فلا هذا نم آقول اذا کان 
الازوم ولو كان من احد ا این بازم المحذور فانة وان ل یازم اماع 
اتضادن لک ن یازم تكايف ال لان الدائة قیضا المطلقة فا بتى الا 
أن بكرا فارقين غیظذ اجتماعمهلفاقی وهو ااراد من اتشصیص فلا 


۷۰ 
یبای ےپ E‏ 

فلا ' فرق بین مهی‌التحرع‌والتبزبه قتدير واستدل لو لم بص 
لا سقط ابیت قال القاضی وقدسقط اجاعا ورد عنم ق 
الاجاع اذاو کان اەرنہ اعدم ادعاء جهتی اتفریغ والنصبے 
في الخروج عنها فیتماتان به من خطاء ابي هاشم كيف وبلزم 
تکلیف ا حال بل التکلیف ا حال واستصحاب المعوصية حتى 
و ھت 5 وگ 3 
هفرع زجراکا دهب اليه امام اطرمین لیس بعیدوااق ان 
التو ىة ماحيةهذا «إمسئلة مو زتحرم احداشياء كاجابهفبناك 
اه هنم لخاد :وه اسع اح رفا ان ف ھا 
اود علي هار وف لام اہم وف امام ق لوجي 
یازم اجماع التضاد ولا اتکلیف با حال اه مه رحه الله 

)١(‏ قوله فلا فرق ال فی اشارة الى رد ماقيل ان نہی التحريم ظاهر 
في البطلان فانه تصرف الى الذات غالبا خلاف نى الکر اهة فالەیرجع 
الى الوصف غالا وذلاك لان الکلام فی المجواز العقلى فاذا جاز اجماع 
الوجوب مع الكراهة بتعےدد اللهة فلیحز مع اطرمة لانہما سواء ف 
التضاد وان كان احدها غالبا على الا خر في رجوعه الى الذات ولس 
الكلام في الغالبيه و المفلوبية ہل وضع المسئلة فی انه ادا تعدد الهة 
فہل جوز الاجماع املا اه منه رحمه اه(۲) قوله لیس بيد ال 
دفع لاستبعاد ان الاب وصاحب البديع وعرها ووحهوه باه 
لامەعصیة الا سمل هی عه او رك مامور به ولیس هناك احدهما 
لکن الامام بقول ان دواءهاقد یکون بغيرها وا یضاقدیکون بعل مساب 


1 ۷۱۷ 
مغبردلیلا واختلافا اع “ان تعلق ات إأحد اشياء على ا اء 
احدها ان تعلق يفروم یٹم فیفید اليم 3 عدم الطبيمة 
اسا كو ن بعدمجیع الافر ادحو لاخطع ١‏ تمأ وكفوراوالثاني 
ان بتعاق ما صدق عليه مفہوم أحدها فيفيد اما عدم هذا أو 
عدم ذلك وتعلق مہو وم ادها ارش ناء على ان كنا 
5 في اجملة فلا فيد عوم 
السلب والثالث ان يتعلق بامیموع فيفيد عدم الاجماع وذلك 
فیا اذاكان العطف بالواو حو لا كل السمك والبن والراہم 


الضف ال رڈ الصف هه الطبيعة 


ن فعل اختباری اه منه رحه الها )قوله اع ان تعاق اط فيهذا 
۹ دفع لما قال ان تماق الوجوب بالفہوم الكلى 5 مقول ومحصل 
القصود 7 ۳1 فردکان من افراد ااعبيتة ولو تعلق التحرع 
بالفهوم الکلی فلا حغصل املقصود الا ادم یم الافراد قحب ان 
لاوز الاران بواحےد ها لاجما ولا بدلا والغرص أنه حوز الأثيان 
يكل واحد , بدلا اه منه رحه الله (۲)قوله انصف به الطبیعة في ال 
اف اشارة الى دفع اکن أن شال أنه ”ازم + من لز وم ااا الطبيعة 
لاتصاف الفرد صدق قولنا کاما كان زيد معدو ما كان الانسان معدوما 
وكذا يازم من لزوم انعدام الفرد لانعدام ااطبیعة صدق قولنا كلماكان 
الانسان معدوما كان رو مسدوما مع کذب النتيجة اللازمة من 
المقدمتین أعنى کلماکان زید معدوماکان رو معدوما ووحه الدقعان 


۷۲ 

ان يكون الترك نفسه ممما لاالتروك وذلك اذاكان العطت. 
باو وا مقصود دم الم ۳ لد كل السك آو اللین والاظہر 
أنه من عطف ا ظا على اہ هذا ہنی ان حقق القام 
مس له م الندوب هل هم و مامور 4 فك اة 
لاالاجازا وقیل عن ا حتقین لم حقيقة 2 لنا ان الاس حقيمةفي. 
الفول” “ارم و وذلات القول حفيةة ف الاحاب فوط 

وأدضا لو کان لكان م مقصية لاسما ما مخالفة الاس میم 
درم بالسواك عند كل وضوء لانہ ندم اليدقالوا أولاانه 

طاعة اجاعا والطاعة قعل لاد نه قلنا لابل والندوب اليه 

ایشا ونیا" اراب فسولال اس غاب رف لات 
اللازم دن عدم الفرد عدم الطبيعة ف اس والازوم لعدم الافراد هو 

عدهپا بالكاية فتأمل اه منه رمه الله (۱)قوله في القولالخصوص11 

والصغرى والکری من المسامات بين الخص.ين قد استدل علهما في. 
فصل الاص فاجع اليه اھ منه رحه ا(٢‏ قولە وثائيا أر باب اللغة 

قسموا الح لايخنى ان تقسم أهل الاغة الى الاقسام ا حتلفةانا هو لاصيغة- 
لالافظ۔ الا فاين الدلیل من المدلول ولو قل صیغة افعل ولو كان 

دبا صيغة 2 آصس قلا هو اصطلاح انحو وعم الا باحة على ان الاشتقاق. 

نوع خی بكو الندوب اله ما مورا 4 در اھ ممه رهه الله 


۷۳ 

ومورد القسمة مشدترك قلناهم قسموا أيضا الى أمر 0 
واباحة الى غير ذلك فہم توسعوا عن حقيقة الامر ەل یہ 
المندوب لیس بتکلیف لاله في سعة م س0 للأستاذ 
2ئ۶ اد وجوب اعتقاد الندية ولھذا جعل الباح تکاینا 
وہہ وأو جعل فس خطاب الشارع تکایفا لم 
0 فافیم # مس له 4 1 il‏ ادرت لی ولا 
تکیت 7 "الیل والاختلاف الاختلاف 89 مسئلة که 
الاباحة ح شرعی لاله خطاب اك ِء مخییرا والاباحة ال صاية 
لوع منه 2 ماعدم فيه اللدرك الشرعى لاحرج في فل 


ی0 قولهم ببعد فافہم لاه حاحز زآن 7 ء امقول ولو ا لب عقلا 
أ و قولا أو نماد ولاو فی ان فيه کافة ومشقة على آخاب الر ی کیا قال 
حر رضی الله عنه اولا كنذا اقضينا فيه مات واولا رات ان فلك 
رسول الله صلی الله عايه وا 4 وس لا فاتك اه منه رحه الله 

(۲)توله والدلیل الح وذاك بادنی تصرف اما ا فأولااناالمى حقيقة 
في القول ا خصوص فقط فذلك القول حقيقة فى التحريم فقط ونانا 
لو کان لكان فعلہ معصية لاما فعل النهی عنه في المنوعات واما هم 
فاولا ان ترك المكروه طاعة والطاعهبترك الى عنه في مطلوب الترلد 
ونیا قسم اهل الغه الى نہی محریم وى كراهة اھ مله رجه ال 


Vé 
ورک فذلك مدرك شرعى لع الشارع بالتخبير فبی‌لاتکون‎ 
الا لعد الشرع خلانا لبعض الم لد وقد قدم 3 مسسئلة يه‎ 
الباح لیس جنس لاواجب لانہمانوعان للح وظن اهجنس‎ 
له لان المباح هو المأذوث الفعا ل وهو جر 3 حفيقة الو واج قلنا‎ 
لانسم ال فك تام عقي لاح بل هو المتساوى فعلا وتركا‎ 5 
ولمل النزاع انى مس الباح لیس بواجب خلا‎ 
للكمى واحتج بان کل مباح ترك حرام وکل ترك حرام‎ 
واجب ولوخبرا قاناالصنری من وعةاما أولا””' فلجواز انعدام‎ 
ارام بانعدام المقتضى وهو الارادة مثلا ناء عل ال علةالمدم‎ 
ع2 علة الوجود وحینثد لاكون عام متكا الى فعل‎ ۰ 
المباح الذء ی هو الانع واما اما فلان فعل ايدام بکون‌برکا‎ 
له رکه وذلك لابلزم نم لو راد ارام ۸قصد‎ e 
بفعل الباح رک قانه کوں واےا ون نلتزمه رازم عله اه‎ 
ا أولا فلجواز اعدام ا ال أقول عکن دفع الاول بانہ لايد‎ | هلوق)١(‎ 
<2 ف سپ الحرام 27 ا ماع دم القتفی أو وحود‎ 


وحینئذ فله ان بقرر الدلیل مکذا کل مباح 5 حرام ولو بدلا وکا 


۱ يرك حرام كذلك واجب ولو خبرا وفه مافه اه مله رحمہ الله 


۷۵ 
مصادمة الاجساع فاجاب الهبالنظر الى" ذات 'لفعل وهذا 
باانظر الى ماب_تازمه ووقض باه پلزم ان :کون كل حرام 
واجبا لان کل حرام ره حرام اخر هو ضده وا جیب بان لہ 

O EES 7 ات‎ 

ان بل مه باعتبار اطهتین اد مسثاة باح فد پصیر واحبا 
عنداکالنفل بالشروع خلافا الشاذمی لنا المواز بان التخيير 
ابتداء لايستلزم عمّلا ولا شرعا استمراره والوقوع بالنبىعن 

1 0 ECD 
۳ الج مله رحصه وهر مالفیر من عسر الى لسر لعدر‎ 
قوله با ظر الى ذات الفعل اح ومن ههنا بظهر ان‌مااحتچ بها بن‎ )١( 
الحاجب على الکمی ان الا طلب بستازم تریح المأعور به والمباح‎ 
لا رجح فيه لنساوی طرفه فلا یکون اما به ففيه حت لاه ان‎ 
آواد ال ماو لذابه شم لکن لام قوله فلا ,کون امون به وان اراد‎ 
من كل الوجوہ فمنوع اھ مت رحمه الله (۲) قوله المباح قد صر‎ 
واحبا اح لایقال انقلاب الحقيقة محال لانا تقو الو جوب بالغير لاينافي‎ 
الاباحة لذانه على انه مثل الانقلاب فی العناصر واغام یکن سے واو‎ 
لان العبرة للتداء 5 مه رحمه اللہ )(۳) قوله الحکم مه رخصة فيه‎ 


رد على من حمل الرخصة من خطاب الوضع وذلك لان منها ایکون 
واجا ومندوبا وماحا وفه مافه اه منه رحمه الله 


۷۸ : 
أردمة الاول مااستبیح مع قیام ا مرم وقيام حكدهكاجراءكلة 
الكثر عل اللسان عند الا آراه وفينه المزعة ول ولو ماس 
کان ما جورا والثانى مایتراخی 5 مه أل تال انتا 
کفطرالسافر والمريض والءز عقفیه أولامالم بستضر فلومات 
مها ام والثااث مانسخ عنا مخفیفا ما کان على من قبلنا من اصر 
گٹرض موضع النجاسة واداء الرلع فى از کاة الى “غير ذلك 
واراِع ماس وا ۶ ادر ف الج وسی 
عو ا 5 .- 3 ۔(٢)‏ 5 
رخصةاسقاط کسهموط حر مه المتة لاءضطر قالوا اسمن 
)١(‏ قوله الى غير ذلك من ذلك اشتراط قتل اللفس فی صحة التوبة 
وده التضاء بالقضاض. عدا اق اقل أو خطأ واحراق الثم وتحریم, 
اعروق في الحم والسبت والطیبات بالذنوب وان لايطور من اللنابة 
والحدث غير الماءوكون الواجب من الصلاة فياليوم والابلة حمسينوان 
لاجوز الصلاة في غیرالسجد وحرمه الماع بعد العشيةفي الصوموالا كل 
بعد الوم فيه وكتابة ذنب الذنب ليلا على باب داره صباحا كذا في. 
التقرير اه منه رحه الله (؟) قوله حرمة الیتة للمضعار ال فلا يحنث 
ا کاپا «ضطرا اذا حاف لاا كل البدرام-وذلاك بقوله تعالی كد فصل 
لک ماحرم علیکم الا مااضطررتم الله وذه ب كثير ومنہم أبو يوسف 
في رواية ان الحرمة لاترتفع وانما رفع اتا في الا كراه على الكفر 
فلا رانم بالامتناع ويحاث في الحاف المذكور وقالوا لقوله تعالى هن 


۷ 
الاخيرين بالرخصة محاز والثالث الم في اما كالاول فى 
اق ۶ فرع که قالوا سقوط غسل الرجل مع انلف من 
الرالع لان اتف اعتبر شرعا مانعا من سراءة ا لدت الها 
وفيه أنه انا ینم تم لولم يكن الفسل فى الرجل هناك مشروعا 
لكنه مشروع عد وان ل زع خفيه ولمذا بطل مسحه اذا 
خاض في النبر ودخل الاء فى الف ولا ج الغسل باقضاء 
الدة ویب عنم صعة روابة إمللان المسح وان الفسل انا 
يجب بد النزع لا ره قد حصل ورد بان الروابة مذ کورة ی 
الکتب المتبرة كالظريرمةوغيرها وبان '''الاجاع على آنالزیل 
لايظبر عله فى محدث طار مده بل الق ان يقال المعتبر ی 
اضطر في خمصة غير متحاتف لائمفان الله غفور رحم وقيهمافيه اھ 
منه رهه الله ١‏ )وله وبان الاجاع ال توضیحه 1 اف ا اعتبر 
شرعا مانعا لسرایة الحدث الى الرجل قبل التزع وانقضاء المدة فلا 
وجود له حتی یکنی اسل ةه لان الازالة ذ جو بن اسر 
بعد الع والانقضاء فهو طار زی على الیل ل في اف فکون القسل 
وجوده وعدمه سواء ۳ في غير وه فكانه في غير عله تأمل اه 


مه رهه اله 


۷۸ 
الشروعیة فی نظر الشارع بان یکون‌السل بە اناو طلان ”هذا 
منوع وما قالوا ان العزعة اولی فااراد باسقاطسبب الرخصة 
oe‏ ا لک بالصحةف المبادات عمللا مااستتباع 
وهی في ال بادات عند السکامین مو افقة “الام وان وجب 
القضاءكالصلاة إظن الطبارة وعند الفقہاء كونه مسقطالوحوب 
القضاء محقيقا أوتقد براكافي الاداءودمدورود الام يعرف 


۱ قوله دذا منوع اه لاہازم ٭ن «طلان السح اذاخاض وعدم 
وجوب الغسل بانتضاء الدة کون الفسل مشمروعافي مدة السح وبقاء 
کک فتدیر اه مه ره الله ليك قوله موافقة الاضَ 
اعم ان تلك الموافقةأعم من أن تكون يقينياأوظنيا لانا أمر نا بانباعالظن 
مام إظهر فساده وهذا لابنافی کون المأمور به هو الصلاة بظن الظهارة 
لای ظہر فساد ظط“ وەن 0 وجب القعناء حن فاده وذلك لان 
ااصحة والموافقة اعم والمسقط اتضاء هو الاتیان بالمأمور به على 
وجهه بحسب الواقع وحیائذ لااحتاج لا قبل أن القول بان وجوب 
التضاء ان كان ۳ جدید فلا غبار وان کان بالامر الاول فيمكن ان 
قال هناك اهران والمكاف قد انی باحدهها دون‌الا خر وا مرادوافقة 
امر ااشارع هو الامر الاول اه منه ره الله (۳)قوله حققا او 
تقدیرا ویندفم ایضا بهذا التسم ماقیل يرج العبادات الى لاقضاء ها 
کساا: المبدین اه منە رحمه الله 


۰ 


۷۵ 
ذلك بلا توقف وقد ظن ام امن أحكام لوضع ەی 
موافقة عق وعمنى الاسقاط وشي اقول الاستاط 7 فرع 
الهامية وهو بالوافقة وهو على وقيل فی الماملات وضی 
تفاقا لان رن الثمرات على العقود موقوف اي 
اہتة ة اقول حمل العقود اس بايا لان يب اله 2 الوضع لكن 
لصحة هو الایان ما ما جملا و ذاك عو اناط لاستتباع 


الثمرة وهولعد الشرع يعرف بالمقل تام 


)١(‏ قولهالاسقاط فرع ا يمنى انالقول ببقاءالقضاء بعد اتان المأمور 
به عل وجهه کا ذہب اله عبد ال حار محادلة على خلاف رأى الور 
ولذااك قالوا انالقضاءمستدرك لا فات فاذا حصل الطلوب بیامه وهو 
و افقة الفعل الامر سقطالقضاء اه منه رحه الله 

)٢(‏ قامسل اشارة الى ان هنا جزئیات وکلیات وصحة الإزئيات 
بالمطابقة انکابات وحة الکلیات بالحەل من الشارع وکذلك في‌المبادات 
فصحة الجزئبات بالموافقة مع االکا ات وة الکلیات عوافقه الامر مثلا 
والاوجه ان يقال السادات ایضا مات اسیابا رانا الا تری الى 
تعريفهم الواجب مثلا یسا توض فمله سیا لثواب وتر که سیا لاعقاب 
وحيكذ فالوافقة ديل لانطباق الإزئ.ات على الکلیات ومستازم 


لتحقق راما فأقم مقام الغایة فاته بر اه منه رحمہ ال 


۸۰ 
یل الياب الثالث )وم 
فى الحكومفيه وهو الفملجإمسكلة» لايجحوزالتكايبالممتن مطلا 
كاطع بين الضدين أومن الكلك كان الموهر من القدرة 
ا حادڈوجوز'' الاشمربة واختلنوا في وقوعه واما الممتنععادة 
کل الیل فیجوز عندنا عقلا خلافا الستزلة ولا جوز 
شرعا لقوله مال لایکاف الله اقسا الاوسعبا والاجاع 
منعقد على صحة التكايف ما عار الله انه لاقم نا لو صح لكان 
وپ 8 با ہے 

مطلوبا والطلب موقوف على تصور وقوع ہکا طلب والا ما 
طاب ذلك بل شىء آخر وهذا ضرورى وتصور وقوع ا حال 

ی ا ہے اها 
ن حیث هو محال في حارج باطل بالضرورة وه داق 
)١(‏ وله وجوز الاشعرية قال العلامة مذهب | کش ات أبى 
الحسن الاشعری جواز التكارف الممتع لذانه وقول صاحب المواقف 
ان الزاع فا کن في نشسه ولكن لايتماق به القدّرة احادمة عادة 
خااف امشهور المسوط في كد العاماء الاعلام ولاستدلال الاشعرية 
کون الى طب :ھ7 بال مع بين ا لتنافیین ولاذكر في شرح الختصر 
في ابطال کون التكليف تكايفا با لحال ان من جو زااتكايف با حال بقل 


وبوعه ومن قال اواو اس ای اه منه رحمه الله 


التكليف المقيق والطاب حتیقَة واما الصوری © 
دصینة الاس وقول أوجد ا حالأوات باجماع القيضين فا 
هو الا كدولك اجتماع التقيضين واقع ونما فیل بامتناعه 
درك آخر''لوت تم فتدبرولبعض الفضلاء امحاث على هذا 
لسن ای اندفاعبا اجالا والان تفصل مس اماقال 
يه اور وشو الال غير لازم آقول ذلك ه كابرة اذ 
لامعنی للطات الا استدعاء حصوله وثانيا ان التصور وجه 


.0 ق شي *بالو جہ " ہوعل 1 او حه حتینةاذلاع الا 


قول 7 بان يتاقظ ا فيه دفع ما في التحرير ان اطق 
انا نم بااشرور: امكان كافتك اج بين الضسدین ووجه الدفع ظاعر 
ما ذکر في المتن اھ منه ره الله 6۲۷ قوله بامتناءه درك آخر وهو 
ان التكلم با لافیدهل‌هو نقص فیستتحبل عليه تمالی كاعليه الا کر أملا 
ا ہہ مه رح ال تعالى (ِ۳) قوله اُشرناال أما الاشارة الى اندفاع 
الاول واثانى فقوله موتوف على تصور وقوعه کا طاب والی 7 
التاث فقید اطشة وا ی اندفاع ارابع فتوله تدوروقوع ا حالباطل 
فانه یفہم منه ان تصور وقوع الممكن ليس كذلك وا ی اندفاع الخامس 
فیقولانی الخارج قأمل اھ منه رجه ال(٤)‏ قوله عل اشی بالوجداط 
یعنی ليس الکلام في طاب الم بالنى' في الذهن کا في السؤال يما هو 
ہت من ا لسم ) 


۸۲ 

بالکنہ فكان الطلوب هو الوجه وقد فرض انه غيره کیف 
لا وا حال انما هو ذو الوجه لا الوحه وثالثا ان تصور المقل 
ماهية ا ال متصله بالو<ودسواء ا یا ۳ الواقم أملاليس 
عدال اقول لا ”کلام 5 الغفلة عن الاستحالة بل المقصودان 
مال من حيث انه معلوم الاستحالة لا تصور وجوده اقاعافی 
الخارج فان الكلام فی الطاب المقيق ورالما ان في الام 
بالصلاة م تصورها متصفه بالوجود ف الواقع اذم وجد لمد 
اول تنو ها على ماسیقع لان ماهيتها لابنافى مبوم| وخامسا 
ان تولنا وجود النقَیضین محال يستازم نصور مال مثيتا آفول 
المج فيه على الطبيعة باعتبارالفر د حمّقنا” "فى الس عل أنه 
مثلا حتی یکنی التصور بو جه مالان مبناه على الجھل بالاموانما الكلام 
فی طا اللو م واتکلف بانجادهفي ار جفاما كان المعلوم حقیقة‌هو الوچه 
كان هو ا لطلوب احاد محقيقة في ا حارج لان الطلت ب اطقینی والمکلف 


الخارجى فرع الم بالحقيقة الكلة لاطلوب کاطلب من الط رفين أىالآ” ص 
کن مات والامور ةع کن من الامتثال وأما جر دالتافظ 


> 


ىق 
سحو أوجدامحال فة دص انه لا کلام فه فتدہر اه مله رهه الله 


(۱) قوه کاحققناه فياسم الإ حاصل محقیقہ في الس انه لاکن ا لحك 


If 
فرق بين تصوره اقاعا وبين تصوره مطلمَا فتدر الوا ولا‎ 
لوم بصح م عم وقد وقع لانالمامی مأمور وقد عل تمالى أنه‎ 
و و وكذاك من عل الله تعا لی‎ 
عوته ومن نسخ عنه قبل تمكنه والواب انه لاعتنم تصور‎ 
الوقوع منهبل بفید ان الواة عدم الوقوع فان الم نالع لمعلوم‎ 
ولیس سببا له وما قيل انه بلزم من جواز الفعل جواز ا ہل‎ 
فمنوع فان العم حا عن الواقع الق وايضا ستدء ى أن‎ 
کون کل تکیف :کین امال لوجوب تماق العمل باحند‎ 
النقيضين وخلاف العم حال فرو اما ابا او متنم ولا ٹیٴ‎ 


ما عقدور مان الاتتریق ذهب الى ان القدرة ت 


على ذات الممتنم ولاعلى ع عنوانه اما الاول فلان ا حال من حيث هو محال 
لیس له صورة ة في المقلفہو معدوم ذھنا وخارحا فلا 7 ابحاباالاتاع 
أوسا او جود مثلا وأما اثانی فان کان الا فكذلك وان کان مکنا 
ملع فهو اسر ن كمالع آم اذا لو حظ اعبار جيم مواد محفقه او تا 

يصحعليه الك بالامتتاع ما لان کل کم نابت للافراد فهو مابت لاطیعة 
في اخ قلاع ات ما عة وذلك صادق باتفاء المواد فابتامل. قانه 


فلا ےکم عليه أيضا لاہ متصور و وکل تصور بای ولا شی من النات 


دق اه مه ر 42 الله 


۸ 
الفعل وان آفعال الباد عخلوقة تال فازموا عليه تيف 
اال السا "واق انه لیس بلازم اما من الاول فلان 
القدرة انما يجب في زمان الاقاع ختی تحهق الامتثال لازمان 
التکلیف واما من الثاتى فلان التكليف عنده لا تعلق الا 

۱ : 4 ع 
بالکسب لا بالانجاد ''' ونی هکلام فی الكلام وثانيا " كلف آبا 
جھل بالاعان وهو بالتصديق باجاء بهالنىعليهالصلاة والسلام 
ڑ0" قوله سل التزموا ال اخ صرح غم بر واحد ا نه لم بصح ح الاشعری 
وان التكيف اليم شاه لگن قال السلامة ذهب شیشنا اہو 
: ع 3 
ان الام ی 3 2 فنك 5 وليه الى جو ازه وقال اتی قد و 

كاز بان ملف الباجن الذى لاشدر على ف اما 
وتکلیف الخال الذى لا هدر عايه اکا یح او هذا اھ مته 
رجه الله ڑ٢)‏ قوله لاالامحاد اح الذى لاس عتسدور لاسد فلا یازم 
اتكاف بالا بالنسيةالى انکات لان الا فعال مقدورۃة لاعبدمن حيث 
الکس وان م تكن مقدورة من سیت الق ولاف ناضاوالکنب 
لاباعتبار الحاق اه منه رحه الله (۳) قوله وتانیا کلف 35 اعا دل 
داہلا على اه لان اتال ادعى ان هذا تكايف متا هو مستحیل 
في نفسه لاجا تم أو يجب وان کان مكنا في نفسهك في الاول کذا في 


شرح الشبرح اھ منه رحمه الله 


۵ 
ومنه انا صدنه ۱" فدکلنه ران سدق ف أن لانصدته‌وهو 
فا کون اتفا التصديق اذ او ڪان لمل ا 
لاتکلیت الا بالتصديق فى أحكام الشرع بعد اعفان 
اخبارمنه تم الى اليه ولاخ رج اکن عن الامکان ل اوخروماقل 
لوعم اسقط منه التكايف ممنوع فان الانسان! ترك سدىقيل 
فی الواب اله كلف بالتسديق اجيم اجالاو التصديق لعدم 


التصداق اغا ستار زمعده لتصد بو اکن اذا ول ل امدق 


(۱) قوله ومنه انه لايصدقه ال وقدعاب بان آبا جهل اکا يكلف 
بالاعان قل دج احير با به ا و ده قد قط عه اتکلیف 
وذلاك بان یکون زول الاخبار بانهلایومن ادها ف قة الات 
الاول أقول ولا می ضعفہ اه منه رهه الله 

(J 0‏ وله وهو 3 ابا عازن 5 آی 0ی 1 ان لايصدقه 
ستازم أن لا رصدقه اذكل عاقل 14 تصدقه ال لواقم منه آذانوجه اله 
فعلى شدیر التصديق مدمالتصدیقلو ۱ 15 التصديق عدون بل کان 
موجودا فتعاق التصديق وحوده بعد نوجه اانفس ولا ِصدق مدمه 
فالتصديق بعدم اتصديق ەسےتازم لنقيضه فيكون الا وقد وقع غاط 
صرح ههنا من ااتفتازانى في فم-م المراد ؟-افي شرح ا ختصر کا يظور 


باارجوع ال شرح ااشرح اه مله ره الله 


۸ 
بامیعاجالا ”ال منەلانہ حمق التصدیق منهوفرض انهلا 
انصديق منهفتد بره علا سنا ]2ه الكافر مکلف بالفروع‌عند 
الشافمية خلافا اتحنفية”"2 وقیل خلافالامعتزلة وقيل ار فط 

واما العوبات والساملات فاتفاق بعقد الدمة وفی الشحر 

ذلك مذهبمشانغ - سس قنك وم ن عداهم متفقون على التكليف 
ما واا اختلموا في أنه في حق الاداء ء کالاعتقاد أو الاعتقاد 
7 فالمراقیون بالاول كالشافعية فیعاقیون عل رككهما 


(١)‏ قولا3 صد ق ام ال وض ان الا حال لا 2 لواماانیکونمنطبقاعلی 
ااتفصیل أملافانم يكن فیس اجالالهوانكانفيتماق اتصد یق بعدم اتصدیق 
اج حالا و اعلقه به کذلات ستلزم عدمداذ لو کان لل وقد شا لام 
فتامل قاه‌دق یق اه منەر حهاله(۲)قوله خلافا !احنفیة ال قلاطلاف 
مینی على ان دیانة الکافر واعتتاده رافعة لائعرض دون خطاب الشرع 
عند الشافعی ورافعة #عرض وا لطاب ۴ الاحكام ای مل التغییرعند 
ای حنیفةاقول الاولی انیقال انه متحہ على ان التكايف بالفروعهل . 
هو مطلق کوجوب الصلاة على الما فٍجب عليه رفع الحدث او مقيد 
محصول الاعان کلتصاب فی الزكاة فلا بجب الا بعد وجوده وان کان 
التكليف بالاعان واجامطلقا لکن التكارف بالفروع انماہو مدحصوله 
فالشرط لاخطاب بالفروع لیس وجوبه بل وجوده فتأمل فاه دقيق اھ 


منه رهه الله 


۸۷ 
والبخارون ی ولاست محفوظة عن الى حشيفة 
وأصحابه وان استت,طوها! "ناف ولا لوصح لصحت منهلموافقة 
0 واللازم اطا ل اتفاا قلنا منتوض پا ٹب وا ا بل انما 
ص0 ۳ لامكن الامتثال وفي الکفر لاعکن 
0 قلنا مکن حين الكفر وان! يكن لر ص 
الکنر والضرورة الشرطبة لا شاق الامكان الا 
و شتض بالاعان ونالئا لوجب القضاء ولا محب انناقا قانا 
الملازمة ممنوء4 فان الاسلام تب م تله فو كانه ياء عن 
۱ 6 ڈو له واء لی یت ق الحرم E‏ ن قول محمد 
ره الله فمن ار صوم ڈ پر ارك ل بازمه ۳ ان الكفر مطل 
وجوب أداء المبادات ولو قبل الردة تبطل القرب والنزام القربة قربة 
3 سط للم يبازم ذلك لم قال الشيخ ۔ مراج الدين قد ظفر ت مسال عن 
صا اذل على ان ن مذھہم ذلك وهى کافر دخل 16 5 .7 وا 
لا باز مه دم لا به لاريحب عليه ان ید خلہا حرما ولو کان 3 
صدقة الفطر عله لاما ليست واجة عليه ولو حاف ثم اسل وحنث فيه 
لابجب عليه الكفارة والكتابية المطلقة الرجعة تتقطع رجعتها باقطاع 
ادي اثالاے 4 اعدم وجوب الغسل ليها مخلاف امه فا مها لانقطع 
رجمتہا حت بعتقد الاقطاع الا تال ۱ عضى وقت الصلاة أقول فيه 


۸ 
اليل آو انه بأمى جديد وللثت ال بات ۸ نك من‌الصلین 
و م نك نم السکین ای الركاة با التاس ادوا و رب و 7 
على الناس حج الییت الى غير ذلك وا اویل فىالكل دير“ 

00 لأتكليف الا بالفعل خلافا لک 
المترلة وهونی الپیکف‌الفس( لانزاع فیعدم ریم امدم 
e e‏ ل يعدم الفعل” 0٤‏ بمشگه 


فنحن قول لاتعاق نه الشیثة بالذات لاما تقتضى الثشة 


مافیه اه منه 1 الله )١(‏ قوله والتأويل في الكل مد ل حل 
المصايين على السام اف کال ان عتم الائان والس في اثاس 
آو اراد بعد حصول ااشمرط کالاسستطاعة في الج الى غير ذلك 
اه مه رسمه الله 7 ) قوله کف ااناس اح وما فی التیعر بر 
ان کون الفعل في الہ یکفا يسارم سيق الداعة فلا تكايف قابا 
تتسيزا ففیسه نظر لان الزم أعم وهو المراد اه مه رحبه اھ 
(۳ ) قوله بل ق ء سدم الفعل لا شیثة اط وماق ل آن أ بکر رضی 
الله عد هلم لطاب شسه اجر فی الاه به ولا فی الاسلام از 
فبا الام تال فی ا الین ففيه قار نم 1 ۵ من 1 امة اتف مسل 


اج مله رهه الله 


۸۹ 

والعدممن حيث هوه ولاثى' مخض فلا سبیل‌الیه الاتقا 
عا هو وسيلة اليه وهو الك غه والعزم على الترك وهومعنى 
مقدوررة العدم وان آترها مش ان وال فالمدم أصل 
واستمراره پاستمرار عدم ۷۶+ ودا 
عرفو ها بان شاء فعا ل وان اك دون ان‌شاء 1 شا وال 

ليشأ م ينها يا ل قیل غين النذلة بازم فوت الو اجب وهو الکف 
فيعاقب قانا 07 لاغافل ومد الشعور جب العزم ولا 


21> قوله فلاسیل اليه الح دفع ما ال اذاکان ا مطلوب في اہی 
الكف فاذا ترك ذلك المعالوب فنفی ترتب‌المقاب کا لد علیہ لاعلی 
اَی آخر وهو ثمل الزنا أذ ليس للشاوع BCT:‏ نزن الا مطلوب واحد 
ولا عقاب الا ترك مطاو به اھ هی جه الله 

6۲2 قوله لابالقدرة فيه دفع ما شال في في دفع الا حتجا اج بان الفقمل كان 
معدوماقبل واست روما انل القدرة نله كرد ۴ 1 ره کر ون 
ان أثر القدرة استمراره اذعکنه ان لاقمل فیستهر ون قل فلا إستمر 

E:‏ لاصلی معال بعد م عة الوجودکذلك استه‌راره‌معال 
ياست رار عدم ةالو جود واذا کان شی* معالا بعلة کان ضروریا فلایعال 
a‏ شرع وما اشتهر منان عد مالقعل قد يترتب على ارادة العدم وقد 
5 عل ارادة الوجود وول بان الرادمن ارادة العدم ارادة الكف 


۹۰ 
یاقب بناء على عدم القدور والحاصل ان الامتثال لایکونالا 
الفسدور وهو الفعل فى الام والکف في الہی وأما ۶ 
الامتثال شکون لدم القدورکا فى ترك الواجب ولفعل 
القدورکا في فعل ارام ۳ المدم امقدور بالذات فلمدمه 
لادخللہ فى شی فلا بردماتیل لولم یکن عدم الفعل مقدورا 
م ترتب الاثم فى ترك الواجب الا بالكف عنه لاناللازمة 
ممنوعة فان الاثم قدیکون بعدم القدور وان ل یکن السدم 
مقدورا قالوا من دی ال زا فم بفعل عدح من غير ال مخطر 
فعل الضد قلنا ممنوع بل للکف عنه هذا دجا مسئلة ود 
نسب الى الاشعرى الا نكايف قبل الفعل وهوغاط بالضرورة 
كيف لا ویازم نی تکایف الكافر بالاممان ون الامتثال اه 
باختیارالفعل نعد الم باتكليت ومع ذلك قد سعه جماعةمهم 
صاحب الٰہاج ول در الامام حیث قال مذھب لا رتض یہ 
عاقل لنفسه وفى الاحكام التکلیف نابت قبله ونقطم لعده 
اتفاقا وهل هو باق حال حدولہ قال به الاشعرى وهو باطل . 


الستازم له اه منه رحمه الله 


۹۱ 
لاه کا تقول لطاب باق' 'حين و جودالمللوب وهوكاترىوما 
قال ان التكليف متماق بالجبوع وهو محدث شيا فشي فيلزم 
متارته با لحدوث فع انه لام فى الانيات فاسد لان الفعل اذا 
كان متداکان الطاب المتعلق به محللا الى الاجزاء فكل جزء 
منه مسہوق - مر ز من ع الطاب قالوا الفعل مقدور خا لا نه 
ار الثدرة ہے ضیف الا ماع" الاعدم اند رخوقد 


اتی قن الانہ ا رها "© ولا بر رلاقدرة ة عندک وأو 0 


(1)قوله الط باق حان ناح وھذامع نی قول انا لماجي وا اد ان 
تنیز ز النکلیف به باق فتكايف اباد الوجود مو محال ملا يرد مافي 
شرح الشرح وتعہ ابن اطمام ان‌هذا مغاطة فان ا حال ايحاد الو جود 
وجود سایق لا لوجود حاصل ا الا یداد ومنثا ذلك ارجاع 
الشمير الى الاإيجاد لا الى التكايف فتأمل اھ منہ رحمه الله 

(؟) قوله اذلامانع الاعدم القدرة لا يقال لوكان عدم القدرة 
مالعا لزم ان لا یکون التكايف نابا قبل الفعل عند الاش‌عری 
اذ القدرة عنده اما هو ممه لانا قول الما لع عدم القدرة في زمان ایقاع 
الفعل فلا وحود امانع شاه فتدہر اه مله رجه الله 

(۳) قوله لانم انه رها الم کن دفع الاولان ان التائیر اقيق 
واشت بمعنی وجود القدرة اللتوهضة مع اافعل ‌ودفع ااثانی ا ەلاوجوب 


۹۲ 
فلا نل انه يستازم المقدورية فانه يجب بالاختيار لان ای 


مال ب ل بوجد وا ات ان لامانع الا ذلك بللزوم 
طلب ا وحود بن مسثلة دم الفدرة قرط افش 
اثفاقا لکن قبل الفعل عندنا وعند المءتزلة ومعه عند الاشعرية 


لناأولانها شرط أله لاخنا راوھوقبل ال له 


ند ار روثانا 


لو کا زم‌عدم ''الکائر مكلا بالا مان قله لا نہ غير 


مقتورلق نلك ااا وا فرط اكيت عد ان کون 


عندھم E E‏ الملول عن الءلة التامة وطذا قدحوا 
دال قدم ا م کا بین في موضعة اه منه رحه الله 

© قل الشروط لك أن تقول شرط الفعل اختارا هو 
تة الفمل بالقدرة لا القدرة ةما ولا شك ا ن كون الفمل ما يصح أن 
پتعاق بالقدرة مقدم على الفعل اه مئه رحه الله 

)٢(‏ قوله لزم عدم کون ال ا یعنی او لم یکن القدرة الى هی شرط 
کلف قل الفعل بل معه لزم اتفاء المعصیة عن الکافر الذى مات 
على الكفر لاما فرع التكليف ولا کف لاله فرع وجود الشرط 
ولا شرط لاه مع الفعل ولا فل بالفرض واذا قرر الکلام هکذا 
اندفع انه لابازم من عدم القدورية في تلك ا الة عدم التكليف فيا 


اه من رحه الله 


۹۳ 
هومتعلقا مدر وضد هکذا فى الواقف اقول لیس کنات ٩۱‏ 
المواهر اتفاقا بل الكافر عندنا كالسا كن وعندهم كالقيد 
لابل عندنا کید وعندهم کالزمن والف رقةضرورنة وا نکارم 
ا ار ا ولا انپامتاقة لدو ا ان سان 


(۱) قوله ليس کخلق امواهر ال ای لس الايمان من الکافر 
حخاق ا واہر من القدرة اطادة افاقا فلا یکون التكايف به 
تكليفا بالمتتع بل الکاقر تدر على الاغان كالسا كن ,در على اطركة 
ولا مانع عنەالا عدم ارادته وعندهم کالتید ار ا رکة واواراذ 
انم من القبد ول اكان في الکافر مانع هو اعتقاده وکان في الشد آصل 
وحودالتدرة واعاللاج من‌خارج ولیس کذاالکافرعندهماضرب‌عن 
ذلك فقال بل الکافر عنسدناکالقید فيه قدرة على اطرکة ولا الان 
لتحرك وعندھمکالزمن لاوجود للقدرة a‏ اصلا والفرق ہین الکاه 
وبين الزمن بان الاول لیس بعاجز مخلاف التانى بديهى وانکارهم‌الفرق 
با وا حکم بلہماسواء مکابرۃ واضحة والفولبان الکافر حين الكفر 
وان کان مسلوب التدرة من الايمانكالزمن عن اطرکة لکن الطرف 
الواقع في الکافر وهو الک مد ر لوحود ااقدر را تو همه لاف 
الزمن فان ااسکون فه‌اضطراری لاع لان عدمالمقدوریة لاخدوهو 
معنی المحز عنه مشترك فتامل اه منه رهه الله 


2 قوله تعلق الضرب یالضروب ا هذا یژید ماذکرہ الامام 


٦ 


۹٤ 
ووجود المتعاق دول لكام ق محال قلنا منەوض شدرة الباری‎ 
والالزم قد م العالم بل صفة لها مااي العاق وای بارش‎ 
وغول بق زمانین‌فاونندمت لمدمت" "فریتمای تسا"‎ 
عدم البقاء فالشرط الطبيعة الكلية التى ببق بتوارد الامثال‎ 
وا لا محكن الفعل قبلا فلا پکون مقدورا وه وکا ترى‎ 


الرازى في انمع بین الذهین‌ان القدرة بطلق على جرد القوة لى هى 
مدا الافمال الاتافة ولا شك ان خی الى ااضدین سواء وهی قل 
اف ەل ويطلق أيضا على القوة الستجمعة اشمرائط ألأثير ولو عادة ولا 
شك انها لایتعلق بالضدین معا بل هی بالذبة ا یکل مقدور غيرها 
إالنسبة الى القدور الا خر وانہامع اافعل فلمل الشیخ الاشمری أراد 
بالقدرة القےدرۃ الاستحمعة والمعئزلة محر دااقسدرۃ الفعلیة أ هى لایخ 
علك انه حیئذ بندفعم فع اللقض بقدرۃ الناری تعا لی سا ولا بحتاج الى 
جواب شرف ذکروء من ان اتدل في الازل غر #کن فلا لق 
بالقدرة القدعة تأمل اه نه رحه الل تعالى )١(‏ قوله لعدمت ال 
لاینتقض بالفەل اد لالہ کا حدث ندرا فگذكااقدر 2 يحسما لكن 
فی ماف + امل اھ مه رحه اله تعالى (۳) قوله ولو سل عدم البقاء 
فيه اشارۃ الى منم عدم البقاء »کا هو مذهب المرلة وا ی ان دليلوضعيف 
کیا يظور بالرجوع الى موشع ذکرہ اه منه ره الله تعالی 


۹۵ 
٭ فرع 6 القدرة تتعاق بالامور المتضادة خلافا ثم ا 
لامعا ولا دلا ۶ گل 1 قم اأنفية المدرة المشروطة الى 
مکنة مفسرةسلامة الالات رع الاسباب وهو جن" 
: باللازم وا ی میسرةفاضلة علیہا فضلا منهتعالى بالیسروالاول 
ان كان الفعل بها مع العزم غالبا فإلواجب الاداء عينافازفات 
بلااقصیر لم 3 ووجب القضاء انكان له خلت والا فلاقضاء 
ولا 9 وال صر نم مطلنإيوان م یکن غاب وجب الاداء 
ليترتب الضاء گالاهاية فى اطزءالاخیرمن الوقت خلافالزفر 
لاعتباره ندر یں وئی النحر رلا٭لافطع بالاخبرلامکان 
الامتداد أقول باز م أن لاقطم بالتضيق وقد 2 فم ام وارضا 
الادتداد امابازد,' د الاچزاء ف ولا بزاع فيه 7 پان 
والبسط فيازم بطلان القول باازء وأيضا امناط الاخير الواقمى 
)١(‏ قو له ما لامعا ا بان يكون نسینها الى الضدين سواہ ولابدلا 
E‏ بتعاج ق اولاسد وانا كد آخر بل كر ل قدرة مختصة بعد لاجد 
ا م اھ ننه 69 قوله وهو اشير اللام | أدنى مامکن يدام امور 


ا اء 07 بدا رکان أو ماليا ولاشك ان سلا الا لات وید 
۳ لازمة 5 ودلیل اوجودھا فقت مقا مه ف اعلق الاحكام 2 3 


۹٦ 
لاالاخير العليى فالاو أن تال" لاقطع بانقضاء الاخي رلامكان‎ 
© البقاء وطلان‌انطباق الكبيرعللمثل هذا الصنیر رعا‎ 
وهذأكله جدل وا لحق الآول بترت القضاء اما على نفس‎ 
الوجوبك في انم أوعلى وجوب جزء من الاداء 6 فی‎ 
التفل اذا أفسد فتدير وأما الثانية فیتقیدہا الوجو بكالزكاة‎ 
فاه 3 ل م نکن ارس ة بن اول ودا سقط" بالملاك‎ 


ا كن من < الیک ال زاد واار اك ۳۹ ریت وا 79 ان ا لمج 


دسا زاد هدر اشر بعد كن غير حرج غالبا ا ۱ الکن على 
بالعادی في جاس المکاغین وقدرة ابعض على الى کلم تضرر بعض 
بالصوم في السفر اھ منه رحمه الله 6۱ قوله فالاولى ان يقال اط ان 
قیل ازوم الحذورالاول باق بعد قانا القطع بالتضییق فرع القطع يوجود 


الاخر کے فا ااه ولذلاك ک كان ذلك او مقارنا لاخر ثامل اد 
ع 2 


7 عات 6 a‏ 
منه ره اش ڑ٢)‏ قولہ رعا عنم ال ما بويد هذا الماع ماذ کرہ الفلاسفة 
ول ر 


٣ 

فی الجركة السریعة والبطئة مع أن الیطوء لس التخلل. السات ان 
الزمان الواحد منطبق علما تفكر اه منه ره الله 
(۳) قوله وطذا سقط ال خلافا لاشافعى قياسا على الاسملاك ووجه 
ألفرق انا ان الاسمّهلاك تعدی على حق الفقراء لعل القدرة الميسرةباقة 


تقدیرا زجرا عن التعدى ونظرا لافقراء اه مله رهه الله 


۹۷ 
واتنی 0 بالدين دسكلة که لا شترط المدرة المکنة تساه 


عند نا لان الاشتراط لاحاه التكايف وقد می ل ووجوتب 
القضاء قاء ذلك الوجوتٍ لاعاد الوب فاذا ! ل تسرد 
الوجوب لا رر الأدرة 2 لو ۱ 5-5 الا شد 
.متجددة| از ' بااترك بلا عذروقد اج زا انا م فيخص 


لصوم 
1 الماك آنول اذاوجب في الزء ء الاخير وعدهت القدرة في 


لا یکاف الاعةبالاداء وقد خصصه نصوص قضاء 


۱۱ 3 قوله وانتنی بالدين کا قل لو کان الدين مانا من وجوب از 25 
لدم لسر لكان ماما في الكفارة الماك وأجیب نع بطلان اللازمکا 
ذهب اله بعض اشاح وبالفرق بان وجوب الزكاة شكر نعمة الى وهو 
کک a‏ رة لازجر فال و نادف الق والصوم اھ 

مله رحه الله (۲) قوله م يأ نی ان من فات عنه صلاة کثبرۃ مثلا 
فترك قضاءها الى آخر وقت الاة بلا عذر بناء على ان القضاء موسم 


عن 
امع اله لاجمكن من الفعل لضرق الوقت والالم فرع الوجوب قضاء 
در ۹ منه ره الله کا وا نصوص تضاء 5 أص 
قضاہ 'صوم قوله تعا یی فسدة م ن ام أخز وٴص قضاء الصلاة دوہ 
بل الله عليه و لہ وسا لم من نام عن صلاة أو تسا یصلہا اذا ذكرها 
اه مته رجه الله 


( ۷ = من انس ) 


۹۸ 
الاضاء فالتا نم مش 0" والله 3 ع أ بألصوات (الہاب الرادہ) ۳ 
۰ 56 0 ۳0 ۳ 
تکوم عايه وهو المكاف بس اة فم المكاف الطاب شرط 
التكايف عندنا وواہقدا دض ال وزین اتکایف ا حال لنا ان 
اكات طلی اوتوع 4۰ امتثالا أو اتلاءوهو من لا شعو 


لہ 4 ال 5 0 قرع الع وطاب ا ال تخال على ماعس قيل” 


اللازمان ااتكليف 78 لام ام ال لاق زمان عدمة: 


قوللا ° ا الم 0ٰ۰ :0 
تسور الامتثال أو لابتلاه فوجوده بدولہ محال وا مال محال 


)١(‏ قوله فلتائم مشکل لله لا تقصير من الکاف في الاداء لا 


غير مقدور له وکان:أخبر القضاء حائزا لانه موسع ولا تام باسجاثر وعلی 
هذا فاطق انفصال الوجوب عن وجوب الاداءقاء! ل اه منه رح الله 
(۲ 6 قوله ما تا يعنى انما یرد ذلك لو کان الانمدام بعارض ماع 
من حقق حقیقة اتکدف وا كذلك ہل لمتدان ماهو من ذاتيانه 
وضروریات حقیقتہ ونروت الذات بدون الذایات عم لذانه ود ادقع 
مااورد في الت ررر بان اللازم استیحالةالامتال وذلك لايو جما تله 
کف اذ غایتہ تکارف ااستحیل وما فی شرح ادمح أن في عام 
الدلیل عل من جوز اقكاب با شحال نظر فال اه منه رح ٴا 
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جيم الاوقات واستدل لو صحاصح تکلیت الببائم , اذلامانم 
تخل الاعسدم الفہم | وهو لاتتنع قبل بل لعل السائع عدم 
استعداد رم لام هت قول بل‌فه؛ زاع "۳ 1 
فان المنازعين ہم اجوزول لتکلیت بالمح بل الق عل داهم 
منم بطلان التالى فان تکایف البہیەة شئ لیس أبعد من 
نکایف الانسان ام بین اللَیضین على ان عدم استمداده 
فی اہ یم مم ال ارامت كل شی لته سه تعالی اختہارا 
محل امل قار فال واأولة كلف دار مرش ار طلاقه 
وابلاءه تلنا هو من ريط السدات! ايليا كالصوم ا 

الشبر أقول بشكل نصعة اسلامه وال مق ان لكر ان من 


)١(‏ فوله ز راع أيضااط الخ عنى ان الکلام قى علق اتكايقل تسوا 
لاتایقاکا في المدوم والسی فالاستعداد للفهم مع عد اٹم لقع امل 
اه منه رهه الله (۲) قوله قا 0+ ن أن يقال الى 

ہو الاستنداد المادی 5 مه رهه ألله )(۳) قو له هو من راط 
السیات الإ فالسکر ان غير مكاف لعدمالدخرل: الموافقة مع زوجة 
بعد الطلاق بل لزم ذلك شمرعا ووضما لزرم السرم بشہود شهر ام 


منە ر حه الله 


یف ۱ 
7ے اس۴ا 3 7 5006 

>رء مكلف زجرا قتصحعباراه من الطلاق والعتاق وغبرها 
فاز هالا حکام الا الردة لعدم التصد قكانهازوملاالتز ام نر ع 
انب الاسلام وثانيا قال اللہ تال ا | الصلاة الا 
فکانوا حال اكز ارك آقولیل فغدیز'”عل ان السکر 
لا تا نیم الطاب نی اد > کا قتضیه حده باختلاط الکلام 
والمذیان واعتبار آنی حنيفة رحمه الله عدم التمييز في المد 
الموجحبت لاحد احتباط لان اغد مبناہ عل الدرء ومعنى حی 

١ (‏ ) قوله مكاف زجرا اط قال السکی الق الذى برتضیه مذهنا 
ان, ن لام از کان لاقاباية له كال f‏ فامتناع تكليف جمع ale‏ له سوآء 
فيه خطا ب اتکایف أو خطاب الو ضع نعم قد یکاف صاحها في آبواب 
قطان دم عا يفعله على مافصل في الفقہ وانكان له قابلية قاما أن 
پکون معذورا فی عدم فہمەکالطفل والنسائم ومن اکر مغل شرب 
ااه فلا تکلیف الا بالوضع واما ان پکون غير معذور فكاف 
تمليظًا عليه كذا فيالتقرير اه نەرحہ ال (؟) قوله لزوم لاالتزام 
الخ ف اشارة الى ما ذهب اليه الفقہاء من أن ازوم الردة لیس ردة مالم 
72 ۶7 ہپ (۳) قوله بل فه دلیل الخ أى 
لا دل على التكلاف حال ندم سی إاخطاب بل فه وليل اه منه 
رحمه الله تعا لی پ5 


, ۱۰۱ 
تعل.واحتى تيقنواوهذ الا ناویل فيهوالقومالتز مواباهپی عن 
لسكر کتولمملانمت وأنت ظالای یلان فتموتظالاهذا 
جن 0701 
(مسئلة) المدوممکاف خلا اللمعازلة والمر اده نه التعاق المع 
لا التنجيزى لنا والالم یکن التكليف أزلیا لتوقفه على انان 
وهو أزلى لا نکلامہ أزلى لامتناع.قيام الموادث بذانہعالل 
۴ سی 2 7 ۰ 5 5 
وفیەمافہ قالوا بازم ام وہی من عار متعاق موحود وذلك 
)١(‏ قوله بانه هی عن‌السکر الخ فنالا ية لانشرب سکرا نتةقرب 
ااصلاۃ 2 5 اہی ۳۹ هو من تنا 5 ار وبطلان الصللاة بالوضع 
ای انه مطلوت منه التزله حال تیم مافی التقريران هذالتاویل 
لافید لاه وان كان توجہ الطاب ابتداء فی حال موه لکن المطلوب 
الترك فيحال سکره فکان فى حالسکره مطلو با منەالتز وهو مع ىكونه 
تاا حال سکره اھ مئه رجه اله ( ۲ ) قوله العتلى الخ وهو 
ان المعدوم الذی عامه الله تعالى انه لو وجد شمرااط التكلف توحه 
عليه حك في الازل چا پفہمەویغملہ ف الايزال اھ منەرحہ الله 
(۳) قوله وفه مافيه اشارة الى ماقاله الممتزلة من ان كلامه تعالى 
حادث ای س بقائم ب٭تعا ی وا لی ماذهب ال الهالکی امه + نان کلام ٭تعا یمم 
حدويه قائمنه لتجويزهمقيام اطوا أدث باه تعالى والتفصيل مد كور قي 
الکلام اه منەرحہ الله 


۱۰۲ 
سفه وعبت قلنا انا ازم ذلك لو کان الطاب فى الازل تنجیزا 
وال كاز ھی كاوق قاد قا الول ضا وبذلك 


00 "ل EE"‏ 5 
اام ماقیل ان حدق التعلق دون المتعاق متنع صرورة ان 


الاضافة لاستحفق دول الصاف البه وذلك لان الامتناع ف 

الباق التتجیزی واا الل مکی له الم فدہر قيل السفه 

والعبث من صفات الافعال والکلام التفسى من الصفات فلا 

سیت ہا أقول الامم طب والطلب_تصف ااج اا 

اع ان عيد الله 3 سعيك من الاشاعرة ذهب ساسا عن 
لم ۱ : 


(۱) توله کامر ارسول هذا أولى من قول صاحب الوا کطلب 
ات من ابن سيولد اذ برد علیہ کا فی "مرحه ان الوجود هناك العزم 
على الطاب لاالطاب نفسه لان وجود الطلب بدون المطلوب مه حال 
ففيى اه مله رها ()) قوله وبذلك اندفع ا أى لايق 
عايك ان اللازم من هذا الکلام ان يكون الکلام النفسى الذى هو 
صفة له تما ی هو الذى يكو زالاعاق فيه بالکلفین عقلا ویکون التكايف 
بعد وجودهم تنجبزا وعلى هذا لايكوز عذا الكلام اللفظى الذى فه 
تتجيز التكرف كلاما نفسيا وقد صرحوا ان النفسی مداول الافظى 


امل اھ مله رهه ألله تال 


۴ 
5 2 5 و ۱)؟ ری ع6 
لاروم ای ان کلاس ازل عا ونيا او غبرها بل 
المد مدو الاس ا[ نت والافسام حادة ورد عليه ان هده 


۳ 
۱ 


و" E]‏ > ۳۹ ل یپ واحانں عد 
62 بل ودود لجنس الا في ضمن نوع ماواجاب منم 


0 او اعه بل عوارضه ست الاھاتی و مجو 2 خلوه عله اقول 


3 


0 امقس يدوق وجو د قم امال وانکان اھ سے باعتبار 


الموارش فاز مه اود ون آ1 


وهو ۳ ل مغ أبه قال از ن المد عو ال 2 هدا حاف 


۳ 


( ۱) فر له لاس في الازل 5 ام ان الاشاء رة کلہم متفقون على 
ان کلامه في الارل واحد لکن حرو رهم على ان ذلك الواحد باعتبار 
لته هی عل وجه عسوص رن خرا واعار لته شي آخر 
أوعل وهار ۳ مرا الىغيرذلك ہو في الازل متصف بقسم دن 
الاقام سب التمافات با ان سعيد شع قوله وعدي یا لازل ولاه 
لاس‌متصفاشی" 5 الاسامیالازل واثایمز أحدھافیمالاز زال‌هذا اه 

)2 قوله أقول وجود 2 أقول لك أن تقول ان اتقسم اعد 
عروض العوارض ولا ينى الفرق بن ن التقسم مد عر وضها ويله 
اعتارها ولا كان ناامروض فیما لاہزال فالازمعدم وجود المقسم بدون 
القسم فه وأما قبلہ فیجوز لکن الق ان المنى القصود فه التخاطب 


لقسم 
خی کون كلامالاةم ل و<وده بدون قسممانتأمل اه منه رجه الله 


6 
فتد روًیضالایکون اامدوم حینٹذمکافا اذ لانعلق قاو 
قدم عدم‌التناهی فان المتعلة ق زبدغیر المتعاة ی لعه‌رو 


ا 


كسب تعد دالمتعامات تعدداعتہاری فانه صفة واحدة 
ازلة کال اف واتقسامہ الى الانواع والافراد محسب 


ا متعلقات لاباختلاف الذاتبات‌هذا عم هه اقعل 


() وله وانا بازم قدم الخ اعم ان الاشاعرة قائلون بتعدد القدماء 
من الصفات الثمازة وكذا قال أ کنرهم تعدد الانواع اكلام فيالازل 
وان كان بحسب التملقات الحتانة لاباختلاف الذاتیات وأما القول تعدد 
الاشخاص قدیة غير متناهية لاوع واحد کتعدد الامر اعتبار قلقه 
باشخاص المكلفين ذل يذهب اليه احد ومن ههنا نین ان مطاق تعدد 
الكلام الازلی لیس باطل بالاج_اع م زعمه شارح اشمرح اه منه 
رحمہ ال ای ( ؟) وله ان ادد الخ أقول يكن الجواب 
ایشا بال عون أن كرن اشاق فى شين انا ک1 والاسکام اک 
التسرعية متناہیا وا نكا زالتفصيل غير متناه فتدر اه منه رحمه أله 

(۳) قوله كالم والقدرة في تشبیهه بالقدرة اياء الى جواب ماقاوا لو! 
كان کلامه‌قد عا و نسيته ایج بع الت علقات کالم ولا کان الحسن 
والقیح بالشرع صح في 5 ل فمل آن !وص به ونی عه فیازم تعلق 
آمرہ ونهيه بكل فمل معا والیواب ان الی* الصا للامور المتعددة قف 
پتعلق بعض دون دض کالقدرة القدعة کذا فيالمواقف اه مته ر حه‌امه 


۱۰۵ 
اکن الذی‌کت شرائط وجو ° اذاعرالا مرا اء شرط 


وقوء”عندوقتههلل بصع التكايف ؛ بەقال ی سم' 'خلافا 
للمءتزلةوالامام وفی المهل يصح تفا لاال قد تقدم ان 
الا ماع اع تيقد غل یه اللکلیف ها علم الله ال انه لاقم 
ومعلوم ال کاما لاقع ف 0 شر طم ف رادة قدعة أ le,‏ 
فحکاه الملاف مناقضة لان : قول ۳ الا اع باانذار الى 


١ (‏ ) فوله شرائط وجوه الخ !ی ان المزاع في شرط الوقوع الذى 
م یکن شرطا لوجوب اافعل أذ عند اتفاء شرط الوجوب وت الان 
اذ تا شر ط الوجوب لم حةق الذكارف اذ لاتصور کدف با و 
الوحوب وذلك ظاهر أه 44 رجه الله 

0 ۲( قوله قال اطهوو یج خلافا لامسسزلة والامام أى الرازی عد بعد 
هذا اللاف من الامام 2 اظحرمین وقال السك ماع اتفاء اء شر طه على 
قسمینالاول ماشادر الذهن ان فومه حين اطلاق التکرف کا 
والیز وھذا عو الذى خالف فيه الامام والثانی مايتادر اليه كتعاق عل 
الله بان زيدا پڑھن فان اتفاء هذا اتماق شرط وحود اعانه اکن 
السامع هی بامكان ايان زد غير ناظر ا یھذا الشرط وھذالاالے 
فه الامام ولا غبرہ وهو ماسبق نقل الاجاء عايه هذا اه منه رجه الله 
(۳ ) قوله لابقال الخ هذا الاعتراضم ذکور فی اتحریر واطواب 


من ااصاف اه مله رجه الله 


۱۰۹ 
الامكان الذاتى کیا بدل عارے كلا م مش الحتقين عند تقل 


الاجماع حيث | ل وان 0 ن قوم اله نم (مبره فا لاف هنا 


ی الو وع بعد الا تماق على الصحة عة ذاتية نا لولم بسح ( 
يلم احد انه مكاف قبل وقت امل لمواز أن لا وجد 
OE‏ قوم اللم سکلت زا 'وذلك باطل للاجاع 

0 0( 7 
على حدق الوجوب قبل ۱۳ وجوب الشروع یه 


أداء الو اجى اج_اعاوهوفرع حمق الوجوب قالواأولا ماعذم 
١)‏ € قوله قله أى قبل وقت الفمل يعنى لاب الور ره ناو 
في اول ٠‏ قت وجه الطاب اله حتی عضی عله ز مان الامكان لافعل وهو 
مختار الامام كذا ذکرہ السبکی اه منه رجه الله 

(؟) قوله بدلیل الخ آورد أولانع الاجاع فنه ذهب جساعة الى 
حة فرض الصوم عطاق الية بل بزة مبائة وأماالقول باه لااعتداد 
الال في ذلك کا فی شرح ااشرح فلا اعتمادبه لان الخالفين محتہدون 
مقدمون فلا ا اع اع الا باتفاقهم و زا منم انه فرع رع حقق الو جوب بل 
يكن الظن البنی على ظنالسلامة الاری ی ,سح بل فرض الظور مثلامع 
احتمال عدم بقاء صمة اکافت في الركة التازة وہنا منم الاستازام لان 
اللازم العم بالوحوب وهو أحد شرطى الکایف بالفرض فلا رازم منه 


اعم بالتكارف وان ظن ونه مافيه اه منه رحمه الله 


۷. 
شرطه غير مكن والامكان شرط التكليف قلناالشر طالامکان 
المادی وهو لا نان الامتناع ز- و إضام قوض ش مل الا 
عدم ارط في ي الواقماذلا دخل'' نا 7 الامکانیوالاه ام 
فا به 3 المعلوم و ایا لو وت ہ خم الہ اه لا مور . 
اعد الحصولمشترا 2 واللازم اط انما اقا اقلا بللا مھ لاء ١‏ 
سے و اسلا الب سے ج بدلیل حه 
® سا کرت 
اسلامعلى رض الله عنهقا النفرالاسلامثہوت اصل وجوب 
١12‏ )قول اذلادخل لالم أقول لك أن تقول الم وان يكن له 
مدخلة في امکانااشیٴ وإمتناعه لکن له دخل في طايه وعدمه فانه اذا 
le‏ وقوعه صح الطاب واذا عم عدم وقوعه عليه #سلاف الیل قانه 
لا احتمل الامرانعند الا مر لاجنع الطاب هناك حة له في اجثلة تدير 
اھ مكه رهه إاله 
6۲۱ قوله انغ ۔اء الفائدة أى فائدة التكليف وهی الابتداء لمزم 
فطعم ع فیستحق ال2 01۷ الکر اهة ف “دی قاس تحق ا امات 


هر 
وهو منتف فت رر ن فيه هکذا قبا ل اه منه رحمه الله 


۳و4 بدیل وه اسلام على زضى اسعنەروی ‌انءایار رذى الله عه 
اُسا لم اوهو ابن سبع اسان أوعشر نين على اختاوقك الروايات قالو ۱ 
وضع الٰی صلی ۳ عليه وسل اسلامه فاه کان صلی معه وقد ١‏ قال ان 


۱۸ 
لاعان عليه لاوجوب الاداء فاذا سا وقع‌فر ضا کم مالسافر 
فلايجب تجدیده بالنا وتاه شس الام لمدم کر ور 
وحوب‌الاداءموفه نار لانا لاني ان حكمه ذلكبل ذلك 
الطاب واعا حك 4ص ةالاداء عن الواجس دجلا مت )گم 
العقل شرط التكايف اذ نه الفبم وذلكمتفاوت ولابناط بکل 
قدر فاط الب لوغ عاقلا فالتكليف دار عليه قال البہتی 
الاحكام اعا تعلقت بالبلوغ بعد الحجرة وقبلہا الى عام اللندق 
کانت عق باقر اتی فلا عب آداء بی* ل السی 
تضححة ف اشفا الآخرة فقط کا ذهب البه الشسافعی وزفر سس 
والکلام ٤‏ آصحیحه فی احکام الدنيا وال خرة حق لاوت اقار به 
الكفار و و ذلك وم ذقل انه صلی ال عليه وس_لم حه في حق هذه 
الاحكام وانما نقل في اامبادات فقط وعکن أيضا أن يقال آصحیح 
اسلامہ في حق 'صلاة دلالة على تصحيح سائر الاحکام ومن نة کم 
باسلام كافر صلی الى قاتا في جماعتنا حتی مجری عليه سائر الاخكام 
المتملقة بالاسلام فتدبر اه منه رح الله (۱) قوله خلافا لای‌منصور 
الم وعليه كثير من مشا العراق من انفية كذا في التقرير اه منه 


۱۰۹ 

عتابه بتركه وللقاضى بی زيد حيث قال وجوب جیع حقوتق 
اہ تال عليه الا ان الاداء سةط بعذرالصی نا ولاقو صلى 
الله علیه وا 4 وسل رقع ال عن ثلانة عن الام حتی لتيقظ 
وعن الصبی‌حتی يحتلم وعن انجنون حتى عل وعرض‌الاسلام 
عليه لعد اسلام زوجته لصحته لا لوجونه وضريه لعشر عل 
الصلاة ”أدبا للاعتياد لاتسكلينا ولا عدم اقساخ نکاح 
الراهّة لمدم وصفه مخلاف الا أقول وفرےانہ لا بدل على 
اق اصل الوجوب غالا ولناغل الماضی‌انه لو كاذواجا 
عليه نم سقط الوجوب دفعاللحر ج لكان الاتى”' 'مؤدياللواجب 
کالسانراذاصامو اللازمباطل اتناف و ليس رخصةاسقاطلمدم 
الا الانفاق ندر یں نکد اناس 
والہدن فیازم وجو ب الاداء وقاصرة ۃصوراحدھا کالصی العاقل 
الاداء سقط بعذر الصی اھ منه رحمه الله (۲) قولهلكازالا یق ای 
پااصلاۃوالصوم من العادات اه من‌رحه له (۳) قوله اتنا فان الكل 


3 
متفقون في ان السادات الى ,الى بہاااصی العاقں نافلة اه ملهرحمه اله 


۱۰ 
والمتوء الم واقابت معا الاد والتفصيل فى الصی 
ان مایگو ن مع القاصرة اما دق اللہ وهوثلانة حسن حص 
ويح عض و بر ن بین واما حق المد وهنو ا صاللالة نافع 
حص وضار خض وذائر شب | والاول کالاعانلادنقط 
حسه وفيه تفع محض لاله مناط سعادة الدارين فیصح منه 
والمجر من الشارع بوجد ولا يلين بهوضرر حرمان امیراٹ 
سے غرالقریب واژوجة ولوس فهوبالتبع "وكم 
شی لات بت سا لاق دا وله الا رب من الصی ی 
فی لسن والاق کالکثر والقيا س ان لارصح لاله ضرر 
حص وعليه الشافى وأو وسف رهه ۳ کک ن نضح 
ابتضاتا ودا ف أحكام الا خر 5 چ اتفاقا وحه 
الا خان ان الک عور مطلقا فلا بسقط بمذر غو 
مشموع فتبین اصراته و الميراثبالردة واا لمعتل بل قيد 
7 مس ا یہ انت 
)١ (‏ قوله فہو باتبعلان وضع الاعان السعادة و تحتق به ا ماه 
عم ار باب الشقاوة فترتب عليها آحکامها تبما لوجوده اه منه 
)٢ (‏ وله کر عرد امام نیت 8ا ن الکلام في سی عاقل 


۱ 
لانہ ليس عجرد الا نداد بل باطرانوهو ایس من آهلاولد 
لعد البلوغ لان فى ة اسلامه‌خلافا بین الملماء فاورثا لشہة 
والثالث کالصلاة وأخواتهامن البادات لد نية فا مشروعة 
في وقت دون وات (صح مباشر هللئواب والاعتیاد بلاعهدة 
فلا بلزمیالشر وع ولابالافاد ولاجزاء محناورام بہت 
ماکان مالیا كال كاة لا رصم ح منهلانه فيه ضرر ریم ۲ 


کون ار یمجح مباشر ته منه بلا اذن وليه لاله نفع خض 
ولذلك يجب عر الصى احجور مع اطلان المدّد اذا كان 
حرا اماالہد نس ابر شرط اسلاه4ذلو فاي4 
لا الاجر واستحق ارضخ مع عدم وہ ہی دول 
الاذنبالاجماع رانا 7 علاق موه فلا تلکەواوباذزولیہ 


3 که عليه غيره قال * شمس الاه وعم )لع شاعا 


مناظر في التوحر سد وصحه الرسالة وبازم اطعم على وج4 لاق 3 
۵ ره كذا في التقرير :3 علاعن e‏ اه مله رحعه اله 
,. (۱) قوله وارابع وهوحق الم سد الذى فيه نفع حض ولا ضررفه 
اصلا اه من نظام الارن رحمه الل 


۱ 
ان هذا المج غير مشروع اصلا حتی ان اصراته لایکون علا 
للطلاق وهذا وهم فان الطلاق ياك عاك النکاح ولا ضرر 
فيه وما هو في الاشاع فلو حقتت الماجة اليه لدفع الضر ركان 
۱ فرش سم اه فش جک 

يجا "واا جوز اتراض القاضی مالەمن ا لی لانه حفظ مع 
قدرة الاقتضاء بعامه مخلاف الاب الائی رواهٌ واسادی 
5 بیع والاجارة وغیرہما من المماوضات فہا ع مشوب 
باحتمال ضرر فبانضمام رأى الولى يدف الاحتمال فيملك 
عه ثم عند ألى حنیفة لا انجبر القصور بالاذ نکان کالبااغ 
ملاك بعين فاحش ك الاجات والول ف روابه وعندهما 
سس یت را اھر ھی ےہ ہس ہے ےس 

)١(‏ قوله كان صح حا بهذا تين فساد قول من قال أو آ:: ا له ملاك 
العلاق کان خالیا عن حكمه وهو ولاية الایقاع وااسبب ا ےا ی عن 
سحکمه ۳ معتبر شرع كييع اطر وطلاق البهيمة وذلك لاا لانم خلوه 

ن حکه اذ الحکم ابت في حقه عند الحاحة حتی اذا آداست ت ام أنه 

EE‏ ی فرق بینہما وكان ذلك طلاقا في قول أبى 
حدفة رحمه الله ومحدرحمه الله واذا ارئد وقعت النونةً وکان طاو 
في قول #د واذا وجدته محوبا نفاصمته في ذلك فرق بیهما وکان‌طلاقا 
عند بض المشا كذا في التقرير اه منه رحمه الله 


۳ 

لاو ووو شاي ) مسكلة )سه سن الرخصةعندا 
خلافا للاعه الا لا الا طلاق قال الله تسا یل ن كان 2 

مر لضا او کار من وم ی وی یح م سل عن 
ان عباس رضی الله عنه فرض الله الصلاة عل ل سان سم فى 
الف أرساوف لسار ر کی قالوااارخمة نة فلا سال 
اة کال ٠‏ فلنالد نشت ااه بل مجاورةۃلەفصا رکا اصلاذئی 
الارضالمخصوية تخلاف السب اامصية ڪالسكر شرب 


)١ (‏ قوله قالوا الرخصة نعمة الخ قد احتجوا أيضابقوله تعالى فن 
اخطر غير بغ ولا عاد فلا له فاه جمل رخصة أ كل التة متوطا 
با 'ضطرار حال کون المضطر غير باغ أى خارج عن الامام ولا عاد أی 
ظا م على الم مين بخطع العاریق فيب في غيرهذه الال على اصلاطرمة 
کون الک م کذلك في سار الرخصباقباس قانا أولا ناه غير باغ أى 
غر متحاوز في الا كل قدر الحاحةلتلذذو لاعاد على 3 نر بلاستیثار عله 
وایامنقو ض بلقم المضطر الماصی فانه بباح له الا کل اجساعا واا 
القباس ينا یہ الاطلاق ولامخصص به ابتداء عدا کماسیأتی اھ 
منه رحمہ اللہ )٢(‏ قوله کاا۔کر فانہ تمل معدوما في حق الرخص 
[اشبلقة پزوال المقل لکونه معصية اھ منه رحمه ال 


۴ ا سد مسا 


>1 
السکراحرء (مسكلة)الو اخذة بالخطاء جار لا خاڑفالل 7ا2 
نا ومنا لإنؤاخذنا اننسينا أو أخطأناوابؤ .ل عاب تحيل باطل 
قالوا الؤاخذة بان وهی‌بالتصد قانا بعدم الثبت والاحتاط 
الواجبين الا أن فيه شہة العدم فلابو اخذ محد ولا قصناص 
دون ضمان المتثفات خطاء من الاموال وعم طلاقه عدا 
خلافا لاشافمى لان اعتبار الکلاءبالقصد ول وجدكافى اقام 
قاناالغفلة عن معني الا نا ام خو لايك سو 
النوم (مسئلة) الاكراهملجوهوعايفوت' الس اوالتی 
وغيره غير هکاطبس والضرب وهو لائنع نم الت اشل 
الكره عل ر متا وقال جماعة رس 
وقالت المتزلة نع فی غیرہ فی عين الکرہ 90 دزن 8ئ 
لا ان الفمل کن واقامل متمک یکت لأومر كار اعت 
الکروہین ولذا قد غترض ملأ كره عليه كالاكراه بالاتل 
على شرب الجر فام جک ومحرم كل قتل مل ظامافيؤجر 


(۱) قوله وجو عایفوت الفس الخ قارا الاستحان ان الا کرا۔ 


اض رار کل ڈی رحم حرم اكراء اھ مه رحمدلله 


1 

عل الترك كيل اجراء کلمةالکنر وقال اللفصلون المكره عليه 
واجب الوقوع وضده ممتنع والتكلين پا ا ل فاناالامجاب . 
والامتناع بالشرع أو بالا ل لابنفی الاختبار بل هو ریت 
لاموجب فتأمل وقالت امد ۳ E‏ روغ[ لی عبن المأمور به ' 
فلا تیان به لداعى الاکراه لالداعی الشرع فلا ثاب عليه ذلا 
إصح التكيف به مخلاق ماذا 7 بلفبض المكره عليه فاته 
3 ف اجا وا ۳ الشرع فانا مه اکت بااضد شتفی 
ا شی قدرة ی دہ( مسئلة الاحرججعقلا : 
و شرعاوهو مشكك فلیذ الم جب شى على المي ي العاقل ولا 
ل لتو لاد خلافا لاني زد وجب فا لا ۳ 
يض واللفاس دون الصوم وشرعتالعبادات في المرض ةاعدا 
0 قوله وم يجب قضاء الصلاة الخ نى نیما لابسقطان أهاية , 
جوب ولا الاداء الا ان الشارع ع جمل الطہارۃ عا شرطا لاداء 

029 لى وفق اقاس وااصوم م علی خلافه ای اده یع تدش الاصغفر 
لأكير عند الام 4 الاربمة ثم اتفاء وجوب قضاء اس اض 
خوطاقی حد الكزة لان الدوم فلا جرحي وجوت قشاءعليهما ' 
اليش لایستوغی آلغهر و تفاس ندر فيه ثم اختات في انه‌هل 


ای 

أو مضطجما وانتنى الاثم فى انلطاء عدا وفی النسیان وسقط 
كا , الما وخفففي السفرفشرعت ار باعية ركمتين ومسح 
اط ال NW‏ امو نت الر خصة با اك شروع قيل از ولو 
اقا م قبل المدة صح ولزمت أحكاء الاقامة ولو ف المغازة لاله 
دف ۳ هلان 5 بصح فيه لانەدفع مدمه (مسكلة) 
ادامل سف" "وه ات اليد عندنا ا لاغافی لا امهم 
باھلیة لاتکلم والذمة والاول بالمقل وهو لامختل بالرق ولذا 
كانت رواته ملزمة للعمل للخاق والثانية باهلية الامجاب عليه 
چ ےا ہہ مک 
وجوب اداء الصوم علیہما ف حالتی ایض واانفاس املا ونقل السكى 
عن أ کٹ الفقہاء عم تحقق الاهلية والسدب وهو شہود الضپر ولان 
ااضاء استدراك ما فات وقل لاحب واختاره اين اطمام لا تفاءالشرط 
3 والسب لیس مو <.. سا مطلقا والقضاء بيترتب على سبب الوچوب کا في 
النام ولان الاداء حرام م مہی عله فلا کون واجا اه منەرحمهہ الله 

(۱) قوله آهل اتصرف وملك الد الخ اعم ان لامش ایخ في ثبوت 
ملك الرقة ۴ أ اة لعزلطر 3 !جدهما ان تصرف شدثوت 
ملك اليد لهوماك الرفغ‌لولاه ابتداء و انهما ان تصرفه هد ثبوتكايهما 
لهم يستحق المولى ملك الرقبة خلافه عن ن العيد لعدم أهلية تملك الرقبة 
فصار كالوارث مع الورث هذا اھ منه رحمه اله 


۱۱۷ 
والاستیجاب لہ ولتحفتہماخوطب محتوقه تعالى ویصح اقرارہ 
با حمدود والصاص واتما الجر ق المولى فاذنه نك اہر 
ورفع المانع لااباتالاهلةتلاا ركان أهلا لتصرف لكان 
أهلا الماك لان التصرف سیب له ومسبب عنه واللازمباطل 
اجاعاواذا لم يكن اهلالتصرف یکن أهلا لليد لان اليدثما 
نادار قبةا والتعمرفوقدافراقلناالتخاف لانم" لالمدم 


المقتضى وجو مدد الاسبابلاهلةا مرف (فرع)لو أذذله 
ا مولىفي نوع كان له اصرف معلقا ثبت بده على كسيه 
کالکات واعا اك حجره دول الکاتے لان نك حدرہ 
١0)‏ ) قوله التعغاقے ماع الخ حادله أن الأزوم 3 ساہو عند ا رتفاع 
المانع وأماعند وحوده فلا 2 منه رحمدالله 

( ۲ ) قوله ویجوز تعدد الاساں الخ أى لانم ان ملك اعرف 
لاستفاد الا من ملك الرقبة لجواز تعدد الاساب اه رحءه الله تعالى 
(۳) قوله كان له الخ ٭ذا عند علاتا الثلانة لوجود فك الجر 
الماع من التصرف بإهلية فلغی اتید نوع وقال زفررحمه انالشافی 
محختص با أذن فيه لان لصرقه لما كاز ن بطر اق اانبابة عندھما كالوكل 


صارمختصرا على مااذن فه ونه با اه منه رحه الله 


۱/۸ 
بلاعوض فيكو ن كالهبة مخلاف الكتابة فهوكاابيم مينغلة) 
ااوت هادم لادان التكليث فلا یتی 5 دة المت ا 
ما كان پیات مین كالودائع والتسرباو عال ترکهکالدبون 
والوصاا والتجهرز وقدم بالاجاع فلاتصح الکفالة عا عليه 
بعد الوت عند أي حتينة لانہا ضم الذمة الى الذمة فی المطالبة 
ولامطالبة فلا حم وعند نصح وبه قالت الام اژالة 
لدیث جار هماع ل فصل عليه لان موتلا ولذابطاب ‏ 
بەنی الا خرةاجاعاورصح التبرع بالاداءوالمواب انه حتمل ۲۳ 


7 قوله لحدیث ابر الخ ء ن حابر كان ردول الله صلی العلیه‎ )١( 
وسل لايصلى على وجل مات وعله دين فای رت فقال أعايه دين‎ 
قالوا نم دیناران قال دلوا على صاحبكم فقال أنو قتادة الانصارى ما‎ 
على يار چو رسول الله صلی الله عليه وآله وسل رواء‎ 
داود والنسائی كذا فی التقریر اه منه ره الله‎ ۳ 

(۲) قولہ انه يحتمل العدة قال أبن ام وهو الظاهر اذ لاہصح 
الكفالة امجهول آنهی وفی التقرير وهو مشکل ما في لفظ عن حابر 
لجا کم وقل صحیح الاسناد أل رسول الله صلى اللہ عليه وسلبقول 
هی عليك وي مالك المت منها بری* فقال نه م فصلى عليه آقول ظاهرءک) 


۱ ۹ 
المدة وأن یکون افرارا بكفالة ساة وفه مافيه ' ' والمطالبة 
الاخروبة باعتبار الام لاتفتقر الى بقاء الذمة وصعة النبدع 
ٹیناء الدین من جهة من له فانالسموط باوت بضرورة فوت 

الل فیظہر في حق من عليه دون منله ۱ 
یچ لاه الثالئة فى البادی اللذوبة دم 
جوم للك ان اله احداك اللنون فا زقس 
غصون الفنون فله شُکر غير منون وهو اللفظ الدال وضعا 
وهی فى کال معناه مطاقة وفى جر تضمن وها واحدة فان 
این اعا تل لصورة وحدانة لاتفصیل فا الا سد 
حل وفي اللفرد المشترك انما تتعدد الصور لتعدد الوضع واما 


.“في العدة بنافی الكفالة لدم براءة المكفول عله في الكفالة تأمل 
اه مه رحمة الله 

)١2‏ قوله وفه مافدااخ اشارة الى مافي رواية صحيح ابن حبان 
ققال بو قتادة أناأ كفل به قال بالوفاء قصلي عليه صل الله عليه واله 
ولم وكان عليه انية عثر درها أو سبعة عشر وفي کونه منافيا لاوعد 
کافی التقرير نظر راز المالفة في وفاء الوء_د كا هو ا تعارف اه 


حنه رحه اله 


۱۳۰ 
الوضع الواحد فکانه موحد للكثير ومن هنا لابرى لظ 
لضدين بوضع واحد وان جاز تلفي نكالبيت واما الباقة: 
فبتفاوت ا حل ارفم الضدية فلاح من هذا المقام ان الصورة 
الواحدة مجو زتحليلها ای حقائق مختامة ونظيره” 9 البارى علا 
فلا 6 حدق ف موہ فافهم فلا شدم ولا ار ونا 
5 انه 0۳۰ ۳ فتوسع وما في الشفاء من انالطبیعة لابشرط 
کی تقدم على الطبيعة شرط شى تدم البسيط على المركب 
فاار اداحقیه نسبة الوجود عملا وهو لاا التحصل معا کا 
في اظارج وعلى اللارج الزام وقيل ان کان لازماذهنيا و برد 
انواع الجازات فالہا واقعةوالقربنة قد نکون خفیة واعتبار 
القربنة في ملزومية اللفظ لانخرج عن كونه لفظا على مافیسل 
آلا تري من الاير أن يكون الركب من الموهر والسرض 
2 رافك وضع لام الاصول لامع انی من حيث هی هی لا التعبير 
0 توله ونظبرہ عل البارى ال اع م ان کلام ا حققین فی عل البارى 
تعالی وفی آحاد مایت وین يفتضى جو یز عامل ااصورۃالواحدۃ الى 


قاق مختافة مع ان البديمة تأبى عن ن ذلاك كيف لا ومن ا حالات عقلة 
أن يتحد المباينان قا مل اھ مله 


۱۳ 
عا في الضمير وكونهفى الضدير ليس في الضميرفايس لاصورة 
الذهنية أوالامراظارجیکاقیل وقدجءل ”مض الاعلام لزاع اع 
اظيا الواضع فا ال الاشعری بالتوقیف لو له تعالى وعا آدم 
الاسماءکلہا ولاس اارادااسمیات بدلا لأ وی ۱ سا 4 
وأول عسيات التاق وقول واختلان أ شک والاند ار 
رجوعءن الظاهر وقالت الببشميةبالاص طلاحلقواه' ا سا 


)١(‏ قول وقد جل بەض الاعلاماط أى العلامة الدوانی نی من قال 
انها موضوعة للامر الخارحىأرادبالاءر الحارحی مقا ل ااصور الذهنية 
مرم كيك أنها قائمة بلذهن ای من جهة كوا علا ومن قال انما 
موضوعة لاممانى الذهنية أو لاصور أراد بها الماهية المعلومة اذكثيرا 
ماتطاق عاما الصور لان الل وااعاوم متحدان بالذات اھ مله 

(r)‏ قوله والاقدار مرجوح قبه رد على ان الحاجب حرث قال هما 
سواء وعلى شارح الشرح حيث قال الاقدارأولى لان أدل على القدرة 
وذلك لان کونه آیة خلاف الظاهر قأمل اه منه 

(۳) قوله لقوله وماأرسانا ال “حكن أن يجاب بان معستی الآ ة 
ماارسلنا من رسول الا عا نطبق به استعداد فوم و قاضه دير 


اه منه 


۱۳ 
7 ذن رسول الا باسان قومه وأ جيب أنه تعالىعامبأ أادم ولام 
اختص كل توم بلفتہ وقال الاستاذ بالتوزيع 7 بالترقف 
والحق اعتبار ا مناسبة حتى الامجة التی )كتسب هیول کل 
قوم من عوارضہا السماوية والارضية ومن هنا رأنالسان 
سکان الجبالصلبة قيلة ' وأماالقولبالتناسب الذاتى والاكتفاء 


)١(‏ قوله عامها ادم أولاأى قل ارساله أو قبل أن کون له قوم 
الع که 62 كو له وأماالقول القاس الذای 2 اع ان مقتذی 
الذات على عون دحا ما ہق لازما ضروریاکالزوحة للار ةوهو 
لاتخاف عن الذات واكان مایکون بحیث لو خلت الذات وطہمہا 
لکانت عاما كالبرودة للماء والحرارۃ للهواء وهذا وز ان تخلفعن 
الذات امروض عارض لکن لايختاف فان الماء مثلا لايقتضى بطبعه 
البرودة والحرارة معا ومنع ذلك مكاررة فاذا عرفت هذا فالرد علہم بان 
الدلالة لو کا: نت ذائية ازم التخاف ما لو وضع لفظ دال على الم 
مندفع مجواز آن یکون من القسم الثانى نعم يمكن أن يقالا وكانت الدلالة 
بالتاسة الذاتیة ما كان في الاغات فقط دال على الضدين والالزم 
الاختلاف وقدوقم کالصر والليون وهم أن ,قولوا المراد من الذاتی ضد 
الوضعى فبشمل المناسات الخاص_لة بالاعراض الفارقة او ان الاشتراك 
وضع ع الشر ون لا سکره مطلتا ولا خلت مده مديدة صارا سو 

م مل اه مه 


۱۳۲۳ 
به في الدلالةما ذهب اليه عباد بن سلمان وغيره فبو مید 
جبال الشما لكان عنده قوانینیفہم مسا کل لان على وج کلی 
والطريق الآ ن التوائ ركالنور والنار والتشكيك فيه سفسطة 
والا حاد وقد يستمد بالق لکقولنا الم لی بدخلهالاستتنء 
وكل مابدخلہ الاستثناء م امسن ةلا لاخراج مالولاه 
ال کار للنبيذ للتخیروالسارق النباش الاخد خذية جوزه 
شر ذمةنليلة وم القاضی قیاسا علي القیاس الشرعى قلناشہت 
هناك الحم عقلا لان اللمنی''' سجذب الم لا الافظ والا لزم 


)١(‏ قوله لان المنى يذب ال يعنى ان بين الماتی علاقات 
عقاية كااملية والمعلولية وغيرهما وانكانت نظرا لمال الباد فصح 
اقتضاء علة مشتركة لمكم مشترك يخلاف اللفظ والمعنى فانه لاعلافة ہما 
الا بد الیمل والا لزم الدلالة بالطبع فوجود الممنى الشترك لابصح 
اشتراك الافظأقول وأما الاب بان الشمرعی نابت بسمعى لابدلیل عقلى کا 
في اتحرر او ان اشت اشرعی الاجاع ولا اجاع هنك کا في ال#تصر 
فلا پشئی العايل لان السمعى اذا كان معقولا ,صح تعدرته ا یغیرہتنقیح 
الاط وغيره ولان الظاهر الاجاع على ااعتار بااجاع لا الاعتبار 


۱۳ 
الدلالة بالطبع فتفکر فاحاق لكف وحتمل رم بالع فان 
الملاف انما هوق تسمية مسکوت عنه ألا رى پم منموا 
طرد لادم والفارورة والاحدل وغيرها ہا لاق 
- کا مسئلة 2 وهو مفرد ان توحد ولو عرفا وقیل ان لم 
نل <زء له نله على <رء عنام والا رک فہماوحو ملك 
اتا کے )0"( 
رکب على الاول لاالثانى وأضرب بالمكس ولا برد على 
الثاني بحو ضارب لتصرشمسم بان ااراد الاجزاء التى هی 
الفاظ مر ےےةے والارد اسم وفعل وحرف لاله اماآن وستقل 
الفہومیقوڈلگ اذا لوحظ بذانهفيصاح لن مک عليهأو و 
لایستقل بل بکون الة لملاحظلة غیرہ وصآ: تمرف حاله 
على ان أخثيت اشرعی ابس متحصرا في الاجاع کاستقف فتدبر ام 
منه (۱) قوله ولا ,برد على النانی و ضارب الخ والیواب جنع دلالة 
الجزء على الحزء بل الدال اٹجموع عب ا جموع مندفع بانه مشترك ین 
ضارب وضرب وقد انوا على ان الدال على الزمان مله هو اطئة. 
اه من () قوله بل یکون | لةلملاحظة الفبرالخ وقول صاحب 
لقاموس الحرف عند اأحاة جاماعنی ليس عتی اسم ولا فعل وما سواء 
من ادود فاسد لاج مافيه على ان مادکره تعریف با بساویه £ 
لخلاء والخفاء فتدر ام مه (۳) قوله ومراةاتعرف حاله وهو 


۱۳۵ 
بوهو اطرف والاول اما ان دل مبيئتة على احد الازمنة وهو 
الفعل اولا وهو الاسم قالوا ااسعل لاشماله على النسبة غير 
مكنا ل ہل باعتبار ا زمان ابضا فأنه معتبر على انه ظرف لھا 
لکن باعتبار المعنى التضمني آعنی المد مستقل فع ا می 
المطالق لايصبر محكوما عليه وه وعلى التضمی لصير 1 
نه لاعليه لانه معتبر على انه منسوب الى الفاعل ذسية ثامة 
2 ور لزيد 

وما شمر من ان اله له تصير خيرا الاڈ من او وسع أقول 
فاا زم مخلف التضمن عن المطاشة وقد قدمام متحد معہا 
خالحق ان اللەنی المدئى مطابتي له نظرا الى الادۃقندروالرک 
ان آفاد فاكدة نامة ے3 وبتقوم باسمین اواسم وفعل و سض 
ارف فيه اشارة الى أنه لافرق بین المستی الاسمى وا لرفی بلکاة 
وا لز ة على مابوهم ةكلام ابعض لا نعدام الاول يي هذا الاتداء کانعدام 
اثثانى في قولك و المسحد خبر هون سر اھ ۳ لان مناط اافرق ما 
حو الملاحظة فلا تغاير بنرا بحب الذات بل بالاعتبار فان اوحظ 
بذانه وااتفت أيه صاح لحك عايه أو به وان او حط فه الغبر بان 
یکون وسيلة لتعرف حاله فلا يصاح لاحكم في نه الملاحظة فالقولبان 
اتغابر بسهما بالذات وهم اھ مه 


۱۳۹ 
شولك بازید واجيب باه تا عن الفعل منقول الى انشاء 
الطاب وا اوضع اأركللافادةو وضع الفردللاعادة والا 
ازم الدور فان الم وضع اللفظ للمعنى من شرط الدلالة وفه 
ماه اذ فى وضع المام العام لا يجي العلم خصوص العنى 
-> ل فائدة )دم ان" الو ضمقدیکو زخاهالوضوع خاص 
کا وقد يكون عامالمامکوضع انكل فاعل لذاتمن 
قام ب انسل ومنه وضع رکبات و ندیکونعاماطاصکوض سم 
الأشبازةوالشيرات” او الموصولا توا روف فا الموظ عند 
)١(‏ توه ان الوضع ال اع ان الم خرس الوضع كن 
الملحوظ شئا واحدا وقي موه ملاحظة الاشياء وحذلك . 
ف حاب الوضوع له ودا جل رج ل من الوضع الحاص 
لموضوع له خاص فان ا ماحوظ عند الوضع شی“ واحد وقد وضع لذاك: ۔ 
الثىء وان كان كايا وطذا قلنا ان الوضع الخاس اعام لم بوجد فان 
ند من حيث هو واحد لايكون مراة للكثير فتأمل ویغہم من 
کلام شارح الخاصر ان مثل رجل الوضوع له فيه عام لکن ماک ناء 

اضیط ويك حمل کلامه على أن مراده من العام الكل اھ مله 
(؟) قول والموصولات قبل إن الموضوع له في الوصول كلى بحلاف 


اسم الاشارة والضمير لان اقرنة فیما حسية تفید الحزئية وههنا عقلية 


۱۳۷ 
ملاحظة الافراد فیوضع 4| خصوصما فلابلزم التجوز أو 
الاشتراك وان الوضع الخاص للعام فل وجد بل لاعکن 
وللمفرد اتقسامات باعتبارات شتى فتفصلءا مع احکامہا في 
فد ول 
ميلا الفصل الاول 5 
ودو ھ اذ ان ازج ا ماو ولا دمن برها 
اما مرک آم و حرف بزیادةاو قصان والترکیب نادو ثلاثو رباع 
إل تال فمسة عشم وهو مارد كادم اله اعل وغيرهكالة ارور ة 


والفرق ان اللفنى إماداخل فی النسمية | او عة التسسية 


وتقييد الكلى بالكلى لایفید الحزئية وهو فاد لان هذه الدلالة بالوضع 
مسب ات رکب الاک تال في غاا ام زيدان ذلاته على غلاء 
مشخص مع تمدد غامالہ وضمیه لاعقلية اه مله 

)١١‏ وله ان وافق اح اء لاه یذ کر او افق-4 في العنی اما لابه 
معاوم ان لااشتقاق الا بعد امحاد الواضع او ا مراد بامواققة الوافقه في 
ای وحینشذ الباء فی حر وفه لاءلابسه فدل على موافقۂ الافظ ا شا 
اراد الام الة في الوضع وساوم ان ۶ دتمدد الوضع لااصالة ولا فرعية 
اھ منه (۲٢‏ قوله أوشرط عة التسمية ولا يرد فاضل فا لا بطاق عاءه 


۱۳/۸ ۱ 
وهو لایکون مشتفا الا باعتبار الال تج مل یم 
رطق صدق أصله لامتناع تحقق الكل دون اناو 
خلافا مزا فی صنات الباری فامهم | قالوا دالیته تعالى دون 
علمه ھرباع ازومتعددالقدماءو ما فام هي 3 568 
والجوابان!! لمتنم آمددقدماغی ذوات وأماالص ات فوا 
للذات لابالذات تدر -»ع( مسئلة د-. اطلاق المشتق 
کالضارب اباشر الضرب حقیقة انفاقا وباعتبار الستتہل از 
اقا كذا قالوا أقول فيه نظر فان ان سینا وأنباعه ذهبوا 
فل ان سی کل أی ضشکلایصدق علیہ آیش بالفعل فاد 
آلازمنة وأءا باعتيار الماضى فيل وهو الاصح مجازه‌طلقاسواء 
آمکن بناءهکالاء راض البافية أو لم عکن ع كالسيالة وا 


تعالى لان الححر شرعی اذ لاتوفیف والا فهو سبحاله ذو فطل عظم 
والكلام في ااصحة لنة اھ منه (۱) قوله واما الصفات فواجةللذات 
5ل فی شرخ الواقف ان نائیرہ یی في صفته ان كن بقدرة واختار 


رم الاسلسل في صفاته وحدوثها وان کان باجاب از مکونه موجداً 


۱ ۹ 
مدنا وهو مذهب بي على وت وقیل بلتفصیل ون مکن 
البقاء ور i‏ التکاذب عرفا بن قولنا زد فامموزد لاس 


شام ولو ص لای وقد ات لال فيجتمعان حقيثة فافهم 
زفق 


واستدل باه بصح نی و عنم لنة ويم اوصح ما قله ١‏ لصخ 


بإلذات فلا یکون الامجاب قعانا از أن صف به بالقياس الى بعض 
مسنوعاه ودعوى أن اواب الصفة كال وانخاب رها نقصان مشكاة 
اقول کن ان يقال ان الا جاب وجب الاضطرار وهو ستازم امہ 
وهو نقصان آشاقا فلا انحاب الا بقدر الضرورة وهی في صذات الذات 
Î‏ وفیه ماف اه منه 

(۱)توه انا ا كاذب ال فدلالتکاذب على أن 2 قاق فرط حون 
الاطلاق اصحة الاطلاق کا فی او امد فلا يقال هذا ماء مد اناوه 
حواء وم‌دا : ندفع مايستدل به من قبل اللاي اله لو م يكن حقیقه فیا 
ا غی بازم نقده _بزمان اخال ا دلالته عا ما فان معناه على 

مافسر 5 al‏ لاس الاالحرث و الذات اة و النسية الما ما قاعلاه مھ 
)ول وینما اشار دا لى ارحاعه الى مااستدل به عليه دن اه اصح 
انی في الال فصح ای مطلقا لان صدق الحاص مستازم اصدق الەام 
وذلك لان الاستازام عقلا مم لک لا نفع واما الاستازام لغة 7 
بکو ن‌مستازم لصحة الاطلاق فيهالمنوع الاار ی(صدق‌زید معدوم‌النظی 
رلا ازم من صدقه صدق قو لا زید معدوم بلا تقيد فی المرف اه منه 


٩ (‏ - من الم ) 


1۹ 
لما مده لتحتق الثبوت فى الل ونجاب بانه بشترط الام 
اشترك ان الانی والال وهو سی معنی الاصل ف عا 
الفمل وبان الم ( الا ض اذ اصار أسود يصدقعليه أسود 
حتینة لاتحاده معه في الوجود ومغروم الا مض قد انعدم عنه 

فاطلاقه عليه چا 7 غير ست ٦‏ ان الاتعدام 

الاطلاق 7 غير 0 ضوع له ہل الاطلاق قتضی لاد 
سنا ٭قالوا أولااطياق اهل اللغة على حیز ضارب اس 
والاصل امه وعورض باطباقيم على صىة ضارب غدا وهذا 
لا نم على ابن سینا وان صدق القید لنة لایستازم‌صدق 
ی 
)١(‏ قوله ابض الفعل اعم انهم قالوا ان الفاراف اعتر صدق المنوان 
على الذات بالامكان والشیخ الرئيس لما وجده مخالنا لاعرف والافةاعتبر 
م_دقه بالفمل ہذا تصرح مہم بان مااعتيره الشیسخ على واق العرف 

والاغة اه مه 

(۲) قولهفول لمل می هذا الاستدلال على ان الہداً الذى هوالاصل 
لا يطلق دين ادمع عن ا حل وعلى اله خب أن کرن خفوظان 
ا مشتقات کا في تصرفات اطوامد ولا نى علی الفطن ا مشق منه هو 


اطئة المطاقة اتی مین الم ارف هی في حد ذاما ادست ی زءان 


۱۳ 

المطاق كذلك الا تری آن تولك زد مدوم انار بازم من 
صدته صدق الطلق عقلا وأما في العف فلا قال زنمعدوم 
17 يا اعالاق ااومن لنائ فالہ مژمن اججاعا ويمارض بامتناع 
كاذ ر لكثر قم والاوم أن یکون أكابر ماه کنر 

حديقة وقد قال المانم شرم . .وال ا الامان أ ) من أن 

یکون فى الدركة أو انز را وقد جاب تخصیص ۳ 
بسا الفاعلين التى یەنی اطدوث‌دون پوت وثالنابلزوم 
مازية متكام وشموه فان ال فراش أل يالة ويجاب بان العتبر 
ااباشرۃ العرفية م ر شا کات اا وی مق مک إلى 
المديئة ويراد به أجزاء منالماضى ومن ال تقبل متصلةلا با 
فصل مد عرفا تركا واعراضا على أنه لایازم عدم الاشتراط 
مطلقا إل فبا تعدر نماؤہ سمجلا مسسئلة دم لاہشتن اسم 
ولا مکان بل مطلقة عن الو ود فرط ری آنهبطالب‌في الامر 
وجودھا وفي انهى عدا اذاعرفت هذا فاعم ان االزاع هنا في ان‌هذه 
الصيفة مااتضاڑھا هل يصح اطلاتها مم مع عدم ادا مل ااضارع ام لا 


ودن هما لم أناطلاق الق من علی ااصدر راو اا غدل ا مان ی لو 


عن تسامح لامها بشرط شی تأيل اهمه 


۱۳ 
الفاعل لشی" والفمل قائم بغیردواما ادم" ' الول فیجوز بناء 
عل أن الضرب ص:ة حقیقیة واحدة فة بالفاعل وله انسية 
امرش الی الول وهی الشروبة ولیست صفة حقيقية 
مخابرة له قضروبة عرو لست الاضرب‌زد له فد برخلانا 


0 فاہم تالو | انه تا تاه ولا کلام له لعدم و : 


بالكاهم ال es‏ ی بلاج سم هو : مه فيه ا س اء وما تیل 
7 تقال زد متکام 1 اللةذا مع أناللفظا تائم باهو اءا اور 
لممه فو دقّةفلسفية وعر ۶7) على الظاه را واأطلق 


و وأما اسم | ول الل ان قل اسم | لول مشتق من المعندز 
ا جھول وهو وان كان صفة اعتبا بارية بصح الاشتقاق منه كاقل في الحاق 
واحالق فلا بعح اسانناؤہ من ااقاعدۃقلت هب لکن اخراجهم المفەول 
الذى : يسم فاعله من آعریف انفاعل قد على جهة قيامه به يدل على 
انهم مااعتيروا اشتقاق اسم المفمول مه والالكانالمضروبية قائة بالفعول 
كالضاربية بالفاعل وم يصح قوهم في آمر فام افاعل والمفعول ان 
تسه الفعل الى الفاءسل على طريق اله روس لى طريق 
الوقوع تدر اه مه 

(؟) قوادقالواأطلقاطا ق أحابا, ن الحاجب بأنحل االزاع قائم بالغير 
وهذا لس کذاث بل موع بمضه لام تسه وبعضه ام بذلاك البعض 


۱۳۲ 

الخالق واناق هو المخلوق والتول بانه شیر محل النزاع لیس 
لسدید لان لارق بح نم الاشتقاقات العامة کا ارو داد 
ليست من حل اع لابا مشستقات من الموامد لامن 
اا ل :والٹو اب أن الاق : والتأئير ۳ وا ان دم تدم الما 

اذ لاما أي دلا رون حدث احتاج | کس اھ 00 

0۳+ ة تعلقاحادنا به الحمدوث فلاتعاق نية ا 
دی الدرة وباعتبارہ الاشتتاق والاعتاربات وان E‏ 
محتاجة الى الژبر کا لقیقیاتلکن النداسل في ابتقدام بالقطاع 
الاعتبار ‏ جچ مسلة :م الاسود ونحوہ من الشتتات 
بدل علي ذات مامتصئة بالسواد مثلا لاعلى خصوصية الذات 
واجموع مد ناما نفسه ولا نی انه کم بعد تسام کونه مشتقا من 
الفەسل لامن الجامد على أن جو 5 يب أن يكون اعبار جيم 
امخلوقات بل ۓصح باعتبار الافمال واه غات اة بالغير انتا اهمنه 
راگ قوله واو 1 ن لاقدرةاط وقول 5 حنیفة ان الله تعا لی خااق 
5 نا حخاقی معناه قدرة الاو ق لا ظا بافعل والا لزم قدم العالم ولا 
دلالةفيه على ماذهب اليه الا خرون من اطنفية انصفة انکوین قدية 


مغارة لاقدرة والار ادة بل هو ول هندب مدای دن عید 5 منصو 
الار بدی كذا في الت حریر وشرحه اه منه 
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۱۳ 
من كونه جسما او غيره والا 5 افاد الاسود جم لان الذایی 
بين الثبوت لاهو ذالی له وفیەأنەانما يكون ينأ لو لوحظ 
الكل مفصلا ودعش حققین على انه لابدل على الذات اصلا 
لاعاما ولا خاصا ذعنی الجسم اسود الجسم له سواد لاانوجم 
له انراد أو ذات له السواد وهو الأشبه قان ادولات 
مخلاف البادی لماناء على ان الذرش ہمان الا ولا شرط 
ثی والثانية بشرط لائی فافهم ثم انهم قالوا ان اسماءالزمان 


١1)قولهوفيهانهانما‏ ,کون الل ولا مدآن يقال انه بمدملاحظةالطرؤين ولو 
تفصیلا مفیدفتا مل اه منه(؟)قوله وبءعض الحتةين وهو العلامة الدواتى 
اه منه(۳)قوله فان امحمو لاتاطبعنی ا نالصفات المشتقة من حدم افي هسها 
ان کون مولات‌ولام<مولات وجودات رابطية ای بطيعها تفتغخی 
الارتباط والانحاد مع وجود الوضوع وحیڈذ لاحاجة الىأخذ الذات 
ا مبہمة في‌مفو مها فان مفہوم له السواد مثا تحد مع الذات علی‌تقدیر 
اخذ الذات بحد مع الموضوع بدون توسمایا نس اذالم يكن خصوس 
الموضوع في الین واحتيج الى تفي ممناها عن الفائمة بتفسها لوحظ 
الذات مبہمة محصلا لهذا الفرض اما انها مءتبرة في مفرومها فلا و الفة 
اهور بعد وضوح الق لا پأس به ثشدبر امه 


۱۳۵ 

واللکان وال له ندل عل ذوات مخصوصية من الزمانوالمكان 
ول لة وانكانت می.اتبانظر ال فادها و رجینم لجواز 
ان یکون المصوص من اللوازم فان شی بقع فيه الضرب 
مثلا لیس الا الزمان أو المكان فتدير 

ميا الفصسل النانی چہ۔ وهو ان تمد معناه فان وضع 
لکل اشداء فشترك والا فان ترك استمالہ فى الاول ونقل 
الى الفاق لناسببة فنقول اولا لناسبة فرنجل والا فقبتة 
ومجاز 9 مسئلة که المشتركقد اختاف فيه فقّیل وجوه وقيل 
باستحالته وقول بامكانه فقيل بعدم وفوعه وقيل وقوعه وهو 
لاصح ٠‏ لنا اامرء لحیض وااطرر معا فسقط منم جاعة 
ات ال بان الندن وعن الامام منمه بين النتیضین 
واستدل اولا اول يكن للت اکثر السمیات لانہا تیر 
متناهية والالفاظ متناهیۃ'''لت رکہامن حر وف متناهية واجيب 
في الاطول لافاضلءصام اھ منه 

() قوله اتركبها الل فيه اشارة الى ان البسائط من الالفاظ لا ریب في 


كوا متناهية لانها حروف متناهية وا ما الاشتياه فيالمركة فائبت تناهيها 


۳ 
۳ 


۱۳۹ 
بان الا اك انا کون بين معان متضادة ۱ و متخاله ولا 
سل اما غير «تناهية وقيه ان مس اتپ الاعداد غير متناهية 
وت اواعمتخالنه وه ادفع ماقيل اله جوز وط ما لکن 
۱ من العاف من قبيل الوضع العام الموذوع له انماص وذلك 
لانه انما یکون بین مان "دون المتخاافة فتدير وبان مانعقله 
متنأه وهو اتاج اليه وفيه انه غير متناه ععنى لاقن وهو 
الراد بل الجواب میع آن الکن من التناهی متناه رانا 
کون او کان رات متناهية »وابضا جوز التعبير بالالفاظ 


سوم ی يك اا جا ہت سس سے 
بات کب منہا فلابرد كاقيل انالاو لی أنيقال لکو نما اما حروفا اومر کة 
منہا يتناو ل مثل هزة الاستغماماه مله 

(۱)توله دون التخالمة أى من حیث انها متخالفة يمنى أن الهذية فی 
اسم الاخارة آعا تمر من حدث ان ا مشار اله وس ومشاهد بالبصر 
والانسان واافرس في هذا انى سواء وكذلك في الموصول اغاتلاحظ 
الخصوصية من حیثمفہوم الصلة وبا لۃ فالموضوع له الخاص فیالمو ضوع 
1 العام اعا یکون خصو صته‌من حیث أنه فرد لذراے المفہوم العام یه 
آخری وکل کلی هو نوع النسية الى حصصه فالافراد الندرجة بحت 
ذلك العام مال من تلاك الطيئية بهذا المعنى وليس المراد بلعائل الاحاد 


في المقيقة النوعية التحصلة حتى برد مابرد فتدير اه منه 


۱۳۷ 
المازية قبل | کثرالنة از وأيضا لو تم لکان بعض الالفاظ 
موضوعا لمان غيرمتناهيةء ونیا لكان الوجود متواطایین 
الواجب والمکن فیلزم کون الواحد باعميقة واجبا وعکنا 
والجواب الاختلاف بالو جوب والامکان لاعتم التواطقٌ 
کالما والمتکام و عاصلہ التق م‌ماء وال أن الوجوب لیر 
لا۔افیالامکان بالذات' کان الوجوب بالنظر الى موصوف 
لا انی الامکان بالنظر الى موصوف آخر“ "ومن هنا عم 
سوط ماقيل ان للمستذل ان سول كلامى فی نفس هد 
انين لاق ابلتائق التدرجة عا نابا من ميق هي اا 


واحبه‌او مک قالوا اووصضت E‏ لاختل المصودوهو 


(1)قوله کان او جوب ادقع ماعسی أنيقال مراد الستدلالو جوب 
الوجوب نظارا الى ذلك الوصوف وبالامکان باانظر اليه وظاهر انما لا 
حتممان ووحه الدقع انه لا عنام بالنظر الى ااوصوفن واا ستحيل 
الاظر الى نی" واحد اعمنه 

وله ومن ہا اط آیعا قاناءن ان حاصل الواب الاول اض 
مرها لا نو جه هذا لاه مشترك ماع ان ان ا اجب اقتصر على اعواب 


70 "م, اش قول اس اه منه 


۱۳۸ 
اتفه وماِظان بهذلكفاما مجاز اومتواطی» قلنا يعرف الراد 
بالقرائن وقد کون الفرض الامهام کقول ابی بكر رضی الله 
عنه رجل پہد نی السبیل على انه لاشپش عل من قال لعمومه 
ولا اید البشر وهو السبب غالبا 9 مسالة که هل وتم فی 
آ رد یل وفی الحدیث والاصح الوقوع ولنا ثلانة قروء 
وغسس لاقل وأدر قالوا ان وقع مبينا طال بلا فالدۃ لان 
التفرد یغنی عنه وغير المبين غير مفيد قلنا الامام ثم التفسیر 
من اابلانغة ورعام يكن هناكمنفرد”” وقد تکون القرننة 
حالية وغير المبين یفید الذهاب الى كل مذهب نحو عسمس 


والاستعد ادللامئتال”' 'وقد قصدالا ماللا إفادة | اصوصیات 


بسح ا ا شس سے 

2و له وما یظن بهذلك الک قم ل فيالقرء انهلاجمع لاہ من قرأت 

ا ماء في اوض 7 حءته فيه 7 م تمع فی زه دق ناتسک 
مان ایض فی الرحم ولا موی مده اه منه 

123 قیل وفی اطدت نی ان المشمر هو امزاع في القر ان فتظ 

وقال رضم م اانذاع في اطدت سا اه منه 

۳ وله وقد کون القر نة اط فیه دفہ فع ما فی شرح الشرح ان الیان 

دول بقع باموع 2 قاملاء مله (4)فوله وقد قصد الاحال الخاء 
ن المشترك له آحوال خسة اطلاقه على كل واحد منالمنيين معاوهو 


۱۳۹ 

لا“ عات . .0 
کاسماء الاجناى فو مسل که هل له موم فنع ابو س 
والامام الرازی والکرخی والبصری واو عل المبانى واو 
هاشم وجوز الشاذى ومالك والقاضیان اہو بكر الياقلاق 
وعبد الحبارالمزل عومه فی منفہومارہ الغير التضادة بل قل 
عن الشافبی والبافلااى وجوب الل ومن امان من جوز 

فى التیةوالم وأيضا منهم من جوز فی الننی دون الاثنات 
فى الهداءة لو حاف لا کلم مولاك وله أعلون وأسفلو نام 
کلم ۴ئ“ “.ئ2 في الانی یم ول الخلاف انما هو 
في الكل المددی يمنى انه بدل عل كل احد مطاقة وقیسل 
الجموىىفانالمشتر كعندهمكالعام م اختاف فیھذاالاستمال 
ختال الآرافي وان 0 مجاز ول عن الشافبی والقاضی 
محل مزاع فی الشپور واطلاقه على گی واحد a‏ و راع ذه 
وفيكوته حقيقة واطلاقه على السمی بلافظ أو على مفہوم أحدهما ولا 
راع فه نه وفی كونه حاز | واطلاقه على ا جوع من <يث ھوولا: زاع في 
امتناع ذلك حقيقة وی حو زه ازه حازا فهده ا أغوال وھپنااحنمال 8 
1 ر اختارہ صاحب الفتاح اح وادعى اه ةيةه وہ وهو أن ,طاق الافظط 


ور ادف حامعینامن غير تعيين اھ مله 


۱1۰ 

و 7ھ" حقيقة بنا او کل ما قول آله ارم یفک 

لام جح وتان أن المتبادر ارادة اھ معیثا ومنعه مكابرة 

فو شط اسغاله نة ای نظہوردنی الكل سح ومن هہنا 
۱ 

غا م اندفاع قول ل المصحدين حھ 44 ا وضع لکل مط فاذا 

قصد الكل ڪان فیاوضملہ''' وذلك لال الو ضعلا یکنی 


لاحقيقة بل محب‌الاستعمال ومن شرطه عدم ام اسيل 


)١(‏ قوله توجہ الذهن اط قال النافي للاشتراك انه مخل اتفيم وقال 
النافی لوقوعه‌في القران انغير الممينغير مفیدومنءوا المدترك قي ادرف 
بلا قر +4 طاءرة وقاو ۱ ف عدم افادة اتقلی اپ بیان انه مو قوف علی‌عدم. 
0 لك وة لا عو فى على | يع انه کا جمع عا به هذا آتهی مله 
(؟)قوله وذلك لان الوضع ال أقول في يتقو ته ازاکر ن الافظط حقرنة 
لايد من اتور کرت ۷م موضوعا له واستعماله فيه من حث 
انه می‌اد وکونه‌عام الم تعمل ف 3 لخر ج الا ۔الشترك بین 1 لق والزء 
اذا استععل في الكل النسية ة الى از ء فانه معنی موضوع له والافظ 
مس تہ ملل فيه لکن ذاك اخزء لب ی عام اناج تعمل‌فیه ومن 42 کان استعمال 
المشترك ۴ حموعآاهنیینمن حرث هو جموع حازا! جماعا وحیائذنقول 
لو کان ہس وم کان المەنیان تام امراد فكل واحد +ض الراد 
قو د ض الك تعمل فيه فلا کون 3 مال ل فيههذا خلی فتأمل اهمنه 


۱۱ 
۶ ۴ وگ ا یی 2 ۲ 
کان خطا قالوا قال الله تع الى 2 ان الله بسجد لہ من فى 


السموات ھن ن الارض الا ۷ وا جود من اللاس وضع 


الجبة على الارض ومن غبرهم غيره وأيضا ان الله وەلالکنہ 


يصاون على اللی تس ن الله رهه ومن الاد اسان 
ع ۰ 
وا اب ۳۹ لسجود و .ا ودو ف اللا ان اوضع 
و 5 (۱). یو 7 ۲ ۱ 
اة وف عبره لعبره ذلا برد ان ارد الم ری‌شمل ل الكل 


فلا وج4 ا اذا رالآھتاری لا تا ف 


مید 0 


03 
عم رشر وال الاڈ ٭وضوع4 لعا باظیار الف وختق 
مم 
مد4 ای بر ج4ودن یرہ غا ل دیا لاس راا 


CE‏ ئک 7 کاپ 
عل الافظی واهل التفسير 0 اضمار حبر للاول كوه 


)وله فلارد هذا الا راد م ن الفتازای ووجه الافع ان ا مرادغایة 
الخطضوع سواءکان اط 1 و الاخ ار وذلك ۳۹ کو ف الا اسان 
کک 

يوضع | + “ودر ع ره و جود في جيم انا س تدر ا تھی مه 

٣‏ قولهو اهل ا2فسبرالخ ل ااتقدیر خلاف لصا ل آقول مع شروعه 
۔وجوازہ الفاق لادم على احداث قاعدة غريبة ال و e‏ أقول 
لا ان ۱ على عدم ۱ اموم ف مسا بانه لو کان : صح الف لان 
عياف الفرد لاتشمربك في التعاقی ععنى تعاقی المعطوف عليه فیجب 
ماد ۱۱ انی ؛ نهر بعدالنامل اذتولكم لس الا کقول من قال سوت 


۱:۲ ۱ 
حن عاعندناوانت عا ٭ علد راض والرأى مختلف 
ميل تیه هدم المشترك ان تجرد عن القرينة فجمل الا 
عند الشافمی ومن عه فيحمل عندهم على الكل وان‌اقترات 
به قرئة الاعمال اما لواحد معان فيحمل عليه او غير معبل. 
قهز او لا كثر قحل عله عدن او ند الا: 
جمل او اجار فيحمل عليه عند اروز اللوم وعثد السام 
مل او قرءنة الالخاء اما ابض فیحمل عل الباق ا ن کان واحدا 
معینا والا فجمل الا عتد ا جوز واما کل فیحمل على ا جاز 

الارجح فان ساوت ا جازات لق الا مال 

ےڑا لفصل الثالث )9 اقیقةالکامةالستعماة فماوضع 
بقتل زيد و مرو وبکر ویقول ان الاواين فاعلانلاغمل الاانی ولا تماق ۔ 
ما بالقمل الاول ومع ذلك بقول ان بکراممطوف على زید وفاعل‌لشی, 
الاول ولا تعاق له باافعل الانى ولا یشك عام بالعربية في عدم ته 
وأيضاً الاسناد اپی ضمیر الهم في ,صلون یقتضی الاشتراك في الم.نىوالا 
لکان مال فول الق لسم بقتلون و ول أن ضمير المفرد لاقعل الاول. 
مددرج في طبر ام لنفءل النای ولاو عدم كته اه منه ۱ 
(١)قوله‏ فماوضع له انقبل من جوز الجمع بین المعنی اطقرتی وا جازىر 
وقالانه مجازفی ا جموع ,صدق عليه انه مستعمل فما وضع له من حیث 


انەەوضوع له قلنا المراد ان يكو ن الموضوع لهام المستعمل فیه‌فیخرج. 


YEY 
له في اصطلاحالتخاطب وهى لذوبة وعرفية عامة کدابة وهی‎ 
اما نکون تقصیص قبل أو باشتهار الجا زكاضافة التحريم الى.‎ 
اجر اقول وقد کون بالتعميم ما ستعل آن الخطاب الخاص‎ 
بالنى عليه السلام لم الامة عرفاء وخاصة وتسمى اصطلاحية.‎ 
وشرعيةكالصلاة» وا جاز هى الست ةف غير‎ ٠ كالنع والنقض‎ 
ااوضوع له لعلانة وهی خسة وعشرون نوعا م في حاشة‎ 
ااسيد للیختصر وقیل اثنا عش رکا ف الاج وقي #سة وقیل.‎ 
اربعة فإ مسسئلة که الختار أله لاہشترط سماع الزات والا‎ 
لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل وه لا توقفون بل‎ 

4 و 2 

لستمماون محازات متحددة ۱ أسمع ولذاك 0 ندوواالحازات 
دویهم المقائق واستدل بانه لوکان نایا لا اقفر الى العلم 
بالعلافة وفيه ان المتفق عليه افتقار الو اضم'لاافتقارالتجو 1 
قالوا اولا لولم جب‌التقل بل استقل العلافة لصي مُخاۃلطو بل. 
مس ما ی سم ی سید ۱ 
3 حرج المشرك اذہل في مجموع مده 2ازا هذا اه منه 
KO:‏ لا افقار المتحوز ال وما في شرح انحتعم وان سل الافتقار 


الىالنظر فيالعلاقه ذلا اطلاع على اطسکهة روج عن يل اانزاع لاله 
افقار الاجوز فیگ وزہکلا ع اه منه 


:۱ 
غیرانسان ایض اواب للا ن وہالمکس'''قاناالتخاف لان لا قدح 
فى تمامية المتتضى ولمل ذلك نصہم بالنم لابعد عن الطبع 

جدا وثانيا لكان قياسا ان کان جامع مسنلزم لل ولا کان 
اختراعا وھا باطلان قلنا اما یازم الاختراع لو عم الوضع 
!| كليا بالاستتراء”''اقول وأيضا انما یلزم او م بدل عملاوم 
3 الشرينة عنا مازوم الىاللازم ۶ ھ0 الوضع قد 1 
کین الافظ لی وه شخصیاکان او لوعیا وعل هدا 
لیس فی ا جاز وضع وقد یسم بات یبن مطلقاولو لغم ضەیمة 


قیل غل هذاشية وض وبا قیل بردعل الاول اطرف 


(۱) قوله ندااتضاف ال فإلىلاحاءة في ا لواب الى تسلمكر نالعلاقة 
تع ما في الاقتاء بل يو زأنيكون التضی م ركاهتهاومن غیرهایکون 
ذ اك الغبرغير التق لأقوللا ےق عليك ان اانزاعفي انه هل يكف الملاقة 
وحدھا ام لا بد میامن االقل فعلى عدم التوقف الثااث اتفاق ولذا 
قال المستدل ہل استقل العلاقة فتدبر اه منه (۲) قوله اقول وایضا 
ات أن تقول ان دلالةالاقل تمكنى للہفہومیة والقريئة الرادیة لکن 
لا بد مع ذلك من صختة التزکب وهی اغا تم بصحة الاستعمال من 
أعل الاسان واو بوه کلی وهذا قالوا اناع الحزئيات وان اختاف 
اشتراطه لکن يحب سماخ أنواعها اتفاقا اہ منه 


.ويا" 


۱1۵ 

ونحوہ اذ لامد فيه من ذکر التعاق واه انه فرق بین ان 
یکون متما للدلالة وي ن کون شرطا فہا فافہم ٭( مسل )٭ 
للمخاز آماوات منها صدق الننی كتواك لبلید لیس حار 
وعکسه دلیل المقيقة فلا لصح للبليد لاس انان“ 'رققل 
بالستعمل في الحزء او اللاز ۱ فانه لاإيصح النى ولا حميقةقيل 
لااشکال فان سلب الممنى عن السته‌مل فيه وانم بصحباعتبار 
ال ااتعارف لكنه ج باعتبار ال المقیق اٹول بل که 
اشکال فان هذا عکس المجاز ولاعکن اخذ الننى هناك باعتبار 
حمل الثىء على نفسه والا بازم ان يكون قولك لزید حیوان 
الح ا کرت تھے 
)١ 0‏ قوله وشکل الخ قل لا ہذھب عليك ان ه-ذا 
الاش كال لا برد على عكس ا جاز اذ الەلامة لا يجب فيها الانعکاس بل 
اللازم فما الاطراد ناء على ان العلامة خاصة الثى' واخاصة لا جب 
شمو سا يع أفر اد ماهى خاصة له لکن جب عدم شموطا لغير 

ملك الافراد أفول لا يذهب عليك ان هذا الاشكل وارد عل عكس 

ا جاز أ ا فام ما قاام واان عدم تلك العامة علامة ! عدم احاز أعنى 
ات بت م أن هذه الحاصة حب شموظا لجميعآثر اد د ماهى خاصه له 
فكا مم صرحوا بشمول هذه الاد ة وان لم يازم مطلقا فتامسل 


اه مه 
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٦ 
جازا تمل ”م اعترض بانسلب لعض العانی لایفید وساب‎ 
الكل بتوقف على مجازية اظجازی فابانه ده مصادرة وما قبل‎ 
التوقف ممنوع پل مسستازم المجازية فأقول التردد فى الجازية‎ 
وجب ااتردد في ساب الكل والتردد والعم متضادانوخاو‎ 
امحل عن الضدشرط ''فافہم وأ جیب بان ساب البع ض کاف في‎ 
الات اجازية دفما لاش تراك ولا بازم مجازية المشترك لان‎ 


(۱)ثوله نماعترض الخ اعم ان و رود هذا الاعتراض على دایل اطقيقة 
واتفقوا على ان الواب بعدم حة ساب البعض على ماهو اللازم بالمقايسة 
الى الجواب الاتی لابصح وأنا اقول ومحكن اجراژه بان عدم 
تة ساب الءعض كاف دفعا الاهمال واحاصل انه فيا اذا ۳۹ 
للظ معنی حقيقى يكن الادعاء في ال مستعمل فيه انه معنی حقیتی له 
ويستدل عليه بعدم حة ااسلب بانه لو صح لزم ان یکون مهملا فتأمل 
اه ( * ) قوله فافهم اشارة الى ان الکلام في الائنات 
لافياكوت وانه اذا قصسد حملي بانظر فالفروض مااذا ميل بوجه 
۳1 لا بذانه ولا بعلامےة اخری ومعلوم انه انا تصور النظرية فما 
احتمل الامرانعند العقل وذلك اعا کن في الافظ المستعمل اتال 
الم بان هذا مثلا لیس شيا من الغای اغتةة ولا محصل الم بکونه 
سی ازبا لىفظ بناء على عدم الم بالعلاقة اتبرة في الجاز وکذا 


۱۹۷ 
3 2 فا م م 5 
الكلام في المتتكوك وهو معلوم المقيقة ‏ ومما ان لابدّادر 
نفسه بل شادرغيره لولا الةر نة وهو عکس اللْعَيقَة فأنه 
ی۹ O‏ 0 - 
لاتبادر غير هيل تادر نفسه ١‏ وأوزدالءة لاحیث ل تبادر 
الراد وهو ایا رد على مذهب من ۳ المموم والجواب! ه 
یکنی التبادر ولو بدلا ومپا عدم اطرادہ نحو واسثل التَربة 
خر ا ا اق SIs‏ 7 
دون البساط قول النع منوع لم م ! ع ولو سل فلا ختص 
۰ 1 4 
منع التفتازای مستندا باه بصح العمل بان الاندان لیس شا من ا لمعاتی 
المحةيقية للاسد وان م استعماله فه فضلاعن أن کون ازاووجه 
الدفع لایخنی عل القطن اه منه (۱) قوله ومنها أن لايتادر الخ اشارة 
الى اخلاف ال ذامب‌فذهب بعضہم الى ان من علامة جاز أن لايتبادر 
قسه وذهب مضب م الان علاءتهأن يتبادرغيرءوكذاك فيالمكى للحقيقة 
والختار ای اه منه (؟) تولە وأورد لمشترك اعم ان الابراد بالدترك 
قدقرر جا اذا استعمل فيأحد معنب المقيقيين وقد بقرر با اذااستعمل 
في ممناه الجازی وعبارة الس وال والمواب يكن تطیقہما على المقررین 
دير اه مته (۲) وله ل تادر الراد فه‌اشارة ا یان المعتبر في‌ااملامه 
التبادر من حيث اله مراد لا عرد ا لحطور بإلبال فلا یازم کون الافظ 
الوضوع لسن المركب ااستعمل فيه أن یکون محازا في المركب لتبادر 
حزثه الذى هو غيره ال الفوم وان ل يتبادر من عديث أنه مراد وفیےهھ 
ماسبحىءقي أول فصل الامر اه منه 


۱:۸ 

اذ اتيم غير مختص الا تحکنا بل عرف بانہا لانسٹل عل أنه 
اذلايطاق على الله تعالی مع انه الجواد الطلق الجواب انه 
ملک بالاستقراء لاقال عدم الاطراد اما اط لسیه لاله 
مکن غير دوس وا ایا علد من چا العم بالسبب 
ولس وجودالاخ اذ لامنع فان اكلام فا لانص فتعين 
عدم اا2 ”یم الاطراد لعدم ا فك لے عل 
و وو سر اک تست مد 

الوضع بعدمالاطراد”' دن لوقف العا م بدی السببع! ف ام 
اسسام اعا هو في الین الکلی 7" مظنونة ٠‏ وما 
جمه على خلاف جع اللفيةة کا مور فسل انه ليس متواطتا 


(1)قوله فعدم الاطراد الخ حاصل ایو اب ان عدمالاطراد ظنا جوز 
أن 7 بامارة كل بة کلاستقرا اء ااناقص اه منه 

)قر لان وی الء لالخ فيه اشارة الى ان تةریر الدور لا توقف 
على دعوى انحصار القتفی في 1 ضع م زعم بض ا حصلین نادان 
الحصر فيه باطل ضرورة ان في في ا جازا المطرد مقتضیا ولاس بوضع وذلك 
لاق تعدد القتضی لاوط اراک ضع في اه 3 والملانة فی ا از 7 اضر 
اذ عدم امرب ع 7 یعدم خی سا فنی الم ا ندم الا اد لاہدەن 
1 بعدم الوضع 2 على ان |امقتضى اما شم أو ااعلاقة بالاستقر 5 


۱1۹ 
فتعد د المعنى فبحمل على الجاز دفما للاشتراك فا في التحر بر 
انه لااثرلاختلاف ابجع سائظ وسياق ول كسكس .+ ام 
التقييد کے ا الكثر وورالاعان أقول منقوض بلازم 
الاضافةفافيه”' “ومنہاتوقف اطلاقهعل اطلاق اخ رح وومکروا 
ومكر اللہ فللشا كلةازوقد قال حمق العلاقة فى الشا كلة 
مشكل اذ ابن الطبخ من اخلياطة في قوله 

قالوا افتر ح شبجداك طبخه ٭ قات اطبخوالى حبةوقيصا 
۰ قبل كم جارالد ایال کر علافة وقيل بل الحاورة 
فى ایال افول "بل النشبيه الا دعائی لکن لالم عرف ٭ن 


ولما خاف المقتضى عن العلافة في صورة عدم الاطر اد مم 8 ا 
عم انه لاس عقتضى وفه مافیه اهمنه (۱) قوله فا اش رة الى 
او اب ان المراد الام ااتقید في مورد خصو ص بعد آن ع صحه 
اطلاته في الموارد الا خر ولب سكذلك االازم الاضافه اه منه 

(۲قولهفتیل کا: ممما اخ رد ا ۳ ہوا من ٠‏ اعلاقه مع ان حموطا 
بعدالاستعم ال وااعلافة حب حصو طاقباه أقوك الصاحة ۳ اورۃواتصال 
کالتقارب في جزابن متقاربین ولا شك انما معتبرة ع:_دهم والتقدم 
تصور يحقق الصاحبة کا فی الغاية على انه یکن ان بقرا الذکر بضم 
الذال تتعود الى الجاورة في الخال هذا اھ منه (۳) قوله بلالتشيه 


۱9۰ 
قبل ! عرز بت ذ کر الْميمّة ولهذا لاوز کر 
الله ولا اطبخوا جبة اتداء هذا ےل مسئلة ہویم سد 
الاتفاق علىأن اللفظ بعدالوضع وقبل الاستمال لیس محقیتة 
از اختاف فى أن امجاز هل يستلزم المقبقة والاصح النى 
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الرحمن فاه عازلنة‌آوم ا ا 
وعسى وحبذاونم والميهماتعلى رأي وأماالاستدلال بالمركبات 
من نحو قامت المرب على ساق وشابت له اليل نفروج‌عن 
فيه اشارة الى الانکارعن الجاورة وذلك لان مطلق القارنه فياتدور 
في الشا كلة مي آما اتلازمفی الال الذى فسروا ا لجاورة في الخال عند 
عدھ ۳ به فو حودەفی< یع صور المغا كلة*: نوع اھ 

09" قولە بل بعد ذ اد احقیقة فان‌تیل ۳ تقول ق قوله تعا لی أفأمنوا 
مكرالله فلا یامن مكر الله ا ەمن الما کا التقدیربةکنی ڈو اہ تعالى 
صبغة الله أفول ان قات فا الترسييح للمشا كلة ههنا على الاستمارة 
شاه وما الترق با قلت لا بد في المعاطة من وت اعتبار 
الاصل واو نقدیرا مسب سوق الكلام لاف الات تارۃ وااز جح 
ان ال شاکلة یوجب‌فیالمحاورۃمن <سن الاطلاق مالاس فی‌الا-تعارة کا 
في الطبخ والمكر الى غبر ذاث كالان على من ل#ذوق قيالبلاغة اه منه 
(۲) قوله لنا ال رن الخ قبل يجوز ان ,کون الرحن وحو عى من 
المنقولات العرفية في المعانى الثانة اتبادرها آقول‌قد عل اطلاق هذه 


۱۱ 
اللزاع وماقیل عليه انهمشترك الالز ام لانتفاء معنى محقق فوم 
لان الواجب معاومية المعنى وان كان موهوما وهی متحققة 
اما حققه فی الواقع فليس بواجب کالکواذب ومافي التحرير 
أنهمشارك لاستازامه وضعا والاتفاق علىأن ارت وضع 
شما و الكلام فيه فنيه كلامقالوالوم بتارم تفت فائدة 
الوضع وهي افادة المعنی التركبى قلنا الملازمة ممنوعة فان صحة 
التجوز من الفوائد قبل بطلان التالى ممنوع أقول اذا كان 
الواضع هو الله تعالى كما هو الظاهر فالبطلان ظاهر 
کے م 3-4 قداختاف ۷۴ کو 1 ست ار یم الیل عل 
ارلمه مداهب الاول ا ۹4 محاز ف المسند وهو الاب العادى 


الالفاظ من أحل الاغة على ھذہاممانی دون ا حقیقةاتفافافیجب آن‌یکون 
محازا دفعا للاشتراك على ان التبادر الآن 5 وفی الابتدا حت ل وا از 
اوق من القل تدر اہ نہ (6۱ قوله نت كلو لان فقد ان ااوذ شع 
الشخصى ووجود الوضع النوعى قد کون فیا لذرد کاقالوا ان کلفاعل 
لذات من قام به اافسل فیع منه وضع ضارب وباصر وسامع لاما 
ا خصوصة الى غير ذلك فہذہ الفردات فما وضع وعی فقط مع انما 
داخلة في التزاع فتدبر اه مه 


۱9۳ 
مثلاوان کان وضعه لاب اميق وذلك قول‌ان الاح 
ورد 3 اتفق عليه علاء البيان من آن التمل لا ندل بحسب 
نع عل أن ہا در خر در سیا 
۳ انه ات تر وي E‏ 
زمه وأنه لا یکون مجازا لانہ مستعمل فيمعناه والثاكأنهفى 
الاسناد وهذا قول عبد القاهر والحققين من علاء البان‌وهو 
واللغة مستبعد للفرق الواضح بین قولنا صام زد وین صام 
باره وال آن لكل اسناد حقا فى ا واترف آن بقع نی 
عل فاذا عد لعن عله الى الملا بس كان مجازا'' وار 3 قولالامام 
الرازی وهو انه فى العنی فقّط والاجز ا على حما 7 
وه والرابع اج انحاصل الفرق بين المذهب الثالث والرادم 
ان في اثاث استعمال الاسناد الذی وضع للابسة الفاعل في ملابسة 
الظرفية فادس ذلك الاستمال استعمالا فيما وضعله وفي الر ابع استعمال 


غ الکلام ج آجز زاه فما وضع له أعنى ابات دی الذی‌هو مدلوله 
لکن ٩‏ دق به لان المؤهن لا صدق بذلك بل لان اله ةا ل لم ان 


۱۹۳ 
بان تقل من البات الریع الى ابات الله تعالی فیصدق به 
وال آن‌انقل للمبالنة فد ر ومافی التحريرأنه استعارة تمثيلية 


60 ۲ 1 ۱ 
عندہ' ‏ فوهم o‏ مسكلة )دم المعاز او یمن الاشتراك 
فیحمل عليه عند التردد لان المجاز اغلى بالاستقراء وان 
الاشتراك مخل لاهم لولاالر.نة فلا بدل على انه ماامراد 
مخلاف المجاز اذ تحمل ا خاطب عند القربنة عليه ودوتما على 
اقيق فاندفم بائل از هذا الوچه نر23 ق لجاز ایض 
لافہم المقصود ہل غیرہ وا یؤدی الى مسلبعد مخلاف الجاز 
فان التضاد م مکونه آقل زل ہزلة التناسب وعورض بان 
المشترك بطر دفلا ضعارب واشت ٥‏ من4 فیتسم ان كلام یسح 
التجوز منه فتكثر الفائدة وانه مستغن عن العلافة والاقل 
االصور فيه انبات الله في الریع لكن المتكلم نقل الاسناد يما هو له 
الى سی «مالغة في تايسه بالفاعل اطقیقی کا قاو 1 أل ل لا می عايك 
انه اما م لو بت موم | اوضع ی الاسناد نت بتناول دور ۳ مالغة 
سا فا مل اه منه قوله فوهملان العلل تشده اطئة باد ئة مع اله 
ليس عقصود ههنا لم ,قل به الامام کف وهو من ا-از الانوى في 
المركب والامام یقول ان الجاز عقلی لالغوی کا صرح به في شرح اغتصر 


اه مضه 
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مقدمات اسپق وقوعا وعن الغلط عند عدم اله رة فيتوتف 
:قلا الظن بغلبة المخنة آقوی 
0ج تة دم النقل والاضمار والتخصيص أولى من 
الاشتراك والجاز والاضماروالیخصیصولی من النقل والمجاز 
مثل الاضمار وخير منه التخصیص فالتخصیص خير من الاضیار 
والاشترالك خير من النسخ وکذا الاشتراك بین علمين خير 
منه بین علم ومعنى وهو خير منه بین معنيين كذا قالوا 
جز سنا € الجاز واقع في اللنة بالضرورة خلافا 
لاني اسحق قال لانه مخل بالتفاہم رهو ممنوع ومنقوض لانه 
نی الاچال وھ لعنه أنه سمي مع ار حقیقةغا طلاف لفغلى ۱ 

مستاة که الجاز واقع في الترآن والحمدیث خلان لاظاهر ید 
نااللہ !سہزیئ بهم واشتعل 56 شیباواخفش لما جناح الذل 
ها والاستدلال قوله تعالى لیس كثله شی خروج عن 
المبحث فان النزاع انما هو فى المعنى المذ كور والمجاز بالزيادة 
وانتقصان لیس من هک قیل اقول بل النزاع فيه مطلقاکیا بدل 


100 

عليه دلي واستخلاص ہم ,أنه نص ف فى اللازم والقصود نی 
الازوم وجواہہم عن قوله تعالى واسئل القرية انه على سبيل 
التحدي وال القربة مجتمع الناس من قرات الناقة ومنه الران 
وان کان ‏ انوا الجا زکذب لاہ يصدق نیہ فلا قع 
وال واب أنالنق للحقيقة أقول وا ضا لا بدل علی‌عدم وقوعه 
ہیں عبت ولمل سرادهم | انهلم بقع 
تصرف من الشارعفيؤول الى مأقا زلا عاو النيان بل ٤‏ 
کلام العرب واه أما قوم بلزم أن یکون الباری متجوز واه 
ان فيه امباما بالنقصة أولا توقيف ل مكلة که الاظ ان 
رن مہر باک روی عن ابن عباس وعكرمة وثماه الاکثر انا 
اکا ”''ھندرة وسجيل فارسية وقسطاس رومية والاتفاق 


ب ور ںا 
۰۱ و له واستخلاصمم | خ لان لزوم الكذب و ۲ ون البارى »جود 
لم احا زالز زنادةوا! لضان 1 ضا ۳/۳ )2 5 فوله‌وان كانذه ها زا ماضەف 


ای فظام هر لان الا بة غير مسو قه لذ اك على انقو ل٭تعا ی ا( تی کنافم 


رء ذاق لادی راء وأ اضف الا شتقاقفلان مقر يياءو لام‌قرا 
والثر آن‌همز اه مه (۳)قوا اەا لے کاۃ مکذاذ کم رهالةوملكن سالنا من 
آحبار ال براهمة فا أحابوا نمم اعم جا ٠‏ في لسانہم مسكاة بض م امم وسکون ل 
السين ناتسم واله أعر بالصواب اه منه 


۱۹۹ 
کالصابژن لعید والاستدلال تو ابراہم لا .تم لان الما 
لانزاعفیہ على أنه ليس معرب فانه اسم اطنس الذى وضعه 
غیراامرب ثم استعله کل ذلك الوضع قالو ولا لو وتم المرب‌فی 
القران لزمحینثذ انلا يكون عریا لانتماءالكل بانتفاء الزء 
وقدقال الله تال انا أنزلناه قرا نا عرسا لا نا ارم لولم یکن 
معرہا على ان صّمير 5 آزلناء لاسورة ولوق م ان 
للاکر 5 الكل ونيا قوله أأعمي وعربي بف التنوع 
قلنا انى | کلام اعجمی ومخاطبعربى لام اقول واایازم 
التنوع لولا التعرب على ان وقوع لنظ فقط لا دستلزمه 
مسثلة یہ الجاز خلف لکن عندأبى حنیذةفی التكلم فیکنی 
ارک وهو الحق وقالا فی المي فأنت ابی لا كبر 
سنا وجب لمتق عنده لا عند ها وقدے العتق على الشفعة 
لاه لازم “لا عاف وهذا بستق فيأخى لشيوعه في الدن 
لنا ان الانتقال من المعنى وهو بمتمد صحة الکلام لا اط 
(١)قوله‏ لاه لازم لا ,تذخاف دفع ما فی ااتحریر اەقدعتنع تعين ا حاز 


الذى هواعتق لواز ی الشفعة ودفعه تقدم القاعد:الشرعيةمعار ض 
بازوم ازالة الگ اغحقق بالاحتمالاهمنه 


۱۹۷ 
ٹم قیل اقرار فتصیرآمه أمولدله أقولوفيه مافيه وقیل یل انشاء 
فلانصیروفی التحرير الاول أصبحلقولہ في الا كراه اذا كره 
عل هذا انی لعبدہ لا یعتق عليه والا كراه منم صحة الاقرار 
ی لا انشاءه أقول بل لان اللجازی توقف على الدة لان 
الافظ للحنيقة والا كراه عل فتور الارادة والقصد فلا بت 
هناك الا ماجعل اللفظ فعّط ءلة نامه له وٹھما ان المج هو 
المقصود فاخ للقية باءتباره أولىأقول بل‌الصون عن اللغو اولی 
جات و لش قطعت بدك اقا خر وبا دين و 4 تل 
ازا عن الاقراربالال ففیه ان القطع لس سا رال من 
و اقاقیما على المقاد الشکاح لے في اطرة و 
المقيق فلانهما ل بشترطاه الا عقلا وهو عمکن‌عقلا کٹ لا 
ف في شریعة ةوب عليه ال سلام وق ا أو الاسلام 
با عرق الصورت ال كورة اعا صح باعتبار مركم 
اذا أخ رحھما صحیحین ولابصح باعتبار الطافية فی اتکام لاناک 


صحح ومع ذلاك نی 72 زا عن الاو راز ر اال نس( ان الاضار 
ماحکم لا لا کام اھ منه ۳۹ 


۱9۸ 
كذا قبل ۴ مسكلة که في المجاز موم کالحقیقة الوجود 
القتضى وعدم الائم فقولهولا الصاعبالصاعين یم الکلات 
فيجري الربافی حو المض ( وعن دض الشافمية لا لانه 

7 روری فلا منوع واو سم فالاستاز | م منوع فانه ؛ بدليل ثبل 
در ف انللای عن 7 كيف ولازام في صحةجاءنی الاسوة 
ارماةالاز دا مج مسا هلامجو زا جم ینهمامتصودین 
با سکم مخلاق الکنابة واجازه الشافعية الا آنلا عکن الج 

و ھی وی تح 

کافعل اصر! ونَہدیدا والنزالى بصح عملا لا لنة وقيل ف 
غير الفرد يصح لنة بدایل القلم أحد الا ائن واظال جد 
الابوين'''وفيه مافيه والتعميم ف المجازية قيل على لحلاف وقیل 
ال كرك لون جا سا ما جا سی 
)١(‏ وله وعن «ض الشاقميةاعي انه کا أنالافظ من حيث حو 0 
خی ا یکذ ك من حرث بے العارضة له في مواقم اترک 
بگزن له وضع الك زائد ع أصلالممنى ی کا'فاعلیة والمفەولیےة ا 
والخصوص فلا من اجوز حب الى الاول اجوز حسم الى 
اا١‏ آل ری اذا قات نارق نذا وکان محازا ع ن الرجل ااشحاع 
لا ہجوز فه التجوز من حيث النمولیة فانه باعتبارها على أصل وضه 
فاندقع قوله انه ضرورى اهمنه (۲) قوله وفه مانه‌لان التشده كانه 
ذکر تین ولانزاع فيه ولانەیجوز أنيكون بطریق موم ا جاز اه منه 


۹ 
لأخلاف معد بان جوازتموم المجاز ز لنا مامص في المشترك 
وأبضاً OE‏ ومجازا فى استمال واحد'' وقد اتفق عل 
منعه کلاس ثوب ملكاوعارية اوا يا أوأحدهما وکلاھا: 
اطل قیل مجاز فی المجموع قلنا االفظ لکل ومناط الحكم 
كل لا الجموع أمابطریق موم المجاز لزاع فيه بإ فرع » 
اختص الموالى بالوصية لم دون‌موالپ الاا نبكوزواحدا فله 
انصف لا نالا تین فافوقر»اجماءةفى الوصیةکانی الیر اث وکذا 
الا۔ناء اطندغ عنده وعندها دخلون ۴ الواحد فہما 
لعموم المجاز دون مع الاين بالاتفاق ثم تقض أولا بدخول 
سس سس 
69 قوله وقد اتفق ا اخ فيه اعارة الى دفع ماقيل اتحفیق 1 4 على 
دير جواز اطم ما كان الافظ. >4 4 :از كك مهما بالقبای 
ا ۹ المعذين اذ إصدق عايه حد احقيقة بالقياس الى المعنى اقيق 
رحد ا جغاز بالقياس الى الممنى ا جازی ووجہ الاتفاق على ماأشر 
لبسه سابھا في الحاشیة ان المراد بالاستعمال فی الەمنی أ نيكو نالممنى 


یتال فيه قامل اه منه 

) قوله للا نزاع أى لاحاب باختبار بر جهن وهو انه محاز طرق 
موم ا جاز لانه لانزاع فيه و ای انه لایقال انه في ا جموع أ الكل 
جاز بطريق عموم ا جاز لانه خارج عن الم تنازع فيه اھ منه 


85 

e‏ شه فی 0 وأجب الاحتباط اط فی اشن 
و رها فا گذودخول لاجداد ات ف الاياء 

والامبات تلف فيه وتاب لا ذكوله راک پا ومتلانی 
حلنہ لا دض لضم قدمه فى دار فلان > لو دخل حاف واسيب 
سم جرالقیقة عر ۳ م لىالدخول مااي لا حنث J‏ اراضطجع 
خارجھا وز قدمیه فا 53 اطنث بدخول دار سکناه 
10 ۷0,‌ء‌ بل دار 020 
وهو دم السکی وا مك فیجاث ما وک گر 2 فا تا 
خلافا لاخر مت ی ور دق عبده ف اصافته الى و م‫ ۳ 
(۱)قواه وأجے اخ ہیں انه مبنی على ان الت ادر في العرف من 
الاضافة اما اختصاص االك او السكن فى او اعم والظاهر الاد_ير لان 
الاضافة تقد براللام وھ ولمطاق الاح صا صمحو المال لزید والل لافرس 
تدر اه منه (؟)ثوله وأحيب آنأ ايوم الخ مله وله تعالى ومن بوطم 
نويعل ڈمرمالاارغو وا 3 أحمن اشن بوم وت فەن مواقماستعمالہما 
بفہم المەوم لفغلاً وقيل لا امتناع عن حل الوم على بياض النہار ويم 
اکم في غيره بالعقل اه منه 


٦ 

آقول اکن الا عنده اول من الجازااشارف فالاوك 
انه للسرور فلا ختس البياض ٠‏ وخامساً بأن لله عل" صوم 
کا ت امین نذر وین حتی وجب قفا وال کار 
اغالفة خلافا لابى وسف 55 أن حرم الباح لازم 
للنذرلما مر ان امجاب الثىء نقتضی محریم ضده فأريد این 
بلازم موجب اللفظ لابه فلااستعمال فیہما فلا جع وفيه نظر 

لان ارادة امین 0 اللازم ' والالتحقق امس فد 
ر ق الأعم فيلزم ال مع أقولوأيضاً ارادة الین اللازم 
لا نی المجازية عن 1 فان اللاظ انما هو له تاتا ثم لو 
کنی تصور التحريم لارادة المین من غير توسط اللفط أو 


(۱) قوله بنه وین ای ارادة مين وآ اراد مع‌دلات اتذرایضاً آوز 
مخطر له النذر فانه في هاتين الصورتين يكو ننذراً وعيناً عندهما خلانا 
لا ى يوستب فانهءندء في الأول نذر فقط وف‌النایعن فقط أما اذالم او 
شيا أو نوی النذر وم يخطر له الدين أونوى السذر وأن لا يكون يبنا 
فن هذءااص_ور نذر فقط بالانفاق وأما اذا نوی المين وأن لا یکون 
نذرا فهو عبن فقط بالاتفاق اه منه (۲) وله ولا ةق الأخص اح 
لآن المن ار دة ۶ محریم بازم كانه الكفارة وتحري الماح مطلقا أعم 


من ذلك ومن ة قد یتخاف انت اه منه 


( ۱۱ - نان ) 


۲ ٦٢ 

كان مثل شراء القریب لم المواب ٭اقول لا بعد ان ال 

الفہم لا قتفی الارادة والاستمال ف دلب فلز م من 
جعل 2 فلايازم الاستعال.ق امین ولاعدم وس 
اللفظ بل صار لعد انضمام النيةمثل عتق التب نان رتال 
شمس الا أربدالمين شولهللهوالنذر دا فلا جع" "ولا 
مافيه سمج مسثلة :م الحقیقة المستعملة أولى من الجاز 
المتعارف عنده تملا بالاصل وعندها بالعكس للتبادر وقیل 
وین ل نی ان یکو ن التزاع فيالمويكن مبناه على العرف 
كالا يمان وللهذا افتوا بعدم الحنث عنده فى حلنه لا يأ كل 


۱2« قوله وقالشەس الا مد ال واستشهد عا عن ن‌ان عباس ل ادم 
الحنة فلله ماغر , بت الشمس < حق خرج ورد بان اللام لقم اما یکون اذا 
كانت لاتعجب اس کا صرح به الادوبون وهو ظاهر فما استشہد به 
بخلاف النذر فان ایجاب المسل العبادة على نفسه لیس بأمی یں وفيه 
مافیہ اه منه(۲) قوله ولا فی مافه اشارة الى ن مع 7 ومع انه 
شتضىان لا ,صح اراد مما عندهما بحو على أن اصوم وو نذرت 
ان اصوم بنافی الاتفاق على انه لونوی العين وان لا یکون نذراغزو ین 
فقط وذاك لاله اذا قل متلا ھی طااق واراد ان لا يكون طلاقا ذلك 
الارادة لاعبرة بها بل يكون طلاقا التة فتأمل اه منه 


لذ 
حا کل لم آدمى اذاكان الحالف مسلا افرع که لانشرب 
من الفرات را كل الحنطة ولا تا س تد انصرف ال 
الكرع وعینہاوعندھاالی مال اغنرافاوا لی ماتخ منہا' "او بم 
فرق بين حنطة معيئة وغير م اق لولك اندع الاشتراك 
في الدرف معا وان كان لاب مااغترف أو التخذ فینبنی 
أن محنث مطلاً ‏ یڑ مسئلة :م اة اترك تنذرھا 
عقلا أو عادة کلا 7 کل من هذه القدر فلا لہا 3 تاسوه 
اکن الشجرة اعرا کولائو مجره عادة وان سبل 
3 الدقيق فلا فیتغیر المكم گرا ا رد انان هیر 
شرعا کامہجور عرفا فلا حنث بالزنا في حلفہ لاشکحن أجنبية 
الا نية وقد تمذ ران فاو کینتی ازوجته اثابت نسہا فلاقم 


)١(‏ قوله وبعضمم ال قال هذا اطلاف اذا حاف على حنطة معنة 
أما وجاك ال یا كل طلة غرآه کرام ماود ویار ی انااد 
في الممينة مشتركة بین تناول عینها وما یذ منها ولا نی اله تحکم 
ه مله 59 قوله اما خرج ای فیحمل على مارج من‌الشجرة من 
جنس الأ کولات ولوم خرجها کولا فما وال وانیو كل مالاصنع 


شر دخل فيه لا پدخل اه منه 


5 

الطلاق لمنافاة بین رع الب ب ومحري الشکاحءأقول 207 
الطلاق من ` 3 الوطء اللازم لموجب اللفظ كالمين من 
النذر هل ب 3 أملا فافیم سم مسئلة اه المقيقة الشرعية 
با( ''الشارع وھوالڈاھر' اوے مع 
وقال الباقلانی والدوسی والبزدوی وابیشاوی محاز اش 
والمق انه لا ثالث فن یکلام الشارع قبل الاشتمار عند 7“ 
القربنة على مما حمل ١‏ لنا الاستعال بلا قرينة وفہم الصحابة 
کذلك وعدم صعة الننى في اصبطلاحبهالتخاطب والاستمرار 
على الثاتی مع رك الاول الا بدلیل وهذامنی تول‌ان‌الحاحی 
انا القطع بالاستقراء أن الصلاة مثلا للركمات ""فاندفم مافی 


(١)‏ قوله بان نقلها لے يعنى لا بزاع ع في اصطلاح المتشرعة فانه متفق 
ale‏ ہل ٤‏ وض م الشارع اه منه (۲)فر له آو وضع ایتداء 11 ۳ 

زاع الا في انه هل هو يوضع الشارع على ابو ا ام لا وه 
الم باج وال: مير والبديع وغ برها دل على ان الذامب لاھ کو تا 
حقااق اغوبة وهو مدهب القاخی وکا حقائق شرعية وهو مذهب 
المءعزلة و ۳ حازات لغوية ودو مدهب غرهم 9 خفاء في مد نة 
هذا المذهب الى القاضی لکن روی الا بهری عن القاضی قولن < ققة 
لغوية ومجازا لغويا اه منه 6۳ قوله فاندفع ماني اتحربر وجه الدفع 


1 

النٹر بر آنه لا یم واز القع بالشہرۃ أو بوضع أهل الشرع 
والقول بان باقية على اللغة وازیادات شروط شرعا مم أنبا لا 
مکاز که ید اعاالات ارس ره باه 
يستلزم "عدم سقوط الصلاة بلادعاء ويس فرض‌کاف الا خرس 
والنية لا تستلزم الدعاء القای حتى کون کلاما تسيا ومنع 
کون صلانه صلاة شرعا کا قیل یستازم أن لا يكون مکنا 
بالصلاة قالوا لو نقاہا مرا الصحاءة فان شیم شرط التكايف 
فنةل الينا ھ0 قا شم مت ۳ لى انه حصل 
بالبيان التبوی وقد نقل متوار الەنی م مع اله قد حصل من غير 
تصرح کا للاطفال واما 5 لكان القران غير عرلى فقدس 

المواب عنه 
وج تة :م الءَزلة سموا قسما حقیتة دایة وهو مادل 
على المەنی الثافی قطما الا بدايل فلادخل هناك لاشورة أو لوضع اهل 
الشمرع فتدبر اه منه (۱) قوله ستازم ال اعم انك اذا نغارت الى 


كتبالفقه وجدتاصلاة الاخرس فيالشرع أحكامامن ااصحةواافساد 
وذاك بدل على ان صلاته صلاة شرعا فتامل اھ منه 


8 

على اصول الِن كالامان والمؤمن ن دود ن الصلاة والصیل ولا 
ما وا ےت مسكلة م الما از لضع +2 شرعالعدم وجوب 
النقل ٭قالو | الكفالة لم رط الهراء ةحوالة والح والة ل رط عدم 
البراءة کی al‏ لاا باق افادة ولا المطالبة والشراء فی 
الك وبالمكس انما كس الافتقار ‏ قالوا الاحكام العلل الا ىة 
والاسباب الملل الآ لية فلوعى بالشراء الممكفي قولهان اشتر ته 
فروحر فاشترى أصفه وباعه ثم اشترى النصف الا خرلایمتق 
هذا النصت الاقضاءوفي ره لع اء ودا والوحه 
ان الماك پستدمی الاجماع عرفا دون الشراء ویصح السبب 
.سیب فيصم المتق للطلاق و میم والهيلة لانکاح خلافا 
)0" قوله ولا مشاحة اع أنه لا مشاه م و 3 ۶ رد التسمية لکن 
ماادعوا ۳ ما موضوعات اة بالا مناه مصیحیحه اجوز آ3 النقل 

کی ہی شرعا ااعادات قفيه کلام اه منه 
)62 قوله والوجہ انالك ال حكى ء إن أن 520 وكان اماما 
باخ وله واب يقال له اسحق فان ن الشیخ اذ ذا أراد أن يفهم آحابه 
هده 1۱ -كلة دعاه وفال له هل اشتریت له عانق درهم فقول م بل 
بأأوف نم شو ل هل ملکت ماق درهم فقول وا کے قط كذا 
في التقر بر اه منه 


۷ 

للشافبی فہما ولا جوز بالسبب عن السبب عند الحنفیة خلافا 
لہ فصح عندہ الطلاق للعتق دوہم .مان نجوز الاعتباروعا 
وم ثبت بالفرع عن الاصل بل بالاصل عن الفرع اذم يجيزوا 
الطر لدماء بل المکس الا أن بختص بالسبب فياش کالملول 
جوز مس العارفین كالنبت للغيث وبالمكس چ مسثاة 1 
قال الامام جازم بكو فی اسم الجنس مل مالک 

فبوحد لف مارک والملى فلا وجد فہما وقيل 
وجودہ ف ارف ابس بالتبعية وهوالاق وقالف الستصیی 
یز قد بدخل في الاعلام ایض وھوالحق تقول هذا سیبوبه 
ولکل ۳ موہی و دا لمہنا یت رمادرالمراد 
وعدم4 تسم ل صریح وا سوت الک لعمین الکلام 


دمے ےک ام ساسح تس 
رھ قوله وأما افعل الإ اع ار ن ا جاز في الف مر ی 
ااسندر ققد یکو اعتبار 01 النسية أضاوقدیکن أن کرٹ 
اعتبار جیع الاجزاء انا اه منه 

60 قوله el‏ ر تبادر 3 | N‏ رج ام ااظا هر من ااصریح لا ن 
الظوورفيه لیس تامو دقع ا را فرق بان الظاهر وال ص ال دم ااقصد 
الاصلی فيالظاهر مخلافہ فاص وھولا: ناي الالال بادر فہما فتامل 


اه مله 


۸ 
کسیغ المقود والفسوخ ومنه الشسترك الشتہر فی أحدها 
والجاز التعارف والى كناءة لا ينبت الک الا ية أوقرنة 
ومنه أقسام اللفاء والحاز الئیر الشہر #وهبنافوائد» الاولى 
قالوا لو جرى على اسانه غلطا أنتطااق بقع ولو أراد الطلاق 
من ولاق فیی زوجتہ ديانة والمق نی الكل الوقوع قضاء 
قط لتر 6ی لبيع والشراء مع ا مزل لمدم الرضا 
اك 2 فال اول تا مت عرق عل لماه 
من غير قصد انال بل واللہ کیف ولافرق‌سنه وبين 
نام عند العايم الخبيرثم لالصدقه غير العليم الخبير وھوالقاضی 
تملا بالظاهر ولارد الحدیث ثلاث حدهن جد وهزطظن جد 
النکاح والطلاق والرجعة لان امازل راض بالسبب لابالحكم 
والغالط غيرراض شیمنهما" الثاني قيل هذه الالفاظ أسباب 
خارجية على مثال سيبية القتل للدوت فى اخارج وائما قصد 
2 قوله الثانية قل الخ قدنقل هذا القول بعض تلامذة احقق‌الشهید 


قطب الدين السپالوی عنه قدس سره وانى لا لته بیدا عن ماله واھ 


55 

وقوعالقصودبالانثاء ءمنہالطرہ و 5 قصدا أثر خصو ص خار جي من 
سبب خارجي فبذه الاافاظ ليس لهأ معنى بل اکسا معان خارحة 
عکن أن قصد الدلالة الالفاظ الااخر عا ۳ أقرل ذلك 2 ء 
فی چھ تفا ون تصف الحميقة 
و کف ازم المع بین وک شبل التعلیق وت (صدق 
ديانة الى غير 8 من الفاسد بل الحق ان الاعتبار للەعنی 
لا وبلذات وهو الكلام سی ھ ناك از لمکم عل 
دليله وجودا وعدم کرخصة السفر والناط حقیقة هو الشقة 
#الثالئة كناياتالطلاق نحو أت نان وغيره نو آئن عفد یا الا 
کالصریح ٠‏ لنا أن البيئونة بافية على معناها والاستتار باعتبار 
تعلق فلا یدام أبائن من الليرأو من اللکاح فاذا تمين بالنية 
حل تحقيقة اللفظ فيقع البائن#الرادءة قالوا کنابات الطلاق مجاز 
فقیل لانها عوامل ماقا وفيه انه لاثناني وقيل لاما ليست 
مستترةالعانی والتردد فيخارج وفيه انالسكنابة باعتبار استتار 
اراد المستعمل فيه وان كان المعنى الوضی لوا ارگ 


۱۷۰ 
وانلاص فى فرد معين وقیل التجوز في الاضافة فان الفبوم 
ها اهاکنا | عن الطلاق ولیس كذلك والاوقع 27 فان 
1 وانع لظ الطلاق رجعی ٭اظامسة في الكناية تام ات 
ففيه شبہة العدم فلا ذبت به ماندروء بالشببة فلاحد مصدق 
لقن ولا رض کات زان کر 4 4 کے چ4 فى مسائل الحروف 
اع ل ما شا رو الط جز ة ومعان سعية فلا نستما ل بالمعقولية 
ولا الكو ركنا الکلام و وى أقسام ما 
حروفالمعاف سے مسل يه اواواجمم نيا 07 
وقيل لار" وس ان ون یا طسبالیہماالمیة لقوله 
فيان دخلت فطالق وطالق وطالق وہ سین واحدة 
وعندهما ثلاث فتوم انه ناء على ذلك ولي سکذاك بل لان 
موجب العطف عنده تماق النآخر بواسطة التقدم فيئزان 
)١(‏ قوله وقل لام کو قل قام زد و مرو احتمل 
ثلانة معان وكونما الہ سة راجح واترنيب کثر وامكه فالراد أن 


موارد و رٹ كما آرجح من بش ال‌الذهن وأما الوضع 
فامطاق الع اھ مله 


۱۷۱ 

کا في تأخير الشر طلنالنّل عن أمة القة ومهم سیبویهحتی 
مرف وعدم ومنع سے سیت 

بم أقول مدفوع فان الأراخى م لم هل به اج اما بلا 0 
مطامًا لا فیازم ان‌بصح واستدل إلزوم 00 ۲ قدم السحود 
على قول حطة وبالمكس مع امماد القصة وبامتناع تقاتل زيد 
ورو وجاء زد وت>رو قبله وااشکرارنی بعده واجیب محواز 
التجو ز قلنا خلاف‌الاصل فلا مصيرالا بدلیل و ولیس فينم وأورد 
7ئ( قوله امير الدخولة طالی وطالق حیث سین و احدة 
بالناء ونم واطواب ذلك لفوات ا حلیة قبل الثانية 

لتعاقف اللفظین ولا مير وما عن مد أنه بقع بعدالفراغ من 
لئ محم ول على العم به وهذا سطل تكاح الثانية فى قوله 
هذه حرة و هده عند بیغ يع فضول أمتيه من واحدلامتناع 
الامةء الحرةوثانباقول أجزت تك فلانةوفلا عند تكاح 


)١(‏ قوله ومنہم سیبو یہ فيه اشارة الى انااسبرافی والسهلى والفارسی 
وان نقلوا الاجاع الا امهم توقشوا فه بان جمساعة اعة مم غاب وعلامة 
وفطرب وہشام على انہا ۷ۃ سب ب‌کذا فی التقرير اه مله 


۱۷۲ 
فضولى أختين فى عقدين منه حيث بطل نکاحھماکا لوقال 
أجزت تکاحیما والمواب ان الکلام موقوف على آخرہ فان 
وجدمغير م ن صمة ال فسادمتلاولوبالضم مل "ولا بت حکم 
الکلام » من حان وجو د کاس اقول فالدفم مانی‌التحر, ران 
الفسد الضم الیقی گر ارام تہمالا الغم ا مر ا 
لانه فرعا اتوقن .تالا لا الما زكرا سيد وا بل فہم 
من قوله صلی الله عليه وس صاواکیا را عو صلی وا ان 
الصفا والروة من شعائر الله وقالعليه الصلاة والسلام ابدؤا 
ما بدأ اللہ به قلنا انه الا علينا على انه لا ربب في الشسعائر 
وال مره للخطيب قل ومن إمص الله ورسوله قاناوفي الافراد 
م وویل قيل ودل ل عليه ان سسیبا لا رس فيبا 

أقول جوز تدم عقلا فافهم ٠‏ .ورام انکارهم على ابن عباس 

تدم السرة على الج بتو له واوا لن ة للقلنا ذلك 
لان الواو الام فالتعيين موه افو الد الاولى العطف عل 
)١(‏ فوله والا الخ لا من ان الفرق بین بطلان نكاح الأختين 


وبين بطلان نكاح الثانة فقط في الامتین يمتاج الى تأمل دقيق قامل 


اه مه 


۱۳۳ 
قرب أول فلتت الحرية ا 1 دخلت فانت 
طالق وعدي حر الالمبارف”' نح ووض رك طالق ومنهو ولك 
م الناستون لان ا نطاب ف المءطوف عليه وهو فاحلر وا ولا 
شلوا لمم ,للاعةدون العطوف٭ الثاسة فى عطف الفر 7 اشب 
نی بمین مانتس الهالاول انأ مکن فی ازدخلت فطالق 
وطالق تعلق بالدخول بمينه لا له كتين فلايتعدد الشرط 
ولا امین وفها لا عکن تعدد المثل حو جا نی زد ورو فان 
عجر ء زد غیر یے' مرو والالزم قيام عرض عحلين وفيه نظر 
ظاهر لان ا لمجي المطاق پصح‌انتسابا ی متعدد”' "اقول اعتبار 
النسبة الى فاعل خصوص فى ممہوم الثمل فيد شخصية 
اجى* قندير (فرع ) قال لان عل ألف ولفلازفاكل مهما 
خسمالة مخلاف هذه طالق لاا وهذه اذ طلقتاثلاثالا تین 
(ظہور القصد الى اشاع العلاث وفيه مافيه #الثالثةعن البعض 
انعر على المتدا لان العلف في المفرد للاشتراك في التعاق اھ مله 
)١(‏ قوله آفول اعم ان الفرق بین قام الزيدان وبين قام زيد و مرو 
ود الى اعتبار التکلم مات مقدها اف 3 خر فتدر اه منه 


۷ 
ان ععانہا تضی الاشتراك فی ال فلا زكاةفي مال الصی 
رتال أقيمو|الصللاقوا نوا ال کاد قلناخص الاول بالمقل 
لاما دة خلاف الزكاة فانہا مالية تتأدى باانالب فلا بازم 
الرائعة” واو ال مستعارةعن ا د فان| مکنا 
عو انت طالق رات صربضة وجب المطف قضاء وانتمذر 
خر اد وات خر لگا ل الاقماع نیال على القاب أوغل 
الاصل (فرع) طلتنى ولك أاف عندهما لاحال للتفاهم في اكلم 

وعنده للعطئث عدة قدعا لاحفيةة والمعاوضة 0 مخلاف 
الاجارة محوا مه ولك درم ل مسثلة که الفاء لت رب على 
سا ل اتب ولو لاک وميه عطف المفصل عا لی ال 
وهوني کی شی بحسب کتزوج فوللہ” ندخات في الا 


)۱( قوله لقوله فوا اط ودلك ناء علىانه > ات ان کر اب 
پا خلا عبن الخاط ب با خر ولام یکن الى غاطا بأقوا الصلاة 
کن مخاطباً با نوا از کاة اه منه (۲) قولہ واواطال مستعارۃاح من 
اامحب مافي القام وس من جمل واو مرو فرق به وین عحر مجازا 
ءن‌العاط.ة اھ منہ(۴) تو له فد خات الخ فيالقا قاموس ان فاء السدية غااب 
على الء اطفة جل محوفوکزه موہ سی فقت وله اوس ر ل کاونمەن 
شجر من زقوم قالئون منہا البطون فشاربون عليه من الهم اھ منه 


۱۷۵ 
واشازلات و كرا ماعل الال وه ادا نك حر وال 
فانت امن فیشدت به المتق والامان نی ا لمال واختلف فی الطلنات 
المعطوفة ما معلقة فقي ل کالواو فعلى اللا فا مص والاصح 
سو 1 اوذ ی لاوق حولاعلی انم فدرم 
أسبق من وج 0 ابول 07 فو < 8۶0 
شک بالف لا هو غر بل هریه للاجاب وضن اتلياط 
وا قال له انا می سا تال نم قال فاقطمه فل كانه 
لای اقطعه ےن مسکاه م ۶ تم لاتراخی وحاء بان ۳ 
و شاع في الاستال من مطاب الى « علا قالوا تع الثلاث فی 
الال معا في الدخول باق آنت طالق ثم لان کر الانشاء 
ھ2 عله وأعتير أ وخليفة ری الله عنه‌التراخی في اشکام 


(۱) قوله وتستمار لاواوالخ وبه وجه قوله بين الدخول خومل کا 
في القاموس وعن ااشسافعی انه یازم درهم لان اتريب افو والمقدود 
اتا كد والمدنى نهو درهم وفه مافه أهمنه 

(۱) قوله واعتيرأبو<زينةااخ التوضیح ان عندأن فة اذا قال ات 
طالق ثم طالق ثم طااق ان دخات الدار تحز واحدة فيغير الدخواة 


۷٦ 
اذاعاق ارط مقدما آومو خ رم تعلقەحقَیفَة الااللاصق‎ 
به وعامًا به فہما فیتم ید اقرط في ی الکو واحدة‎ 
للترييب وفيها الكل صرنبا وهو الاشبه ف مسئلة * بل في‎ 
الفرد للاضراب فینذ الامی والائبات لاثنات المج ما مد‎ 
وحعل الاول کالسکوت عنه ومنه بلالترق ومع لاقیل نس‎ 
على الننی وید الهی والننی لاثبات ااضد مع شرير الاول‎ 
وتیل کالانبات ورد بانه الف للەرف وني الل للابطال قال‎ 
ما "بل عباد مكر مون وللانتقال في غرض آخر قال تعالى‎ 


ویاغوما بعدها وفي المدخولة نز الاوليان وتعاق الثالت هذا انأخر 
الشمرط وان قدم تعاق الاودووتع مابعدہ في المد خولة وفيغير المدخولة 
تماق الاول و::حزاثانى ولابازم بطلان التعلیق لان‌زوال الك لابطل 
این فيقع عند الشرط بعداازوج الثانى ولغا اثاات لمدم ا حل ووجهه 
اه اعتدير اتراخی في التكام فکانه سكت بین الاول وما يليه وحفقة 
ااسكوت قاطءة اتعلیق فكذا م في معناه اتھی مله رحه الله 

(۱) قوله ای بل عاد مکرمون اعلم ان ضمم قال ان ہل الواقمة 
بل ا ظفلت إعاطفة واختار» ابن امام فی التحریر وقتض کلام 
قاموس وهو مذهب ان هشام النحوی وذهب ام ہم الى انہا عاطفة 
.ممم أبن مالك وهو الختار عندی والحاصل انا الاضراب وهویتنوع 


۱۷۷ 

بل نو ترون الیاۃالدایا وماقیل ليست بعاطفة فمنوع بل عدم 
الاشراك خیر(فرع) قال زفر يلزمثلانة فيلهدرهم بل درهمان 
لالانه ابطا لکاقیل بل لان الاعمراض عن الاقرار رد ولس 
کالاستثناء لانه تکام الباق وهذا اضراب بعد النکم قلنانی 
الزیادۃ تسام اازید عليه فلا بطل الاقرار وقیاسه‌عل الانشاء 
نحو طالق واحدة بل ِن حيث بقع ثلاث مع الفارق لان 
الاقرار إخبارعا ل الإبيع 20 فرح على اللفظ(فرع)قال لغير 
الممسوسة ان دخات فطالق واحدة بل تين بقع عند الشرط 
ثلاث لان بل لا بط الحكم الاول واقامة الثاني مقامه وابطال 
الاول لیس فی وسعہ فارمط وم بطل فصا رکا للف عيئين 
مخلاف العطف بالواو قتدير ہے مسئلة »© لکن خفينة وثقيلة 
الاستدراك وهو 5 التوه, الناثی' عن السابق وشرطه 
الاختلاف کینا ولوممنى ٠‏ ولا كيد ف وبا 5 7 
الوقوع والى الاضراب إمنى الابطال اما لفس مضمون 2۳۱ كقوله 
پل عباد مكرمو نأو لغرض سبقت! 42 کا في قوله بل وترون الراة 

الدثياواججة فالكل مشترك فيالاعراض بوجه در اهمنه 


١1 «#‏ من اللہ 


۱۷/۸ 
لكنهايجى* واذاولى انلفيفة جا فر ف ابتداءاومفر دافعاطفة 
تشرط الف الاسای ود الال فیضل عله ماآمکن 
فصح لالكن غصب فى جو اب المقرله على ماثةقرضا كلاف 
من بلذہ ترویج أمته عائة فقال لا أجيز التكاح الکن انين 
فیحملعلی الاستتناف باجازة نکاح آخر مہرہ مان (فرع) 
قول المقرله ماکان فط لی لکن لغلان ظاهر نی الرد'''ومحتمل 
ملا اولأسي الامرین فیم فى ای دون الاثبات 
كالتكرة الا دلبل تخلاف الواو الا شرينة فدوله لا أقرب 
ذى آو ذیابلاء مهما وى احداکا من احداها وت فى 
الخبرلاشك أوالتشكيك لازالتبادر افادة النسبة ایا حدها 

(۱) قوله الاتساق أى عدم اناد يحل الانى والائبات اه منه 

(۲) قوله ویتملالتحویل أى حورل المین عن ملکہ الي‌فلان وله 
اه وحاصله قبوله لنفسه ثم الاقرار به لا خر والقصود اله اشتہرفی 
لكنهلفلان حقيقة تدبر اه منه((۳)قوله اوالخ‌ومافيالقاموس الما ی* 


شرطية نو لأضر بن عاش أومات وأتبیض تو وقاوا کونوا هودا أو 
اماری لن مالاق اما ۶ 


۱۷۹ ۰. ۰ 

وانما بنتقل الما لان سب الاہہام غالا حدهمافیجو ز فی‌انه 
لاحدها م انه للتخبيراً والاباحةفى الانشاء واعا نا بلاصل 
فان کان اائم فتخيير ذلا مجع ا ال وفی ای 
ار 4 يلزم أنه أخف الات لافاظ وبالعكس فقا 
توزیع الاجزية على المنايات لآوله تعال وجزاء سيئة سيئة 
ا وات وار لا تھا یل لالزمناف آ وتعطيق عق 
وقیلومنہ أو توب علہم (فرع) اختاف فى ھذاحرآوھذا 
وهذا فتیل وعایه زفر لا عتق الا ليان با آوهذان نیل 
وعليه اللجهور يعت قالاخير وتخيرفي الا ولینلانه كأحدهاوهذا 
ورجح بان التغير هبنا ضروری وهی مندفعة ۔توقف الأول 

على الثانی قط فافرم والترجيح ازوم تند برالتئية على الاول لبس 
شی فلا نسم از وم ولا لا الازم( مسكلة که حتى لاغاية 

ووباعتباراشکام حومات الناس حتی الأنبياء وقدم الماجحتى 


(قولەونی آیةا لحاربة جواب۔ؤال وھی قال الهتعا لی | عاجز ۳ ٭ الدین 
اوو 5 ورد واا ولون ي وش که اداأن لوا أو بصاء وا 
العام م أيدهم و أرجايم دن خلاف أو فوا ۰ ن الارض ذلات طم حز 
في الدنیا وهم في الا خرة عذاب عظم أ تھی منه رهه الله 


۱۸۰ 
المشاة واعتبار ذلك الاعتبار لیس تکاف کا قبل بل یی 
ا جار ةوعاطفة والشرط البعضية وابتدائية بعدها 
جلة والشرط ان ت كر ارين جنس التقدم'''ومنه دك 
م حتی تکل مطيهم” ری لاس ا ۳ 
رساو دخول مابعسد هافيا قبلبا جر مذاهبتالها ان 


(1)قوله ومله صر تمم ھو قول اء القد لقاس وا رهوحق ال یادمایقدن 

بار رسان ومعی الات سریت پہم ہلا وامتد ہم السير حتی اع متا« 
وال ۳ فطرحت ارسانها ای حباها على فاا ت کی 

ن غير احتياج الى قودها لذهاب نشاطها ھی اذا خلیت! تذهب نا 

ول شالا بل سارت معہم اتھی مه رهه الله 

59 قوله و هحبالاوچه آما ۳۹ ر والتصب فظاهر و أا الرقم ع فعلی أنه 

سخ توف وهوي؟ کول وہذاعلی مذهالكوفيين وأماابصریون 

فعلی مع الر ع اذام + یکن بعدھا مارصلح خبرا فا وام اسم ع من كلام 
ارتا کات ات ة حتى رأسها بالرفع هذا اتهى من 

روک قوله مذاه پ الاول الدخول hk‏ وهو مذهب 987 

وأ 3 ل وا کز 7 من النجو یہن والثای عدم‌الدخول معایا 

وهو مذهب حهور الاحويين وفخرالاسلام وموافقہ والثالث للبرد 

والفر 5 والسيرافي والرمای وعد القاهر والرايم لع منسوب الى ثعاب 

و وافته ابر ن مالاك كذا فی التقرير ا تھی منه رجه 2 


۸۱ 

کان جرا دخل ورابعها لادلالة 2 قولس باحد الڈواین 
۳ کر لانبما من تسم الدال لتاق على الدخول 
فى العمطف والاتدائة ٭ واستعبرتللسبِة 2 امت حنی 
اف اه فان الب إظهر عامه بال E‏ ۵ منتیی 
نه وهذا معنی مافي || 0 العلاقة ٩‏ فی اتہاء 
لم کین لاواؤ کان الا اء ستتة ‘لكان ان ده 
وھد فلار دق ے ان وا لاس تھی الاسام 
۳ھ نمی دة مابمد مماقبل فنقوض شحتی ر اس 
والتخصیص محدوث الاسلام او اسلام الدنيا کا فى النحرر 
تکلف وان | يصاح لاضابة أو السببية فیجوز لامطف لاماق 
تیب ومن ہہنا جوز النقہاہ جوزا جاءزیدحتی عر و(فرع) 
قال ان لم الك عق آلغدیعندله ف_کذا فسترط للبروجود 
الفعلين ولو متراخبا الا ان نوی الا تصال هذا 

مسائل حروف ار ٭ مسئلة الباء للااصاق ومنه الاستعانة 


والسبية والظرفية وللصاحبة وباء الما با لة أشبه بالا ستعانة فان 


)۱( قوله وما اختارہ ہنی صاحب التلویح اھ 


۲ 
الاثمانوسائل يستمان مها على المقاصد فصح الاستبدال بالكر 
الحنطة قبل ایض فى اشتريت هذا العبد بكر حنطة 
موصوفة والاستبدال فيه عار العکس لابه سل حینثد 
ولا دفیه من التبض وةو لالشافعية”' "مشق واا 


برژسک انکرہ قدو العرسة حتی قال ان برهان من رم 


)١(‏ وما فی القاموس انها ایض شحو عا پشرب بها عساد الله فلا 
حجة فيه لانه شافعی فلءله نقل عن ااشافعی وعن سار الشافعية ءلی ان 
الظرفية فيه ميحة لان المين پنیوع الماء لا الماء نفسه وکذا الا لصاق 
وتضمين الشرب معنی ااری وال فصاحب المذهب قد پتساعل عن 
ابواز الق وذلك كقوله اخ مر ماأسكرهن عصیر التب أو عام والسموم 
اصح لامها حرمت وما بالديئة خُرعنب وماكان شرا الاالبسر والجر 
معان الاثار الصمحيحةتدل على و<ودها فیہا ومن ذلك مافي المشكاة 
عن ای وشن 
خر الاعناب الاقلبلا وعامة خر اسر والغر رواه :ایخارف ولایحنی 
عليك ان القلیل كاف لو جودا! کل سک خر حکماولا 2 


فيه وما اتا لغة قول ابن محر رضی الله عنه حرمت 


الله عه قال امد حرمت ۳ حين حرمت وما مجد 


سمی e‏ ل ه. 


الحمر وها بالمد ذه 4 مما شی 6 حه البخاری ف الصحیح وعلوم أنه 
انما أراد نف القت ب شوت 1 نه كان بالمد, نه غيره کا في حدیث آئی هذا 


خدير اتهى منه رهه الله 


1 جج WF‏ 
ان الباء للتبعيض فقد الى على اهل اللغة عا لا يعرفونه ومائی 
الاج الهشبادة على الننی فدفوع على وهنه بانه كشبادة حصر 
الورالة ابی عاء الدحرضین رمت لا حیالالزبادة 
والتضمین (فرع) بلزم تکرار الاذن نی ان خرحت الاباذق 
لا نہ مرغ فم مخرج خارج الا ملصقاه مخلاف الا ان اذن 
لان الاذن‌غایة مجوزا لتعذر الاستثناء فیتحقق البر بالمرة ولزوم 
تكرار الاذن في دخول بونه عايه السلام انما هو بالتعلیل 
أقول حذف حرف ا ر هنا قياس والصدر لاحين شالع ۳ 
وحه ال رجیح ل مسثاے که على الاستعلاء واومعنی فیم االزوم 
كالدين واستعير في المعاوضات ا حضة كالتكاح والاجارة والبيع 
للالصاق وفی الطلاق للشرط عنده فنی طلقنى لاا على الف 
لا ثي له واحدة لعدم اقسام المشروط عل الشرط وعندها 
للااصاۃ و سام ذلهالثاث أقولترجيحهما كاف التحرير 


(۱) قوله وشربت با الخ هماما آ ن يقال لاحدھماوشیع وللا خر 
الدحرض فغاب في الثنیة وقيل ماءلہنی سعد وقیل بلدوالیت 

شر بت عاءالدحرضین فاصیحت ٭ زوراء 7 تنفر عن حياض الدیغ 
الزوراء اما لو دی م وع من الترك شبه آعداءه بهم وقیل آرض اه منه 


At 

۵ فا عامت مفاہلتہ عال العوضية ضعرف لان ذلك 
فیا لا محتمل الشرط اح ضصکترجیحه بان مجاز نی الالصاق 
حقيقة فی ارط کا ذ کره شس الائة رن ٭قیل لان 
الالصاق فى الموض حةيةة فانه من افرادالازوم أقول الاز وم 
أماحقن لمك التملو تی لاه وجب المقابلة والمقابلة توجب‌الازوم 
والكلام فى اسل التعلق لعد 18 قوللك ان ترجحه بانتعاق 
اجموع با جەوع صونا عن الالناء ضروری واقسام البعض 
على البعض زائدبلا دایل فانالطلاق تما این فد 
الیم وحوه ذ لم بت * فرع * فى على 7 لٹ یازم الدين ولو 
وصل وديعة لعين الجاز وهو وجوب الفظ ١‏ مسئلة من 
اختلف فہا فكثير من “العا ا الع و گرا الدن للتدین 
مس کات لا تداء الغاية را زدیا فا لی الصحيح 
وأرجموا انم الى اذهبوا اليه والق‌ان التبعيض والتبييق 
ز و ارت من شهر گذا الى شبن کنا والاداه نی و 
المكاية فقط وبه یشعر کلام صاحب القاموس وهو بد مته للها ضد 

ال وهو یم اازمائية والمكانة وفاقا اه منه 


۸۵, 

أخذت من لدراهم العسف بل مشر لك للتبادر #) مسق : 
الى لاتہاء عم ماقلبا وفی دخول مانندها عذافب کی 
لک ی حتی الدخول وی ال عدمه والتفص. | ل ساول 
الصدر کا رافق فیدخل واسمی غاب الاسقاط وعدمه كالليل 
ا وین غاية الد حسن وقد تاد باشاق ا كر اعالفته 
حا ةاالغة (فرع) و فى له على من درهم الى لى عشرة قال زفر بلزم 
ا لعدم دخول الغاتين و عندو ۳ لدخول المبدإااەرف 
وعندها عشر د اذ العدوم لا کون غا وو<وذه 5 کون 
بو <و ! 4 فیچت قلنانکۓ فى التعقل للتحد بد #(مسئلة )٭فی للغار فیه 
حقدة و الدار فى بده از فازمافی غصبتہ لوہا فى مندیل 
وازم عشرة فى على عشمرقنی عشرة لبطلا نالظرفية الإانقصد 
ب4ا لمعية فعشرون وبشکل اذا اراد عرف ساب حیثقالوا 
بازم عشرة الا فى روابة وشديره یفید الاس تيء اب لافرق عرفا 
7 ولغة بال صمت له وروت فى سنه ۳4 الا ۳ صد 
)١(‏ فوله واغة تآبرشد الى عذا فوله تعا ی انا لخصر رسلا والذين 


آمئوا في الباۃ الدنيا وبوم بقوم الاشهاد فتدبر اتھی منه رحه الله 


۸٦ 
ب 3 فى ل ی فى طالق غدا مخلاف بی غد واعا تین‎ 
اول الند مع عدم النية لمد لعدم لازام( فرع)م بقع فی طالق نی‎ 
لصحة تمل ما لعارنى النتیضین حلاف‎ e 
علا تعالى لانه لا علق ال‌بالواقم فتدبر»مسائل أدوات‎ 
ن*( مسل )+ * ال التعليق على ماهوعل خطرقالوا لانطاق‎ 1۳ 
7 في ان لم اطلك فطالز الا با خر اة آحده () لان ان‎ 
العدم اا أله الذى على خعار فلا بقع بالسكوت لاہ عدم‎ 
مقيد متیتن بخلاف متى فانها لوم لا ولمذا اس‎ 
التفويض بالجاس في متی شئت دون ان شكت ٭( مسئلة )٭‎ 
اذا لد ژمان ومجیٴ لاشرط او رن فقد سمط عنما‎ 
لوقت فتکون کان نفلا تمع فى اذالم أطلقك فطالق غوت‎ 
حدها خلافا شا لظبورها عندها في الظرف وبردعلہءا انه‎ 
لوا راد الشرط ا حض جى أن لا بسدته لقاضی م مم انه على‎ 
وی الاتفاق ٭( مسئلة )+ لو لامتناع ال 0 الاول‎ 
اح سس‎ 


)١2‏ فوله لان الشرط العدم مطلتا لا آغفل هونا عن الفرق بين امد 
المطاق و والعدم مطاقا فتدبر اتھی منه رجه الله 


AV 
وقد جاء حو لو خف الم بعصه وقد يستعم لكان فیجوز‎ 
ولولا لامتناع‎ ٠ اناء ویس لع دالدخول فی نحولو دخلت عتت‎ 
الثانى لوجود الأول فلا تطاق فى طالق لولا حبك اذا زال‎ 
لان ارفاع لانع لایکی فافهم +( مسكلة )٭ كيف لاحال‌وفیل‎ 
للشرط قالو افعلا الشر ط وا لواب‎ 0 ٢ ۳ 


09 اللفظط وال نی ح و کین تصیم أصنع 
وی ہم أ طالق کرٹ کیت وق 


تا 


واكك رضن 7 دون ن‌الشاعه عنده ولا ین عند هرا . مم داي 
الجاس ل أن فويض الوصف فرع جود الوصوف فتعین 
الاد ني وا ان تمايق الال الغير اللنضکة تعليق لذي الا 


أقول ممنوع (“لواز كونحال أولى عندعدءاأشيئة »مسالل 
كك1كك سس 
(۱) واستدلال‌صدرالشر یمه على عدم عاق 0 ,0 
قیامالعرض بالەرض مدفوع بانالاختصاص الناعت غير متلع ونا تع 
قامه به مج فى البعية فی ااتحبز (ê‏ لافار عاك على عدم الاق مطلقا 

قامل ۳ ی ام ره اھ (۲) قوله آقول منوع الاصل ان مقتقی 
الاطلاق قد يكون شب لكن المعيكة مغيرة الى ماشاء فادا لم بوجد كان 
على آمل الاقضاء تأمل اتھی مله رجہ الله 


۱۳۸ ۱ 
لفاروف ٭( مسئلة )٭ قبل ولد ومع متا بلات واذا اضیئت. 
الى ظاهر فصفات تا قہلہا وال ضمير فلا دمدها فان زم واحدة 
في طالق و احدة قبل واحدة اغیر مدخولة وتان نی طاق 
واحدة قبلا واحدة کم هکس بعد مخلاف الدخولة نتان 
ما وم تیل ان کر ای 7۷ ل غیرہ لا قتفی وحودغره 
فدنوع بان ن التبلية سبة وححقتہا فرع © مه تی 

عند الحضرة المسية وا معنو ية فالمندية أعم من الدان والود 

واتھا ثبت باطلاقه| لا ا آدنی بل 3 لام ed‏ 
متفر ةة *( مسئلة )* غير متوغل فى الا۔ ام حاء صنة على 
الاصل فلا حكر في الضاف اليه واستثناء فيفيد نید يش المكم 
وازمه جاڏ راب الستگی ف فى * درم پر 13 55 
ماو وبالتصب الا دانقا وف دہنارغیر عشرۃ دراه نمب 
كذلك عندها وام عند محمد لاله منقطم عنده اش رطه نی 
الالسال التجاس دورة ومعنى وتالا بکفاته معنى وهو 
متحقق لاشتراك القنية ميا مسئلة 6ه الام للاشارة 
الى المعلومية وأقسامه أردمة معروفة ٠أقول‏ الاق أن مخمس 


۱۸۹ 
وان امس لام الطبيعة فی موضوع الابيمية مثل قولنا الانسان 
نوع مال اج المہداظارجي ثالاستغراق للا كثريةخصوصا 
فى استعال الشارع ثم انس وقیل بالعكس ۷ فرع ٭ في 
لا يكلمه الأياموالشبور نم على المشرة عنده وعلى الاسبوع 
والسنة عندها لامكان العبد الا امهم اختاذوا فيا هو الممہود 
یل مسئلة م آی مازہ الضاف اليه معرفا وط زی منه 
کرۃ وجب مطاقة الضسیر للەضاف اليه في الثانی وله في 
الاول قل زم بالوصف وتیل وضع ا۔تداء لاعەوم # فرع » 
تق الكل اذا ر وا فی فوه ای عبيدى ضر ىك فو 
حر مخلاف فى غمراتہ فانه لابق فيه الا الاول فى الترييب 
أوما يمينه الولى في المية لان الوصف اميرهم وهو خاص 
واورد المضروية تم كالضاربةفافهم 
- یو الفصل الرائم دس وهو بالتياس الى لفظ اخر اما 
م ادف أو مباين لانه اما أنتحد مفہومہمامن كل وج هکار 
والقمح أولا كالناطق واللفصيح تی مسكلة 2 الترادف 


۱۹۰ 
واقع بالضرورة " الاستقراية کات کید خلافا لتومقالوا لا 
فائدة في تعريف العرف قلنا لا :2 فق اريت بلعل أن 
فاند یه ف ا محسنات لاد فى كالسجع في تولك مادم مافات 
اقب ماهو ات وکا حا س ةكةولكاشتر بت البر 1 شعته‌ی 
البروكالة ابحو قو تع الى ورك فکہر نم هوعلى خلاف الاصل 
۳ اذا و وگ لفل فيحمل على غيره ہے مه د 
يجوز اقامة کل «قام الا خر في حال التعداد اتفاقا أما في 
لج جب وهو و وتا وقیل جب و عليه إن الماجب 
۷ رص 52 العنی ۱ بستاز م الا 7 ابق لاس 
لصح خداى اگ پات أن الطنفية بل مونہ وان 
)١(‏ قوله الاستقرا به لس معناہ ان الذرورة حاصلة بالےحة اله 
الاستفراء بل البق ان 3 مفلل محکم بوقوعه بمدالتتیع في حزئيات الغة 
در انتهی منه ره الله 83 فلا مب اش لاب الواز کا 
والا وجه ان يقال معتاء فلا یصح وذلك لان الصحة مستازمة لو جوب 
الصحة والا ازم امکان الامکان والمقصود ان المرادفة مسب حقيقتة 
لا ,صحح‌الافا .4 وما ی ۸ ن الوقوع ۲ ؛عض المواد فلا مر خارج قال 
انتهی منه رجه الله 


= 


۱۹۱ 
شرعی والزاع فی الصحةلنة وبآناختلاط النتین 4 منوع 
لنة الا بالتعريب فلا بارم النع في الانة الواحدة قالواالمنی 
وات ات رکب 7 قلنا منوع [ 0ھ ھ8 
+( مسعلة )+ لا ناوت بين الد واحدود خلافا لوم قالوا 
ما الحد الا تبديل لفظ بلفظ أجلى لنا أن ا مدود بدل على 
الصورة الوحدانية مخلاف المد "فلا احاد من کل وحه وما 
في التحرير أن التزاع لفظی برجم الى اشتراط الافراد وعدمه 


١ 0‏ + قوله ٤نو‏ وع فيه دفع ماقیل لو کانالزاع اع في حةوقوع ع کەن 
المترادفين مقام الا خر في يع الواد منحيث افادةأصل المنی فين 
الامحجاب والساب غير تمل ووحه الدع اناد أصل آلەعی لا عثازم 
د اکب الذى هو من عوارض الافظ والنزاع انا هو بعد بقاء 
ته فتدر اہمنہ ۷ ۲ که قوله فلا انحادمنكل وجه وذاك 
لان الفریقین بعد الفاق على ان في ا مرادفة تحب الامحاد في اافہوم 
من كل وجه اختلفوا في محققہ بين الد وامحدود فذهب مض الى 
حققہ فہما لاني بإدى”الرأى من عدم اه فرق الا او ضوح والفاء وذهی 
آهل الاحق بق الى عدم هی لان الد يدل على صور متعددةاذما1 
وهی»غايرة لاصور ةالواحدة البسبطلة ااتی هى الجدوداؤ الاول و جودات 
متعددة للاجزاء وفي الثاتى وجود واحد مشتمل عايها فتغاير المفاهم 


بنہما قامل اتهى مله رهه الله 


۹۲ 

فيهفمنوع » *( مسئلة )* لاترادف بين ال كد وال كد لاحاد 
الفظ او تفار العنی ولا ین التإيع َء و سی سی 
لاه لو از رد لا یدل على شی ولوکان المعنى مستقللا بالمفرومية 
فلا بارم كونه حرفا کا فى التحرير واا لا دل منفر دا لاه 
وضع لتوب متبوع قبله على زه فهو بدونه مہمل 

٭( الفصل انلامس )× ٭ وهو باعتبار وحدة‌السمی وتعدده 
خاص وعام قال أبو سین البصرى ألمام اللفظ الستنرق لا 
بصاح له وزاد نی ماج وضع واحد اثلا خرج المشترك 
کسر باعتبار معنى وقیل وثلا بدخل ااشنرك اذا 
ارد به جیع ماه ا :فی شرح تی عند 
الشاذ تشاد قم متفق اللفيقة وة قم مختاف الحقيمة یعنی 
المشترك نم أورد کت زا أن اراد ازم الکو 
اجزلیات وهو لا بصلح للاحاد ولا بستنرق العشرات 
وتموم الرجال باعتبار 7 اللام بطل معنی المي ةا ہو الق 
وقیل باعتبار ناوه للحماعات آوالراد جزلیات مفہوم نفس 
ذلك الافظ كلا رجل أو مااشتمل عليه ذلك حنيقة کار جال 


۱4۹۳ 

۰ ہے 7 - 3 7 77 
أو حا کالنساء ٭اقول بشکل موم اسم الم كالقوم فانه 

0 ا ھی 005 5 2 ۰ 
لبس‌له مفرد ولو تقديرا فافہم قال نر الاسلام هو ماانتظم 
جمعاً من المسميات لفظ أ كالرجال او معن ى كالقوم وام الشکر 
عند منهالغز الى اللمظ الو احدالدال من جهة واحدةعلى شيئز 
فصاعدا 020 أولا المعدوم فان مدلوله لاس شی وا واب 
0 5 و 
أنه شىء لغة وان یکن كلاماوثانياً الوصول بصاته عام ولیس 
بافظ واحدوالمواب! 3العامهو الموصولكالمعر ف باللام والصلة 
میبنةوقدجاب بأن اراد و حدڈالاننا'''انلاتمدد ند د لمعا 
(۱) فوائد القبود ظاهرةفان الافظ براقا لجس مع الاشهار بان السموم 
من عوارضالالفاظ خاصة واحترز باواحد عن مثل ضرب زد مرا 
و بقوله من جهة واحدة عن دخول الشترك بالقياس الى معانيه فان 
دلالته عل یکل منہا من جهة آخریوکذامن تال وکل فاه يدل عل کل 
واد على سیل الدله من حهات ات أىاطلاقات متعددة وبقوله على 
شیئین‌ءن مثل زیدورجل رع نی"واحد وبقوله فصاعدا لیدخل 
فيه الما مالمستغرق اذ المتبادر من“ شیئین‌أنمداولہ لا یکون فوق ائذین ولا 
موا حيكذ لاحا<ة المي قيد 0۳۰ الاویدل على فوق الاثنين 
بل الاظوران يقال على الكثير اهمنه : 
(۲)فوله انلا بتعدد تعدد المعانى القائل التفتازای اه منه 


٭ ۳ - من الس »* 


٤ 
تیل ان ارہد بالطاقة فأمثال هذا لا بدل عل شيئين اش‎ 


اُربدالاأ عم دخل الالفاظالتى مامداولات آضہلیة ET‏ 
الوصولات موضوعة معان جزئية وضمعا با 
على اجميع * مطاقة ”'' اقول المطاقة في كل بدلالاتستاز مالمطاقة 

في کل معافتدبر ناد خول الوا لو aT‏ 


() یکن أن يجاب بان‌الراد بالشيثين الفردان مفہوم ذلكالافظ وقوله 
من‌حهة واحدة لامخاو عن كونه قريئة عليه فیخرج المدلولات التضمنة 
ويد <لالحازاتا! عامة وبان معنی ةولەفصاءدا انلانقف عندحد فخرج 
الداولات التضمنیةبناء علي استحالة تركب الماهية من أجزاء غير «تناهية 
تدبر اه منه (؟) قوله أقول المطابقة ف گل الیم ع 020 عوم 
ااوصولکبو م المعرف واللام فیەقدیقصد پہاا ماحیقمن حيث الهامتصفة 
بتعين خاص وقد ,تسد بم االماهيةمتصفة اى کان وحاصله الاستفراق 
وکذلك الموصول قد يقصد يهألماهية الم نهمن ط.عة الصلة وقد يتصديه 
کل من اتصف بطيعة الصلة ففىهذا الاستعمال یتبر الموضوع لهالكل 
ولس مياه علی ان ان بستلزمالصلوح للم ل بل علی انالموضوع 
له مر جه الى اعتبار اکا مل نم لا نی ان احتيار المطابقة مخرج 
ا لجاز العام الاأن بقال الہ سب ون الممنى وان کان مجازا سی 
على العموم مطابقة کا ممت اله الاشارة قيالاشة الت علقت على مس؛ 
موم ا جاز فارجع اليها انتھی منہ رجه الل 


۱۹5 
فصاعدا اذ لابصلح لافوق الالنین قيل قتفی ذلك لو باع 
درهین فيا اذا تیل له بعه بدرعمين فصاعدا يكن متلا 
والحق خلافه ومجاب بانه لاکن العاف فيه على درهمين 
لاما لا دصعدان بل الصاعد هوان فقيل انهحال محذوف 
الەامل والمعنى فيذهب لن صاعدا مخلافه فها بحن فيه لان 
الدال قبل الزيادة باعتبار المدلول فصح أن يقال بدل على 
اننین وعلى مافوقہما ثم قيل لا حاجة الى الین اذ مامن عام 
الاودل على مافوق الامني نا قول اممالنکر عنده عاموقول 
أقل اطم اسان فتظهر الفائدة ورادا باجم ال ذرلاتگی 
وأجيب بالتزامه وبان المراد الدلالة معابالاستفراق‌ولابشکل 
ا جوع المضافةمثل علاء لب لاذرق البين بين الافرادللمخصوص 
على الاطلاق وبين الافراد لامطاق على الخصوص فافی التحرير 
آن لا فرق يق المع المبود وام مضافا سافط ٭ مسكلة که 
العموم حقیقة في اللفظ وهل تصف ه العنی فقيل کاللفظ 
وهو الختار وقبل مجازا وعليه الأ كثر وقيل لاحقيةة ولا 
مجازا لنا أنالعدوم اطلق الشمول وهو معقول فامع ى كعدوم 


۱۹۹ 
شر احد لس فالس کے 9 عض 
اقول لال تم فيضمن ٠‏ الاق راد وقيل 1 م عتہر و فى العموم 
غه شمول اُس وا حدم ۳ ی 0 أن الاطلاق 
التوی ]| ص سيل فا اللزاع في اس اک متعاق متعددوذلك 
لا تصور فی الاعيان اارحرة اما تصورئی العاق الذهنية 
والاصولیون‌شکرون وجودها مل التماق لعضهم على | لول 
وعللعدم آصورہ فى اللارج بانالعرض الواحد لاحل الحال 
ااتعددة وید عليه أنه لا فرق حیائذ ين الغارجى والذهنى 
"0729 ا کالمار فتأمل وجل 

م عل ا مل والصدق فان ماق اس واحد خارجی 

عل آموزلا جوز حلاف معقول ذهز ی افول برد علیه آن 
الصدق لاقتفی ١١‏ وجودبل تكن الفھومبةکافی المدولات 
والاصوليون لا نکرون ذلك ثم اقول الصواب حمل التعلق 
عل الوجود والتی أن لا شمول للممدوم الا مجازا ووو 
اق سنہ متعدد لا تسوز في الاشخاص الخارجية 


۱۹۷ 
وانما تصور فی المقولات الذهنية اذ منها الكليات الطبيعية 
انی قیل وجودها وجبور الاصولیین شکرون وجود 
ET‏ ۱ ۱ . 7 
الاشمری تارة لارا وتارة ا وقیل بالوقف في 
الاخبار د ون الام والنھی وقیل لا نزاع في الالفاظ المركبة 
مث لکل رجل وجيع الرجال وا الزاع في الصيغ امخصوصة 
وهىأسماء الشرط والاستفهام وقيل منأبوك بدل على البدل 
اسلا اشنا تا راىت الہ مدل دقة لکن عل سمل 
التردد لادلا على الاحعال کاشکرۃومنہا الوصولات واجم 
۳ الضاف واسم این سکذلك حیث لا عبد وان كان 
فضا آقوی من مض والتكرة التفية ولا رجل فتحا س 
دوه رفعا وحاء لساب اموم 3 ما كل عددزوحا اقا 
عقل ء لا جواز الاستشناء وهومعیار السوم‌اقول لا قض 


)١(‏ قوله على ماعلر وكذا عل في مسئلة ۷ كل أن غير آی حنيفة 


عنءون وجود الطلق في الخارج اه منه 


۱۹۸ 

بالعدد 6 ورد لان‌الراد استثناءمالا یف الى حدوالاعتراض 
طواز ان میم بالقرے كالترييب على الوصف الناسب فی 
۳ اسارق الاب وا كرم اللياء أو لب با رش گر 
القاعدة لانه شارع أو قوله حکی على الواحد کی على 
الماعة أو تتقيح المناط وهو الغاء انلصوصیة أى القياس نی 
التارق و الضرورة کا فى التكرة المثفية فان اتفاء فرد ما انا 
هو باتفا لاف اد بالضرورة يجاب أنه ينوم من غير بارس 
ومثله ظاهر في العموم وضعا والا اند باب الک بالوضع 
لان مهار عند ات دون النص ووز أن يكون 
باقر وایضا شاع وذاع احتجاجهم سلفا وخانا بالعمومات 
من غير نکیر وهذا اجاع على الدلالة والأصل ایتةوذاك 
كاحتجاج عمرعلی ایی بكر في قتال »اذى ا كاة قول مرت 
أن أقاتل الناس حتی قولوا لا اله الا الله فقرره واحتج قوله 
الامحتہا وأبى بكر بقوله الاتمة من قريش ولا مماشر الانیاء 
لا تورث واعتراض این الزلءعرى ورده عليه السلام معروف 


کترل ظا الا اشوا ا ای غبر ذلك منالموارد 


۱۹۹ 

والوقائع واستدل بأنه کثرت ا طاجة الى التعبير عله فیجب 
الوضع ه کثبره وا جیب باه «ستغنی بامحاز انا رگ 
اقول لو قل فتجب 90 وه وسقت لما ضوزا او 
N 7‏ قرام ولاو رل خلاف الاصل لا ندفع 
کالا راد باالکل والمیمقالوا ألا لا وم الا مر کت والفرد 
لمبرہ فان معنی الشرط واستغراق امحل وغيره لاتحقق الاہضم 
قط كر ولواب أن اترف عل ای کی لاسر 
الجموع هو ادال وغاتہ د الوضع ۶ 02۰ 
متيةن وهو | او من آلشکو كقلنا المشكوك متیقن بالدلیل 
1 الله بات اللغة نة باللرجيح على أن الحموم اط وأجمع 
وال ىك اون اق عام الا وقد شمه وان خص نحو 
والّه بكل شئ عل والمذلوب هو الجاز قانا التخصیص لدليل 
فرع العموم وضبعاو مدا یم فما بت على 1 ن الاقل قد لزم 


25 سو سر تیچ سے جات و اود سس 
€9 قوله ان الجموعهو الدال لا نس اندمث 3 او افع وان‌سمتموه 
مشکوکا ہل مقطوع بالدليل الدال على العموم قتدبر اتتهى منه‌رجه الله 
)۲( قوله وقد خص فه داع لا ا یتوھم من آن صدقه مستازم لکذبه 


اه مه 


۲٢۰ 
لدليل قالوا أطلقت كل منہا للەەوم والخصوص والاصا‎ 
الحقيقة فہما أو و لاہدری ومن هبنا ذهبوا الى أن الام بل‎ 
قلنا ممنوع قالوا التكليف للكل وهو بالامر والنهى فا‎ 
أاعموم قلنا الوم م ممنوع بل بالقرينةما قدم على أن الاخبارقد‎ 
ل وهوباخير به والمرفة مليف موم‎ E 
صلوا وصوموا غير حل الزاع أقول مرادہ أن تلك الصيغ‎ 
تم اذا استعمات ق الا نگاء ی الشہر قليص.ه‎ 
فامل یو مس جس ری‎ 
تخصبصەخبر الواحد ولابالفياسن وال که رعل أندظى ف‎ 
el نا أنه موضوع لاعموم قطعا فهو مدلول له‎ 
كاخلاص الا دلیل ٠واستدل لوجاز ارادة البعض بلا دليل‎ 
لارتفع الامان عن الاخة والشرع وأجيب الظن مجب العمل به‎ 
فلابرتفع قالوا کل عام محتمل التخصیص فانه شائع وھذای ڑکد‎ 
پل 7 ا ب انا حمل عل الاغاب اذا كان مشكوكا‎ 
فتأمل - ور مسثلة م جوز الإ لاا ال اعم‎ 


)١(‏ قوله قبل موم صلوا وصوموا القائلمس زاحان اهمنه 


فی 

ا مخصص وعليه الصيرق والبيضاوى والارموی ونقلالغزالى 
والامدى الاجاع على النع وهومنوع فانالاستاذ وأبااسحق 
الشيرازى والامام ارازی حكوا الملاف بل الاستاذ حكى 
الاتفاق على القسك به قبل البحث فيحياته صلی الله عليه وسل 

: : ۱ 
المارض كسائر التواطع الوا عارض دلااته احمال اخصص 
قانا الاحعال عقلا لا بمارض الدلالة وضعا فافیم ۰ ثالانمون 
اختلنوافی قدر البحث عنه والااکثر ومنهم ابن شري الى 
الظن بعدمہ لان الاستذراء اما فيد الظن فشرط القطع سد 
لباب العمل والقاضی أو بكر وجاعة الىالقطم ٠قالوا‏ اذا كثر 
محث ایپ ول جد قضت المادة بالقطم فادا رم بل بالظن 
ولو قویا أقول لو قالوا مفانون ال سهد مقطوع ا لالزاع افظيا 
ثم اقول عدم الخصص اذا صار مغانونا كان العام كالخاص 
لاحماله المجاز احمالا م جوحا بالاتتاق والخاص مقطوع 
والقطع باحد النقيضين اد تازم القطم لعدم الا خرفعدما مٰنصص 


مقطوع فتأمل کے مک <= اخم امنكر لس ٠ن‏ رع 


۳۰ 

الیم خلافا اطالفة مم نر الاسلام والوالق” قلغا مہم عل 
ع ال النكرة ليس بعام واعا لا ف جاک 

ولاو ظی مبنى على اشتراط الاستغ راق وعدمه قول 
8 ان الخلاف مع فر لگ كذخر الاسلام ومن مه لفظی 
ومع فرق ومم از فى معنوی فام تون الاستنراق کا 
تضحمن دلیلہم | اناعدم نبادرالاستئر اق منه بل ۱ صاح لكل 
لوت ۳ واحد واستدل او قال عندي عبيد 
آفسیره فا ل الم ا: نذا وأو ورد آن ذلك لاستعاة أن کون 
عنده ال“ ان مه نى العموم ج جمیم عبيده فلااست الة 
اتل 5 و بستند با نا حقیقة الاستفراق الق ق لالام 
وت ی ولا حتية فی كل جع فمله على 
اکم م حمل عا بت ہد تہ حو رجل لان ا یع 
لسر ھت وفيهمافيه قانا الأقل متيقن وکثبرالصد 
2 قوله قل عامتہم القائل صاحب الکشف اهمنه 
)٢(‏ قوله وقيل ا لاف لفظی القائل التفتازاتى امه 
(۳) وله قبل معنی العموم القائل می‌زاجان اه منه 
:(4) قوله وفيه مافيه اشارۃالی انها مام على رای من قال ان اسم اجس 


۲۳ 
وی الکلام فی الوضم للعموم ولا بزم ذلك بل ترجیح 
مش الافراد على البعض ٭ن خارج ان الوضع لاقدر الشترك 
ولا دلالة لسام على الخاص و لو لم یکن موم لكان 
مختصا بالبعض وذلك مخصيص بلا مخصص قانا الملازمة ممنوعة 
”بل لاقدرالشترك هج مس :هأ قل ابجع ثلاثة الاجازا 
وقيل اثنان واختاره التزالى وسيبوبهوقيل لا نيصل الاحةيقة 
ولامجازا ولا زاع في لظ ای بل فى الس یکر جالوامين 
ولا في حو نحن فعاناولا فى حوفقدص نت قاو بككنافان في اضافة 
الشیئین ال 7 جوز الافراد وان ح۔ بل هو 


- من‌حبت هی ٭ن غر اعتبار ا ات ا1 المقیدۃ مه ٭ہافلذا 
اصدق على اج یع مل صد 43 على الو احد عل لق ان دض اا الا جناس 
ای رصح اطلا ۳ علافایل واا 3 شر مما لا اج لاف فيه اتهی ەلە ر مها لله 
(6۱ قوله بل اقدرامشترك وهن امح ماقي شرع الشمرح من فوله لامنی 

بض لاقطع بان كر ل مر ٹھی و اش اد اد ورامك فیکون ازيل 
حقرقه 4 فہا من ح EE‏ او ما من رد الوضوع لہ ولا حاحة الىالدلالة 
علیہا اسو سا اذا حاءك زد وا حا 5 e0‏ ا ات اتھی وذلك لاه 


۔عدول عن عل الزاع وائه لا لزاع في هذا اتھی منه رجه الله 


e 

أفصح لالمتبادر ازاندعل‌الانتین وقول ان‌عبای ل مان رضی 
الله تسا عہم لیس الاخوان اخوة في لسان قومك ولا 
لعارضه قول زید الاخوان اخوة لاه ۾ قل في اللسان بل 
اأراد الك وهو الارث والوصية ٠‏ قااوا أولا فان کان لداخوة 

وا راد اخوان فصاعدا اجماعا قانا جاز لقصة ابن عباس ونان 
الم ی ن والراد موسی وهرون علہما متا 

پل وفرعون سا ول نا وكنا کہم شاهدین أي داود 
وسلمان عل | السلام وأجاب الامام الرازى بانه اضافة الى 
العدولين وقدقال اهعيب فان المصدر اما يضاف الم‌ما لا 
لامعا آقول ل ماده أله اضافة ال الم لہ ولین لکن لامن 
حيث ها معمولان پل لانہما ملاسان فتأمل ورام اطع 
يشتغى اللياعة والاثنان 4ا فوقہما جماعة آقو ل فاندفم أنه ۲ 
غير | ل التزاع قلنااً راد فطيلة الماعة آو حوا ز السفر قالوا لا 
یفال‌جاءنی رجلان‌مالون ولارجال عالمانواً جيب بام م براعون 
صورة اللفظ قيل فيه «مدفانه لایقال جاءنی زید وتمر والمالون 


۱۰۵ 

| عنم المووزع أن الجمم حرفا جم کا مع بلفظ 

7 0 زنر اوا رة 
7 صرح د نه النحاة فان ا لی مها للەموم مطلقا وأما الفکر 
فالاقل مہا مانقدم ولا فرق فی جانب الزيادة وان قیل به 
0 اطمع حديئة ی کل عدد فیصح یره بأى عدد شاء 
ضر حال عاقاوز نوأئمةعتلاءهذا ميج مسئلة ہے _ 
استفراق روا لكل فرد كالمفرد وعند ال کاکی ومن مہ 
استفراق الفرد أشمل لناماتقدممن الاستثناء والاجاع وقوله 
لمال لاندرکہ الابصار واناقتضی عموم‌الساب باعتبارالافر اد 
فلا ستدعيه باعتبار الاز.ان فتأمل قالوا ولا قدیصحلا رجال 
ي الدار اذاكان نها وجل أو رجلان دون لا رجل قلنامنوع 
من أن يكون حقيقة أو حکہا والانٍة متحققة لان تماطف المفردات 
بنزلة الم وفي صورنه و تماطف الغردين با النسبة وفيصورما اتھی 

مله رحه الله 

(؟) قوله عو رحال عاقلون هذا مبنی على ماتةرران جم السام جمعةلة 


ا الکسر جنع كرة اتھی منه رجه الله 


۳*۹ 

کی + Bat E‏ 
نے سر تاک اتی مک ند ای 
ان سان آن اقب كر من الكتب قلناعرادہ 
مشکرین مل مس 4ج م للشكرالسار و ما یقاب هل 
تشمل النساء وا تاه ال کر خلافا لاحنابلة لنا أن المتبادر 
من غير قرم الرجال وح وامتدل ا 
المسلمين والمسليات والتأسيس آولیمن الا كيد أقول فيه فظر 
لاني شرح الختصر أن لانزاع في أنهللرجال بجر 
فیل هذا لایازم الا کید فلا ثبت الدىم لا مخنی 2 
)١(‏ قوله ما غلب اشارۃ الى محل النزاع والحاصل انه لا نزاع في 
دخول النساء في غو الرحال لاتفائه اتفاقا اىر اللاس ولا 
3 من وما لثبوته اف ما اللزاع فيما مر بین صیفة المذكر والمؤنت 
بعلامة فان العرب تغاب فيه الذ کر فان أ رادوا المع بین الذ کر 
والمؤاك يطلقونه ویریدون الطائفتين ولا يفرد الؤنٹ بالذ كر كاهو 
عاد م في تغليب التکام على ا حاضر واطاضر على الغائب والمقلاءعلى 


غيرهم وذلاك مثل الاين وفاوا وافعلوا فهذه ه الصيغ اذا أطلقت هل 
ھ ی ظاهرة في دخول النساء فيها أولا هذا اتھی منه رحه الل 


۳۰۷ ۱ 
التقرير والتق فا روت أم سامة أنما قالت بارسول الله إن 
الأساءقان مانرىاللذ كر الاالرجال فنز لان المسلدين والمسليات 
وأورد له علي عدم ال کر استقلالاقیل الشکاة حیائذ لعيد 
فان اارجال‌قو امون عل النسا اتو ل لمل مر ادن لاس اذ کر 
كذلك محصیلا لاش افة و باه جع الد كر اجاعا وهو 
لتضعیف الفرد وفیه استدلال ات وف التحر برفان‌قیل 
فان نذهب تاء مسلمة قیل مذهبها فى طلحون على رأي أتمة 
الكوفة آقول السؤال انمابرد لو قيل انه جع مسلمة وبازمأن 
يكون الع مفردان بل‌هو جع مس أدخلك ت فبهمسامة عند 
+ تیب کدرین ولا ازم من التجوز في مس ل التجوز في 
جعەه اذا علم انهقاعدة وعلى هذا قل ”ازم أأنيكون 
ا مو عکاہا مالا واحد له من لفظه قالوا ولا صح لاشو 
اهبطوا 6 للمذ کر فةط والاصل ۲ تقد اقول ذلك اذالم 
)١(‏ قوله بلزم‌ان‌یکونا! لانالمسامين متلا لو کان جمع مس ایدخل 


فيه النساء وقد االزم دخواين اطعم ولو كان جع مسلمة لم يدخل فيه 


ور و 4 باطل انشاقا مو ممع لاواحد له ووحه الافع انه دا 


۲۰۸ 
یکن لاحدها خصوصه ختینة وهو ممنوع واجیب ألِضاً 
بلزوم الاشتراك اذ لانزاع فىأنه لارجال وحدهم حقيةة قيل 
عدم التزاع نوع هم ولون بالاشتراك اامنوي و 9 
لولم بدخان لا شمل الاحكام من أقول لا عل عموم الشريعة 
للنساء ضرورة وقد بت جوم الصينة اة ولو مجوزا حماناعليه 
ولذا لم حمل عليه فا ۸ بعل کاطمعة وااجھادوغیر هماوجابى 
ال ,ور بالتزامعدم الشمول تصابل بالا جاع وفيه مافیه م9 طبيه» 
قل قول الأنابلة قول الحنفیة واستدل عليه قول فيا قال 
أمنوني على ني" فأعطى انه تدخل ناته والاظہر انذلك لان 
الامان ممامحتاط فيه خمل على العموم تجوزا ف مسئلة که ٭ 
الطاب الذى يم المبيد لنة هل اوم شرعا الأكثر نم فيم 
اک وقیل لافلا وقال ابو بکرالرازي المنني فى حقوق الله 
عن لعض الخطابات كالجهاد واج الى غير ذلك قالوا منافع 
العبد مارک لسيدة شرعا والخطاب تافیه فلم يكن سادا فی 


۳۰۹ 
الاستمال قط وهومعتی الاختصاص بالاحرار عرفا آفول‌فلا 
برد ماقیل ان الخروج لاجل ازوم محال على نقدیر الدخول 
ہل خص منہاالہەض” 'فم ثبت العرف الفصل ادعی حدوث 
آ2 
العرف فما ليس من حقوقه تعالی وفیہا باق م کان ومن 
ادعی فميله بیان و مسئلة ‏ النی صل الله عليه وسل داخل 
في العمومات وقیل لا وفصل المليمى ان کان مصد را بالقول 
كمّل باعبادى + إشمله. لنا وجود القتضی وهوعوم اللنقەم 
موم الشريمة وعدم الإ وهو اباء لتر کیب قیل الفصل لا 
ساعد عليه اذ المتبادر بافظ قل لپنی گے افعلوا كذا خروج 
لخاطب أقول الفرق بينه وبين باببى تيم افماوا کم . واستدل 
پانااصحابه فہموہ لاہ اذا يعمل عتتضاہ سالوه عن الموجب 
فذكره. قول بل یکن لعدوءالشسريعةدليلا” وأيضاً منقوض 


)١(‏ قوله خص مہا ابعض ألاترى اللو آمره السيدفي آخر وقتالظور 


حين ضاق عا ات اة مد لو أطاعه لات و جت عليه الم لاة 


وعدم صرف مافعتہ في ذلك الوقت الى السيد اه مله 
)۲( قوله واضا اح لانالصحابة ءوا شمول کلام وجودین اعد 


( ۷۶ بت من الم ( 


۲۰ 
بال الا فتدرقالوا أولا آمس فلا یکون مأمو ر و لع 
فیس مبلنا اليه ويجاب أُولا باہ جوز من جهتين کالطبیب اذا 
عم نفسه ان قیل یو ترما سر السو والباخ یر 
الخطاب قبل ابلم اليه فانالو سل فبحيأية الا رة واابلنية 
على وأقدم نت بآ ال مورا جبریل والرسول 
حاك آقول برده قوله تعالى وأول الام منک فانہ أعلى منا 
وقوله تعالى بلع مازل ايك الاب فان الخطاب : ی صلی الله 
عليه وسل منه وال بأنه عليه السلام بالقیاس الى نفسه ليس 
مرا ولا مہلنا أقول برد عليه بلعم" تال فان الخطایات 
لته چ رانا لاوس لكام کوجوب رکنی الفجر 
وصلاقالضعی والاضحی وحرمةأخذالصدقة” وا نالعا 


واباحة التكاح من غير شرود ومر وول والزيادة على ارم 


الوحى معان الخطاب لا تناول الدومین تتديز اتهىمنه 

() توله قانا لوسلم اشارة ای ماس جى"ان اشتراط الملو مذه یاه 
وان الاشعرى فلا بول بإشتراط ااملو والاستعلاء اتھی منه 

(۲) قوله وخائنة الاعین فسرت بالائاء ای‌مباح من ۱ ل آو فروفل 
خلاف مایناپر سمی بذلاف كانه بشبه الال ؛ن حیث انەیجئی آتهی‌منه 


۱ 
بل على نسم الى غير ذلك قدل على عدم شارك فی السوم 
والجواب ان الخروج من البعض بدلیل لاوجب الخروح 
مھا کا یف والسافر راطالتی و ا الاب 
التنيزى الشفاهى عو ياأما الذن امنوالا یم المدو ین فی 
زمن الوحی غلافا اعا ران الدسرمناء الا ان ا مدوم 
لا ادى ولا يطاب منه الأعل قیل ذلك حق ف المعدومين 
0 ا بودي وا مدومن فا زقه تا 
اقول ارب من الوجود والسدوم معدوم فلا جوز النداء 
والطلب تزا حقيتة وانھا اللکلام فيه على ان التغلیب في 


(١)قولهمن‏ الموجودين والمعدومينقالفي شرح المختصر وا نكارهمكابرة 
وقل في شرح التمرح انل‌ان اقول بسوم النصان بهد المو<ودينوان 
ندب ال یا لاب فلیس بعد سی قال الملامة ذ كرفي الکتب المعوورة 
اناق أن اعموم معلوم بالغمرورة من دين تمد صلىالله عايهو- وهو 
قريب وماذكرءالحةق من أنا .كار د مکابر ‏ حق في اذاكانالخطاب للەمدومین 
خادة وأمااذا کان لاء و ودین والممدومين ويكوناطلاقافظ المؤمنين أو 
اناس عايهم علىطر يق التغايب فلاومئله فصیح ثا في الکلام مرفه 
عاماءابیان اتھی ولا يخفىانفيه عدولا عن النداء و التكايف التنجيزى 
والتناول جرد اامغة حقیقة فتأمل اتھی مله رحدالله 


۳ 

التعبير بلفظ ا او جو دلافی التکایف فان کل واحده ير مین 
حيائد دك حه ة فیتاء ەل 5 یه د لع م ااصبی وا حنو 
فالمعدوم أجدر قیل عدم نوجه الکلیف 1 علىدليل لال 
كوم الخطاب وتناوله اي "اقول خطاب المجنون ور 
مستحیل الارادة من الطالب فلا pe‏ ارادة ومطلق التناول 
غير جل اللزاعءقالوااولا لم زل العلماء حتجون , 4 على من هو 
ٹی اء اسم 0 على آسیم قلنا ذلك جج وم 
رخ 1 9 ایم افلا بیع الا ہہ 
ا وع بل لضن ا" وللہاقی منصر الدلیل 
عل ان حکہ کک یل النظم رای محاذی الکلاملاضی 
وهذا 72 المعدومقلنا | الحاذاة لا لاس من كل وحه ذم عر وره ة الذرق 
(۱) فوله آنو ل خطاب ا نونال ااصل ان انطلب تنحزالا تعلق 
بالجنون و ع م فلایراد بناءعلى عدم‌جواز كارف ال تنم من الکاف 
0 بای و وکذات 1 عدوم اج منہ(٢)‏ ولەولاباقی اللایقال الدلیل‌الا خر 


من الطاب باو القروض انهلا يتناول المدومین لانه لزاع فى 
الاختا ات 


ا 

بين التماق والتعليق هذاج مسللة کک في موم متمق 
الخطاب عند الأكثر مثل وهو بكل شی ءلم واکرم من 
کاو نهنه‌وقیل لا( نا تال لنة والعرف ل يعرف 
ودعوی النبادر مخر وجه لاتسع نم قد خصص بالعمل نحو 
لله خالق كل شی على انه شی لاک شیاء فانم مسا 4 
خطاب الشارع لواحد من الامة لا یم غيره لغة وعرفا وقل 
عن المنابلة خلافه ولعلہم بدعون تمومه بالقياس وقوه حکی 
على الواحد یک ى عل الجماعه ومن ن ھہنا حکم الصحابة على 

غير ماعن تا حکم به صلی الله عليه وسل علیہ وما ادلام 

شوه شت ال ۳ والاخر وقوله تعا ی وها ارسلناك الا 
کافةلاناسی فضعیف لانهلادل على ان الكل للکل »سل که 
خطابه للرسول مخصوصه ها ل لم الامة فالحنفية واحنابة نم 
والشافية و الالکية لا سك الفاة اولا بن ماللواحد لا 


شاول غير ه و ويجاب بأن ااراد تاوله عرفا قبل الاصل عدم 


)١(‏ قوله لا اتناول 2 اشارة الى دفع ماقیل آناتناول ماوع عند 
الم اذ ا تبادر خروج المتكلم عن ا لحکم فتامل اتھی منه 


۲ 
طریان‌الهرف اقول دلت الادلة الا ة عا لی بوه کا لزم 
ان يكون التتصيص عل انه المراد فط سے یا ومجابِ نع 
بطلان اللازم فانه کیا رد على العام لفة برد على العام عرفا 
واحتج اسر ار ن الرسول له منصب الاقتدا اء ه فی 
0 کے الا دلیل ول كل من هو كذلك یم من ار خر 
اتباعہ عرفا ومنم ابن احاجب مكابرة وی قوله ياأم| اني 
اذا طلقم النساء ولكيلا یکون على ااؤمنین حرج في أزواج 
آديانهم وخالصة ك من دون اومن 2 أن الراد يان 
التاول الدرفي واستتر - فى اللفوس وہذہ امارات مفہمة 
فنافثات الخاافين ما انح تو م خذمن‌أموام 
صدفة لا قتضى أخذها من كل نوع آما عند المانية فلان 
مقابلة'''الجمع الم تمیدانۃسامالا حادعل الآ حاد بالاستقراء 
1 ( ۱ وھ NE‏ ال خن به عن الاوك بان النداء 
او اللنی عليه السلام لاتشمر یف والحطاب بالامی احمیع وعن‌التایبان 
۳ بالالحاق لاقياس وعن اثالت N‏ عدم الاححاق 
بای اتهی مله 


() قال في شرح الشمرح محقرق القام اناجم ضیف الفرد والفرد 


۳۵ 
حو ركبوا دوابہم وجعلوا اصابمہم فى آذانہم الى غير ذلك 
ونقض بقولہ تعال وهم محملون اوزارم على ورم اقول 
التخلف فيعض المواد لايضر الاستفر اء لان ميناه على الغلية 
فتأمل واماد زفر والكرخى ولا مدق ومن بعہم فلانہ 
اذا اعد صدنة واحدة من جلة اموالم صدق | آله اعد من 
أموالم' صدقة ويجاب كنم اللازمة وال كثر وم الشافمی 


ركى الله عنه على أنه بوج سس ھے 


خصوصاً مل الماك والعلم والماء قد راد به الفرد فيكون مەنی المع 
المرف باللام أو الاضافه جمیع الافراد وقمیراد به انس فیکونناء 
جيم الانواع کالاموال وا علوم والتعويل على القران وقد دل 
العرف وائمقد الاجماع على ان المراد في مثل خذ من امواهم الانواع 
لاالافراد اقول لا رق فه لان العرف سيما اذا كان ا لمع مضافا 
الى ا لمع اب فيه وحقیق الاجماع علىانالمرادالانواع نوع کف 
وقد حاز ان یکون نوع مام کن ۳ الى نصا به نع اح ءواعل انلس فيه 
الرادفه عومالافر تا القدر لانغماا شافعی و من تعه قد را تھی مله 
ث۵ )١‏ ان قیل کا ان المع المشاف سال كذلك 
شسود الاشکال قانا الم في ان اذ ضافة الحم مع دنا لا فتضی ذات وأا 
أضافة المفرد فيمكن ان قال فيه اکا ان ۱ رد اذا كان #ابطاق على 
القدل راک محوخذ من‌ماء العحر قرف لوجي او واالأخيذ 


۳۹ 

ہی سا کل مال الكل وأورة اولان کل دہنار مال 
ولا يجب اشد الصدقة م4 اجاعا وجابباً a‏ خص الاجماع 
فييق عاق راق ا فرق بين ال جال ل عند درهم وبين 
لکل رحل الاغاق ويجاب 3 البراءة الاصلية قر نه على 
جل الجمع على الجموعقیل البراءة مشتركة ین الاقراروالاىة 

ول احتياط الامتال الا ب يعارض البراءة فب ق الم م 

سالا قأمل نوم المع لیس کس و کل فان ذلك 
لامجوع منحیث و ورد 1 باهقول عمل فلم اختاف 
في انه لكل حاعه آو لکل فرد واطق هو نی ورام 
أقول اضافة للم ا ی كل واحد منوع بل حوز ان يعتبر اولا 
من حل الماء ملالا أن يكون كل نوع أو من گل فرد فتأمل 
آنتهی‌منه ر حه اله (۱) قولەاحتاط الاه تثال فيه| شارةالىد فم ماقيل ان 
الاح باط مرگ بان الاو رار ۋالا تة وذلاك لان احا اط ار لاس 
عثابةا حتیاط الامتثال لان الافرار قد یکون کاذبا ولاہد فيه هن تصديق 
المقر له ولس مجه از مه على الكل ل قاصرة على القر حذرا عن 
الاغه واذالم بضر الغبر انتهی منه رحه الله 
() قوله اضافة المع ومذا ادقع ما قبل واي انه ان ريد 
ان ححمل ا به ة ماذافالظاهر انه‌مئل الاقرا ركان ولا على أخذ الم دقة 


۷ 

اضافة الا حاد الى الا حاد ثم اضافة الجمع الى الجمع فافراد 
قد تضمن مدحا وذما مثل ان الا رار لق فى عم وانالنجار نی 
جحم فيذا هل یم الاکر م م خلانا للشافى حی‌منع دض 

الانتتلال بشوله ۳ 0 ن الذهب والافضة الا 3 عل 
وجوب الزكاة في ای نا هعام الصيعتة ولا معارض قالوا 
سيق اقصد المدح والذم وقد عبد فہما البالنه اقول لال 
: 1 
اله سيق لہ وانشاء ذلك بل اخبار فيه تج ۱ لا بری‌الاخبار 
بط عن اد راب فی ال ان التعميم ابلم 
فالسوق لا دل لی عدم ارادنه قیل لاله لا حدق یڈ گر 
ماهو الواقع بل بذکو العام وعدمارادة ال وماقول بلق 

من المجموع دو نكل نوع وان آريد ان ظاہر مقتضی الافظ مع قط 
النظر على القريئة ماذا فالظاهر انه الواحد تقتضيه صيفة الوم وقد 


هن انها لکل واحددون المجموع ووحه الدفع ان بناء كلامه على ان 
فیەاضافة ا مع ا یک ل‌واجد وهو موع زا E‏ ولك اند 


عام فيصدر المسثلة انمقابلة الم ع الع تفيدا نقسام الا حادعلی الا حاد 
فلاس هنال اضافة المع الى الواحد در اتھی مه رحه الله تعالى 


)۲۸ 
فان دک لمع الامثال ومدحهم مبالفة في مدح کل واحد 
سو ولا لز ایکون انم اقا تم :ا )دم 
آذ اعلا ل الشارع ا ن قول ا مر حرام لاه مسكر 

تم فی ماب بالقیاس وفیسل بالصينة والقاضی أو بكر لا یم 
اصلا لناالظاھ راستقلال العلة بالعاية وکا وحدت مھ 
وحد العلول ولس بالديغة والا لكان قوله اعتت زدا 
راو اس عق ميم السودان من عبیده واللازم باطل 
اتفاقا ۱ قول فيه آل لان السو اد علة له صححه غير مستاز 4 
بالضرورة اخلاف السار فتا امل 3 القاذى محتمل ان يكون 
خصو صبه احل 7 منہا قلناضعيغ قالو احرمت اغثر لاس ۲ 
کرت ال تفا فی اصل عموم ال لانى کون ەبالصینة 
۱ "وله ولا بازم فضلا عن :أن يكون غلوا بل االازم في أصل المالغة 
أن ادس وت مع قوةوان كان مطابقاً لاو افع وممايدل على ا نمطابتة 
الو قع لا ضر ق المااغة فول ل ای "القس الذی عد من المالغة 

و ارتا بان تورو نمج #درا کف ر نضح بماءفیفسل کافی‌اتلخص 


اه منه ڑی) تولهاذاعال الشدارع الإ ادا رةالمىان الکلام نی لسلل اللجمليةلا 
0 اواقعبةواات! حتجناالى النص وحیئذفہمانوا اء مل ففەکلامعد اھ 


۲۹ 

آقول لامد مس اعتبار الكبرى الکایة للاستازام ونھا مومہا 
بالميغة لان المقدر کاللفوظ فتامل ه٠2‏ مسثلة :م لا 
1 كل مثلا شید اموم اتفاقا لان ھا اللفيقة بانتناء جیع 
الافراد فلو وی م باکر دون ها کیان لایصح قضاء انماقا 
ولادیانة عنداخلاغا لاشافىية وتفرع علىأنه 1 تقدر 

الول فیقبل التخصيص آرلا فلا الناأولا لو قیل باعتبار 

اشمول 3 ۳ ل باعتبار اللفعول د شه واالازم باعل اتفاقا على 
ماصرح به الاما في امه ول لفالتزام 08 خرق‌الا جاع 
وما قىل الد مالا يعمل الا متعلةه فدلك باعتبار الوحود 
مانقررآ نکثئیرامابنزل التعدی مّزلةاللازم وفي شرحالختصر 
المفعول نه قدحدف و قد هدر زوالا كان جا ن یفص بح الکلام 
وا التزاع في آنلهور اقول سافیه الا : ۳۳ عل عم ال 
قضاء فان لس ا انا 5 5 ق فلادصح ° نفس یره ٭خصص 
)١(‏ انقيل لاشاقعيةآن يقولوا انه کی اتصديق ذيانة صحة التقدیر 
ولو کان غبر ظاهر قانا لو قدر كان كلا | كل | كلا ولا کلام فيه 


وانا الازاع في نفس لا 1 كل بان حقيقة الفل وحدها هل متمل 
ا خصیص أم 3 فتامل اوه 


٢٢ 

لالەمتید ومنم ان ا اج الاطلاق لاستدالة وجود الکلی, 
فى انارج مدفوع عا ةررأن الشتقات ندل على الطبيعة من 
حيث هی هی وا حمق من وجود الطبيعى وجود 
الافراد قالوا لاا كلء هل لا كلأ كلاوالثانى قبل بالاتفاق. 
لا ان أكلادل على فردما " أفالهصدر منون فاو یر عمین 
قبل وآءا الل فهو للحقيمة من حيث هی هی فتذسیرہ بعض 
الافراد لا قبل فتدر أقو لا أن دض الطبائم یکون 


مشک فو 5 حد حديقته متنوع قہل از وتقاوت 
یں 2 : و نے 
الا حكام فلو نوي م بقمن م الرەص کار وج سفراوغبرہ 


وہ یہ ہا رف 
والبياوية خەیذ4و غليظة فافهم معيو فسا 7م الاستواء 


(ص رح صاحی اافتام بان الأحماع وقع عبىان المصدر ااغير المدون 
للطبعة دن حيث ھی ولا كردية فيه وان اطلاف الشهور ق ان اسم 
انس هل هو اطیعة أو لافرد المتشر انما هو فیما عدا الصدر الف 
امون اه منه (؟) دفع لابرد على الفروع حيث قاوا لو أراد السفرفی 
قوله انخرجت فطالق صدق وكذا فياابيذونة ولا ين ماه لان نسبة 
المرانب الى الشکك 5 :سب ةالافراد الى التواطی وفيه تأمل بمدفتأمل 
اتھی مله (۳) قوله الاستواء 9 انهم ان الاستواء بوجه مابدبھی 
كذاك عدم الاسستواء بوجه ما وکا ان عدم الاستواء ٭طلقاً محال 


۲۲۱١ 
ببعض‎ ١ ب ان فلا يديد تر و لصدق 0 الا‎ ١ 
۷ aT 7 5 E 
هو رأى اف فیقتل السا بباد ىلهو مابات القصاص‎ 6 
أو يم الدارن کا ذه اليه دا فلاقتل یهلا نات‎ 
والظاهر 3 ی حنية لقو لها عاب نةه الفا" رود نولدت‎ 


كذاك الامتواء من کل وجه فخل دنا أربع شه متعارضة ثنتان 
منیا تدل على خصوص الیو نتان لى وهه اما الدانتان على الحصوص 
فاولاهماان‌الاستواء عام لان الحصوص لا شید فكون عدم الاستواء 
خاصا لانه رقع الاماب الكلى ونانینہما ان عدم الاستواء لو کان عاما لم 
اصدق لان الناواة بن 17 شین بوحه ۳ معلوم بااضرورة واما 
ادن عل الم۔وم فأولاهمان‌الا-توا» خاص لان العموم لا يصدق 
لان عدم الساواة بن کل ششین بو جه مامصسلوم ضرورة فکون عدم 
الاستواء عاما لان رفع الاجاب الزن ساب کلی ونائدمءا ان عدم 
الاستو اء لو كان خاصا بد لله معلومالصدق بین گل شيئين واتحقیق 
مااشار اليه ان وم‌الاستواءللافادة لا لادلالة و خصوص عده‌الا-تواء 
اص دق والدلالة تمك في سا ااطبائع اة نتدبر اتھی مله 

(۱) قوله کاطن أىك في كتب اشافیه من ا ختسر وغيره اتھی مله 


۳۳۲ 
ابن الببلانی كل وسراء الله صل الله عليه وسل مسا عماهند 
ولتولعلی ركى الله تعالىعنه اعاذاوا ازبة شکون سر 
كدمائنا و[ مسئلة )م جو اب السائل غیرالستقل كنم 
ساو السؤال فى الوم اقا وی الخصوص قي لكذلك 

وعوالاو جنول معندالعافی'' ترك الاستفصال ران 
2 سو وت 09 لبان 
إتضاغة ان 2 طبور لا سه شی أو غير سال کا رو یاه 
عردشاة میمونة قال ها اهاب دم فد طهر فمندالا كثر 
العبرةلعموم اللفظ لالخصو ص السبب وعن الشافیی بالمکس 
وصححه امام اطرمین. انا او اللفظ عام وخصوص السبب 
)١(‏ قوله يعم عند الشافعى قا ل العموم عندااشافء ى في شرح الشرح 
عن الآ مدى 5 من المستدلين فيهلما قال الشافه ى ال رك الاستفصال 
ان الخال مع قيام الاحمال زل منزلة السموم في المقال وا لق ماقال 
1 انەلا۔یل الى ادعاء السوم فيه لاه فرع استقلال الکلام بنفسه 


ن عة ۾ قال فى كيك ح احتصر ال واں ان یک ان مستقلا فلو رزاع في 
م لاوم ارو تھی منه 


۳۳۳ 


وض واردة في سرقة ان اورداء صفو ان نا ميةوابة الظبار 


(0) 


ی سلمة ن سض اليياض او اوس بن السامت وانة الما 
فىهلال بن امية او عو عرا یىی غير ذلك. قالوا اولا لو کان‌عاما 
لماز مخصیص السبب بالاجتہاد قلنا الملازمة ممنوعة اقم 
بدخوله فاته جواب وا ارت تو اطلان اللازم فان 1 
حثيفة أخرج بالاحماد ولد الامة 1 ای لسيدها م عن توم 
قوله عابه السلام الولد لله وس بدعواہ 
مع وروده في ولد وليدة زمعة وقد کاات امه فد رشه ونأ 
کان اخراج ااوردغیر معقولقيل ماأخرج أبوحنیفة التب 
الخاص الذىهو ولدزمعة بل اخر جما سواه وقيل يح المناط 
هل على انانب الأنشراق ولاسدغل اللموصية 
فالصواب فى توجيه کلام ألى حنيفة مانقل عن النزالى وهو 
60 قوله ۷ يقنع اد تیا مامجاب ايراد کلة عا ڳا لو سكل هل 
برفع و تق ضرب زد فقول کل فاعل ماوع وهدا الط دن 
الدواب باغ الى مباغ بعض المحب من انکاره وااسر ان هذه کری 
اسغر ی سپلة الحصول فافہم ام ملھ 


5 ۳4 

ان ا حدیث ‏ ببلغه وبذلك صرح الامام فی البرهان اقول کل 
ذلك لدم اطلاعہم ذهب أبى حنيفة فان الامة مام قصرأم 1 
ولد لسك هراش عنده والاخرا۔ اج فرع الدخول ۳ 
زمعة فكانت ام ولد لەکا قبل ویدل عليه لفظ وليدة فان 
فميلة می فاعلة على انه منم آنه صلی الله عليه وا له وأصحابه 
وس أت نسبه شوله 3 بل معناه هوارث لك ولؤيده 
و1 عليه الاما لسودة E‏ ت فاحتجی منەفانہ لی رلكبأخ 
ون او یک ع لتقل السب فائدة وقددونوافیه تنا سم 
تخصيصه بلاج د ورعا نکون معرفة الاسباب قريئة على 
اراد وا و قا ل لا دی في جواب تند عندى م يم 
قلا ذلك مرف خاص نی مدا اوزاداليوم على أن زفر عنم 
اللازمة وواماً غل در ا يكن مطاقا قلنا الزيادة 
لفائدة لا نی اللطاقة وخامسا نص فى الب فط وقدکان 
ظاهرا فى 0 5 كان ضکلاعد غازات عع ال 
النصوصية في ا فلهذا از ٹا احتمال الف فقط والسبب مع 
بض الافراد والسيب مع یم الافراد «لوعم أى حل على الاحتمال 


درف 

بل یکون حکا عجاز صر جوح قانا اولا القطع من خارج فرو 

2 ۰ ٦ 
الحقق للنصوصية و ایا النصوصية في البعض لانستازمالحازية‎ 
لانہا بالاستمال وهو في الكل كذافى التحربر أقول نساوی‎ 
النسبة الى ا یع مع قطع النظر عن انارج لازم المقيقة‎ 
بااضرورة فاذا التق تفت سمل که اطمبور‎ 
فعله عليه السلام لا یم الامة الا من خارج وکذا قله صيغة‎ 
فمل كصلى فی الكعبة لا یم الاقسام والازمان والامة لانه‎ 
حکابة عن وحود عون واحد وصدقہا عطاشة ای عله‎ 
فلازید فلایم رما صلآلمطاء مدره التق ق‎ 
الدفقین الجرة والبياض وان صح أعندمعم الشتركفلا بدل‎ 
اثالث كان تحکما اذ لا ترجییح ثم تعقبه الصنف بان رجحان أحسد‎ 
الساوین وان کان حذورالکن رححال اارجوح ۹ استحالةوهو‎ 
اللازم هنا لان السب فقط راجح فتأمل اه منه ره الل‎ 
قواہ الجمہوراانخ ةد خلط ابن اطاجب في موضع هذه ال فانه‎ )۱( 
هم من بعض عباراه الفعل المقابل لاتول ومن بعضها الفعل المصطلح‎ 
من اقسام الکامة کا يلوح پالر جوع اليه انتهی منه‎ 
قوله عند معەم الخ يه رد على ان الحاجب وشارح اتر‎ 69[ 
لاتراعه له انتهی منه‎ 


( ۵ - من الم ) 


۳۳۹ 

على تکرارالصلاة لک ون البیاض دام بعد الجرة فصح 
براد صلی بدھا و وو ر راز من حو 
کان یصلی العصر والشمس بطاء وكان جمع بین السلاتین 
ف العصر فقیل ذلك من كان عرفا اذلاال ذلك عند صدور 
الفعل مرخ عل ماصرح به الامام فى الےصول وقبل من الضارع 
فان قولك بنو فلان یکرمون الضيف فيد العادة ولو بدل 
بالا ییفد وقیل ضرع“ فول انه قوي قااو اعم حوسہا 
فجد وفت أن ورسول الله صلى الله عليه وسل فاغةسلنا قلنا 
من خارج أو من تتفي مناطالتفريم مز مسئلة :م » 
اذا حكى الصحایی حالا وتیل قولا بلتظ ظاهره العموم حو 
قضى بالشفعة للجار ونہی عن بيع لذرر حمل على عموم ا کی 
عنەخلافا للاکثرینءلنا انه عدل ضابط عارفباللنة فالظاهر 

لمطابقة قالوا حتمل أن يكون قوله عليه السلام خاصا فظن 
عاما 5 با ىقلن خلاف الظاه رمن علمه | قولعلم 
6002 فوله أقول انه آفوی أى م 0 أقوى اذ دلالة الى 3 


أقوى وا فرق لا بی ا تھی م مله رها له )٢(‏ ول خلاف الظاهر 
عله‌الخ اف فی شح التمير بانہ خلاف الظاعر م من ۰ ع وھ گی 


۳۳۷ 
الحأ وقوة فبمه لا تفی موم ا کی عنه صینة وانا 
الكلام أوحته وعلى هذا فالمذوف منه وعتل بقولہ رفع 
عن أمق اللطلأ والنسان فاق کان خاصا أو عاما ينه لزم ذلك 
وت مومه لعدم کونه فنا ما وم لیس لی لان القدر 
كالملفوظ وانكان ثم تقديرات صح كل بدلا فلا یضر 
الكل عندنا خلافا للشافعیة بل ان اختلفت أحكامها ولا معین 
فجمل وان مختاف فالقدر المنتشر ٹا في الواحد كفاة 
والضرورة هدر شدرها.قالواأولا اضمار الکل کرفع آعکام 
الا أقرب الى ا قیقة کرفع ذات الطا أقو لكليته منوعة 
لموازآن یکون القتضی في الابات على آن اضاو الكل 
كأنه جازات وقلة جازاولی ومن هہنا لا الاجال أولى من 
التسے وقد يحاب نارة کا فی التحر بر بان ا مل على الاقرب انا 
تأوردعليه بعض الفضلاء ان ظن مالس بعام عاما لا ماني المدالة فعدل 
الى ماهو المذ كور فيالكذاب ولامنی ان‌المدول اله أحدن من المدول 
عنه لکن يرد عليه انه لا بازم من الع الاظهور المطابقة اراد الشارع 
ولا یازم أن بكرن الوم بالصيغة بل يجوز بالاجنهاد فتامل اتهىمنه 


۳۳۸ 
هو اذا ارہ الدليل وکونا مو جب لاضمارالبعض نی اضمار 
الكل لانه بلا مقتض أقول اقضاء ابعش مطقا £ ,من 
اقتضاء الگلاوایش فط وا الكلام انپا يرجح 
ولومن‌خارج فتد ر وأخریکانی المختصر بان ہاب غيرالاضمار 
و قم اتمارش وق دیل البعض سالاون دبان الکلام 


(1 ) قواهفوقع التعارضأى بینہذاالدایل النافی لاجم ودایل الحصمااثبت 
اجمیع فوقعالتساقط انقات کا ان هذا الیل النافى للجميع معارض 
ادلل اعت لاجميع کذلٹ معارض لدلیل البعض قات أولا بناء علی 
ارجح بكزة الادلة ان دليل اثبات الكل ودلل العض قد اتفقا في 
بوت البعض فدايل النافی اغا يعارض لاحدها ورجح الا خر وهو 
معنی بقاء دليل البعض سالا وتارة ان دلل النافی مطلقا ودليل ايع 
ھا یتعارضان في صفة العموم لان بوت البعض بالضرورة لا يكن أ 5 
بارضا شی* من الا کیٹا الاقربيه نى بقاءدليل البعض سالا بقاء 
دلیل البعض فقط الا عن معارضة ایح وأمامعارضة انافی ممه قد عم 
سقوظها بااضرورة ولا يذ عايك ان بهذا التقرير يندفع عن جواب 
امير الرد الذ كور في التن اا ای أورده الفاضل صر زاحان 
فتدبر وأجاب ذلكثالفاضل عن أصل الایراد بان التضاد الحقرتی انما هو 
بین السا اپ الکلی والامحاب الکا ی فنافاۃ دليل اثثانى أشد وأقوى مع 


دلیل الیم لاف البعض فقط ولا نی وهنه آنتهی‌منه 


۹ 
على تقد بر ازوم الاضمار صونا عن الکذب في كلام الشارع 
و اذا قیل ليس في البلد سلطان فہم تى جميع الصفات من 
العدل والسياسة وافاذ الم وغبرها فلنا ذلك نعرف خاص 
فيه فلا قاس عه على أنه جوز أن یکون من موم المقدر 
لامن موم التقدہرات مع نه محتمل أن راد بالساطان صفاته 
زا قول ولك ان نم الملازمة أيضآبل المفبوم نی من مجمم 
الصفات « فرع » اعلم ان الهج دیوی واخروي ولا 
تلازم اذش الاممويلز الف ان ذاولا الاجاع على ان‌الاخروی 
مراد في الحدديث لتوقف لكنه اجمم عليه فان الاخر 
قسدت الصلاة بالتكم یا اونسيانا وامالم يفسد الصوم 
بالثانى للنص وقیاس‌الشاغمی الاول علیہ لا بضر نا لان الکلام 
فی عدم امحاب الحديث على انه مع الفارق لندرة الا كلمع 
النذ کر ولا قاس الصلاة على الصوم لان عذرہ حين عدم 
امد رلا ستلزمه مع وجودہ وهو هيئة الصلاة ولذاوجب 
المزاء قتل الحرم الصيد اسیا فرع آخر»في لق :سك 
يمسم نية اثلاث نوم الہ من باب اضر الکلفأجیب باه 


۳ 
سق اتسار لان معاه اف طلاقا والصدر پصح 
فيهنية اللات كاف أنت الطلاق أوطالق طلافا أقول منقوض 
شحولا كل فنأمل'''ونقض في امش وربطااق ودف با نالطلاق 
فيه وصفېاو هوا ر التطليق وتكررالا رتکررالؤنر والژؤرغیر 
مکرر لان الثابت لتصحيح اظبرة من باب العتضی فلا قہل 
السوم وقد ال منئول الى الثاء الواحدة فا فوقہا لا لفظ 
له سمج مسسئلة كد * لمفهوم الخالفة عند قائليه موم خلافا 
للغزالى فقيل لفظی یمود الى ان العام هل هو مااستذرق فی 
عل النطق أو فى اج اذ لا خلاف في وت نقيض الحم 
لافى محل النطق عموماوفی التحريرجاز أن قول النزالى شوت 
النقيض على العموم وشبه الى الاممل لا الى الفپو مکنارین 
الهتفیة أقول ولا الکلاممد نايم الفہوم ونا النسبةتهوما 
(١)فولہ‏ ونفض الخاشارة الى البوواب وذلك بأن یقال ان الفەل في 
۳ كل نفس الا کل وفي طلقى ليس الطلاق فەلا بل الابقاع وهو لم 
يكور لکنلا اعنير تماق الایقاع عصدر آخر صح فيه ني ةالثلاث فکان 
محولا | كل شيا فتامل‌آه دقيق وعلى هذا اندفع النقض بطالق ایضا 


تدر اه منه 


۳۳۱ 

الى 2 لا ہصح اذ رعا یکون الفہوم وجوديا وقیل بل 
الذاع ان المموم ملحوظ الک فيقبل التجزى نی الارادة 
ولا بل لازم عقل فلاشبله وھ وص اد النزالى وأورد أ نكلامه 

لا تحمل هذا التوجیه حیث قال ی ردهم لان العام لفظ 
شاه دلالته والقسك بالفہوم لیس سکابلفظ بل سکوت 
أفول ”بل النزاع نین موم هل نتشابه دلالته فیکون عاما 
أو تفاوت فلا یکون والفحوى يجوز أن تفاوت فان قولك 
فى القتل العمد قود دلالته على عدمه فال پان اناوت دلالته عل 


(۱)توله بل لزا الخ علی هذامهز فى كلام الغز ای العام .4 بان بنساوی 
دلاادہ والمّسك بالمفہوم لما كان کےا ساوت مو زان يتفاوتوحاصله ان 
العام يدلسواء والمفہوم لا يدل كذلك فلا یکون المفهوم عاما ثم لایھنی 
انهوان کان ہصح ان یکون وخا زا فيالئلة لكنه بعيد من كلام 
الفزالی حيث قال في المستصنی الزاع عائد الى ان السموم من عوارض 
الالفاظ. خاصة املا فانمن بقول بالفهوم قديظن الفهوم موماوعسك 
به وفيه نظر لان المام لفظ نتشابہ دلالته بالاضافة الى مسميانه والكسك 
بالفہوم الفحوی لیس سسکا بافظ بل بسکوت‌فاذا قال في سائمة الم 
زكاة فذئی ار ن المعلوفة لیس بلفظ. حت إعم الافظ أرظس اتهى 


هذا ممه 


۳۳۲ 
عدمه فی شبه العمد فافہم ور مسئلة )یم مثل قولەصلی 
الله عليه وسل لا قتل سل کا ولا ڈو عبد في عپده معناه 
بکافر لاله لوم قدر ثی لامتم قتله مالقا وأنه اطل اساقا 
فیقدرالذ کورساناً اھر فیکونعاما صينة وهذا معن تول 
ا فی ة یام المعطو ف علیہ تم المطوف لان المطف للتشر يك الا 
بدلیل خلافا لاشافمی رجه الله م هو خصو ص باهر بي لت بای 

خص به دم تلا لاشافية ف فحوز 2 تل الس !انی 

اسوم لات اقساسویمر زا عل ا عم نہوم E‏ 
قلوا أولا لو كان كذلك لازم تقیبد مرو فى نحو ضربت زیدا 
بومالهمة وعمرا بيوم ابمعة لا نالعلة وهوان العطف للتشر بل 
مطرقا مشتركة نايزم بوره "فان جلع حرف ا یت 
بلذفظ ا لمع وغالفة النحاة فى ردق و لان الجهدين هم 
(۱) قولەفان ا لمع بح حرف الخ واب بالفرق بانه انما قدر عة ة يكافر 


للضم و رد ت فاه اوم قد لا تم قتل ذى المد مطلقا ولا ضرورة 
نا فان ضرب مرومطاقاً سواء انوس الما و نے 


اتھی منه 


۳۳۳ 
التقدمون في أخذ المانی من قوالم! وثانيا لوکان عاما لكان 
الکافر الأول للحری فقط فيفسد العی قلنا قد خص الان 
ایشا چ خر" وقدافترش فش راشرس اك الارن کا 
یضا کا مر وقداءترض فی شرح الشرح بان الاول خاص 
الإنة نواء قدر الثانى عاما أولا فلا معنی لاملازمة قيل هذه 
أنفاقية عامة ویکنی ذلك ف المطلوب أقول بل المنىلو عم لكان 
عامامم خصوص الول وهدة لزومية فام 
«#التخصيصات» وهو قصراامامعلی دض مسمياته وقدمَال 
لقصر اللفظ مطلمًاعل لعض مسمادقيل في القصر قصوراذلامخر 2 
لت بیش واجیب بان هناك ليس قصرا على بعش بل 
انقض باعتبار اا الدانة باق آئرل ہیں الانشيل الا 
2 قولهوقداءتر ضفي شرح‌ااشمرح‌الخ‌اذیصیر معنا لایقتل مس بکافر 
حرن ویقتل بالذمى ولاذو عہد ي عہسدہ ہکافر لا حرف ولا بذمی 
وفہاده ظاهر لان ذلات لا (صاح‌مقصو دا لاشارح ماففه من حط ص نة 
الملم عن الذمى فو جب مخصیص ااثانى دفما لهذا الفساد تدبر أتهى منه 
(؟) قوله وهذه ازومية توضبحه ان ذاك ممل قولك لو کان الا نان 
موجودا لكان متحصرا ق فرد واحد ولا فى ان ه_ذا على تقدير 
صدقه لزومية فهو کذلات وفه تامل بعد فتامل ا تھی منه 


٤ 
دو فلا مدق یت سیت جوزآن‎ 
ا خصصوه كر اين فالاستثناء + وجوه‎ 
سے سو سی‎ 
بداء لیشمل الازشاء ودفم 1 تن لیس الا فی اظہر عل‎ 
ماصر < نه 5 مدی وغیرہکا فى التیسیر أقولومن ھہنامین‎ 
صعف ماقيل” مان المواب 2 كل انشاء للزمه خبر او‎ 
0-000 لا ق یو سی‎ 
N (1)توله ندم یشکل نی ان سے ہی و‎ 
العام وحده يدل على ارادة العموم واتخصیص یافه ومع هذا وز‎ 
تأخير ا صن اللای برد عليه ان‌الفرق دنه وین نسخ البعض مشکل‎ 

فامل انتهی منه رحەاھ تمای 
0( ولا ونكن اواب واا الجواب عن وہم البداء فهو انه اعا 


پلسزم لو رید موم م من أول الام أما و کان | راد هو البعض من 
الابتداء فلا وأما الو آب عر- ن للخ فسأن في باه ا تھی منه 


۰ 
لطا فة قال السبكى لا نزاع فی أن مانقضی الل مخروجهہ 
خارجانھا هوفي آنالفظ هل یش له فن قال فم ماه مخصیصا 
ومن قال لاکا هوظاهر كلام الشاضعی رحمہ اللہ تعالی لم ےہ 
نا العموملنة وا مصوص عملا فی قولہ تعالى وهو على کل شي 
قدير اذ لا شی من الواجب والمتنع عقدور عقلا وفی قوله 
آمالی ولله على الناس حج البیت والاطفال والجانین لافیمون 
قالوا أولا لو صح لصحت ارادة العموم لغة والماقل لا بريد 
الحال عتلا -- في التحربر عنم الملازمة بل اللازم الدلالة 
أقول انه مكابرة فان اطلاق الافظا على مسےیانہ لفة صمح قطما 
وفي الختصر بأن التخصيص المفرد وهو ع كل شىء مثلا 
ويصح ارادة اجميع منه الا أنه اذا وق فى التركيب ونسب 
اليه ماعتنم عقلا أسبته اکن كالمذاوقية منعه أقول العموم 
قدلابکون الا من التركيس کالنكرة فى حار التق والق أن 
لامع من اللغة بالدظر الى نمس ال_کلام فقط والعاقل لا بريد 
كل مالم عنم اللنة بل مال نعم اواقع ويا له پان فيتأخر 
والمقل متقدم قلنا ذانەلاصفتہ فيتأخر باه وف لو جاز لاز 


۳۳۹ 
النسخ به لاه يان مثله قلنا المتل عاجزعن درك المدة القدرة 
امک مخلاف النخصیص أقول وأيضاً منقوض بالاجماع وخبر 
الواحد والقياس وازاتخصیصا دون النسخ فتأمل وراي . 
تفارضًا فالترى ج اتو ل رجحتم فى الاول مع أنه مناف 
مالانزاع فی کا م مجه سنا € ٭ لا يجوز تأخير 
الخصص عند المنفية خلافا للشافعية لنا أن العام ہلا خصص 
فيد ارادة الكل فالتأخير نميل وش الا مدع نتخیر 
النسخ فانه جوز اتفاقا ومجاب نك أوجبت العمل الى ماع 
الناسخ ' فتلا المخصض أكول باق الدوام قطما لیس بالصيغة 
هناك مخلاف الكل فى العام ۳ مل ٭ : أن الدلیل مجری 
فى اخصص الثانى ولعل مراد زج تلح اميل 
عن الاججالىلانه ان ال حينقذ”' والمختار فيه جواز التأخير 
الى وقت الاجة قالوا ولا جعل السلب للقاتل مطلقاکا هو 


(۱)نوله‌وا2 تارف وقد احتحوا هو شوانق القرنى فانەعام 2 جم ا 
انهم نو هاشم‌دون بن أ مية وپنی توفل أقول مندفع لان وم من 
القرابة عرفا القرابة الق ره فالسان ببان تقرير ا تفسبر لا سان تیر 


وانا التزاع في هذا الاخير |3 تھی منه 


۲۷ 
ومالك بعد قوله فأن لله خسه الامة فقد خص عنه قانا کل 
قراخ وی فقيل فيه هو باحتمل 
لاعت ب ادخ ا البعض ںان من وجهفيجوز 0 
والفرق مک و قال لوح واهلات وتراخى اخراج انه 
قوله انه لسن من اهلك قلنا هو بان 0 سی 
عليه ا ا وح 5 انی من آهل ۳1 "0 ا 
منافقا على ماقیل أو ظن ارادة النسب وال الین سبقت لم 
سی و لعد اعت راض‌ان از لعریعلی اک موہ انعیدون 
وماع عرف أنه صلی الله عليه ول ١‏ فا لاه ما حهلك باه 5 

مامالا یعقل فلا أل له 70+ 
وهو الاصنام کا ذکره ه السہیلی فل اول عیسی وللا 
4 قوله کااتخصیص لان التخصيص ہین ان المراد هو البعض من 
اول الاص وأسخالبعض سان آتال ‏ ادغوالعض بعدمضی زمان واذاجاز 

الاول؛الحتمل فلیچزااٹانی اذلا فارق مزر بنرھا فتأمل اتھی منه 


۳۳/۸ 5 ۱ 
فاعتراضہ تعنت والزول تسرب باعل وتا سوس ولیس خصیص, 
فتدبر سمجلا مسئلة م التخصیص ال یکفلاکٹر الى الاكثر 
وقیل الى ثلا ةوقب ل الى انون وقيل الى واحد وهو مختار النفية لنا 
اولاسواز گرم الناس الا الال وان کان المام واا 
اتفاقا وكذا ساثر الملخصصات القارة فتجوز ان الماجب. 
فی الصفة والشرط الى الین فقط تک 22 الذبن قال لم 
اناس والراد نعم بن سعود باتفاق المفسرين والمواب بان 
ناس للمعرود فلا وم مدفوع بأن التخصیص کالم د فالا 
اشترطنا المقارنة فى المخصص قالوا لو قال قتلت كل من في 
الدےة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا قلنا اذا ذکر الخصص معه 
منعنالللازمة وامااحطاط رنبة الكلام عن درجة البلاغة فليس 
الكلامفيه: قالو اانہقصر العام على لعض المسمى وهوفي اج ثلاثة 
اتاق و لعليم جوزوا فىغير ابجع الى الواحد قلناعومه 
لاتقریب تدبر انتھی منه (؟)قولهقاناجمومها على اله خبرواتا التزاع 


في اکاادف ال تاج الى معرفتہا لاعمل با کذا في شرح الختصر وفيه 


مافيه اتھی منه 


۳۳۹ 

اعتبار الا حاد لا الاعات فإ مستلة € العام بعد التخصیص 
لیس حجة مطلتاعند أده فدديأة لشيس انلصوص»:علوع 
والا لكان نسخا لا مخصیصا انقيل ااواحد الثیرالمین يمل 
قتا ممنوع فانه ی واحدكان اقول برد مثلهعل اپور فى 
الهم فتدر وقیسل حجة في أ ۱ لاجم وقیل ححة ان 

خص عتصل والمہور ہم لیس ححه 4 خلافا لاخر الاسلام فى 
الستقل وقیل سقط الهم والعام سق 6 کان وعبين ظنية الا 
قدا کراانة وت قالوا انہالا ن کا کان لنا 
2018 قل 4 رم‌ي و کر 
بکرم‌واستدل بان‌دلا لته » عل فد توف عل لات عیفر در 
و الالزمالدور أواتتحكم وأجيب بأندو رالمیةلاعتنم وحياعذ 


)١(‏ قوله أقول برد مثلہ الخ وعکن ان يجاب بان مرادھم اەلایکون 
قابلا للاحتجاج في موارد جزئية کا حمل فتامل اه مه 

)۲( قولهوالاازمالخ انو قت دلا على فرد علی‌دلانته على أرد 
۳۹ فان عکس حق يوقف دلالہ على ال خر على دلاله لزم الدور 


والا کان رجحا بلامر جح وهواتحک انتهی مھ 


۳:۰ 
فلابو جدان لامعا واآمکنتعقل آحندهاندونالاً خر کناول 
علة واحدة وأماالظنية فلاه تضمن حك أشرعاوالأصيل فيهالتعليل 
فأمكن قياس مخرج بعتا آخر وھذا احمال عن دليل فلس 
الا نکیا کان أقؤل لا تتریب فان العام الخصوص جوز أن 
یکون فی خبر ككلءة التوحید وهی قطىْ فتدبر قال فر 
الاسلام ليخصص شبہ بالاستثناء لاخراجه البعض وشبه 
بالناسم لاستقلالہ فاذا كان جهولا بطل ذلك شبه الناسخ 
لبطلان الناسخ الجهول ومطل العام شبه الاستثناء لتعدى 
حهالته 0 واذا کان معلوما فشبه 0 مخ بطل العام الصحة 
تعليله غهل ا خر ج وشبہ الاستثناء تی قطعيته 3 العام 
من كل وجہ فی الوجهين بل ,مزل من القطعیة الى الظنية 
للشهين وفيه نظر طهر لان شبه الناسخ لیس فی ا جھول الا 
افظا والمعتبر المعنى الوا بطل ااعموم وما مه مجازات فكان 
يملافها قلنا ذلك “اذا كانت المجازات متساوية وهبنا الباق 
عرف الشارع فتدیر اتھی منه (۲)فولهاذا كانتالخوبه یندفع کون 


ا 
راجح لاہ آقرب مه 3 #المام اللخصص مجازعندجاھیر 
الاشاعرة ومشاھیر الممتزلة. وقال المنابلة وا كثر الشافسة 
بل جاهير 00 و وف برای شی رد تی ول امام 
وعن ۳1 880ھ ا الشافية اذبو غير 
تا کاقل النفَة يه وم مل مذهبهآجدرا ن کان الباق 

عا وأ السین ولعض النفة سس راف 
لقاذ ی اذخص شرئطأواستثناء وعبد ا لمان 2 عل اش رع 
نخص شرط ةوقلا خص بلفظی فبذهكانية مذاهب 
نا أنه حقيقة في الاستغراق ا: تماقا فاو كان للباق أيضاً حتيقة 
م‌الاشتر تزالكهزاخلك اض آرلظاز ارادقالا ستعراق‌باق 
لأقل من الجمع وعره مقطوعا در اه مه 
(۱) قوله على مااشتہرعنہ اشارة إلى ماقال الملامة ان عبد الجبارقال 
پکتابہ السمی بلسمدة الصحيج انه يصير مجازا بای شی* خص لانه 
متعمال لفظ فی غير ماوضع له قرینة اتصات أو انفصات لکن الشتهر 
له ماذكر في التن حت قیل ان ا مذ كور في العمدة قوله السابق نم 
جع الى مااشتهر عنه هذا اتھی منه 

560 - من ال ) 


03 0 ۶ ۳:۲ 

وخروج البعض طرا من الخصص اقول ان اراد ارادته تعمل 

ففى كل باز كذلك وان أراد استمالا فلا ك أن الآ 
عل البعش والمتبرالاستمال الذي يكون اطا اک عل أنه 
بتضمن لغو اضر و ۃ نا لک على البعض بت بالبعض فافهم ون 
بان ارادة الباقی لیس بوضم واستمال نان ہل بالاول مخلاف 
الشترك والجاز ودفع بان لا کلام نی ارادة الباق فى ضمن 
اراد الكل كا كان قبل التخصيص بل فى ارادته خصوصه 
قربة التخصيص وهذا معنی نان لا بد له من استعال نان 
راتا کال انرغی ان المع سک وبمد اتشصیص 
البعض هوالكل »أ نول فان المامھو الفظالستفرق لمإيصلح 
لد خا او عرفا ولذالك لميكن المع للممرودينعاماء ال 
ومن وانقہم ۰۳۰ھ کان وقد ۹" 
قبل قلناکان عع غبره ولا ق وحده قل هذا لا تقر صنة 
تناوله ما شاوله قلنا بل مغير لان ذلك التناول کان فى ضمن 
الكل اجالا وهذا له خصوصه و یسب الباق الى الفہم 
وهو دليل المقيقة قانا باد رمع القربنة وهو دلیل الجاز قيل 


۳1۲ 

ارادة الباق معلومة بدون القَرنة انا ا لحتاج الما عدم ارادة 
الخرج ويدف بان ا لكلام في ارادة الباق خصوصه لا فی 

من الا ال دوزالرة قال الاماما العام کتکر بر 
الا حاد وفيه اذا بطل ارادة a‏ از انا 
لبس مثله من كل وجه أقول وایضا لا قریب فاه لا يستازم 
الجازية من حيث الاقتصار بل افيه کا لايق ألو لسن 
لوکان الاخراج عا لا پستقل وجب تجوزا زم کون السا 
امعہود مجازاواجواب کانی‌شرحامفتصر بان الجموع‌هو الدال 


مندفع پا لد بامما کلمت ن مجرد اعتبار 5 آنه قال 


الخصم , نه على مامّل عنه فی العتمد وه اقا لان للمعرف بالعيد 
وضعین لاجنس قبل دخول اللام وللمعرود بعدہ فلا نى 
مافيه والمق أن لافرق بين المعرفة والدكرة الا بالاشارة الى 
المعلومية وعدمہا و عل‌هدا فعموم عر اف اطذس ۱ 5 
5 من القام لکن 12 ود 7 ' الصیغ الوضوعة له اللا 


)۱ لا ذهب عايك أن الکلام اد فرض 3 ون امیغ ال کور 
سابقا موضوعذلامموم ودلالتها من جهه الوذ ضعلامن ن 4 7 مفالجواب 
اذاسم اجنس أو الجمعاذا عرف تەررف الجنس کان مدلولهالاشارة 


وی 

نمال صار حقیقةعر فية فو ہے معلهالا أ اامنة 
عند هک ديس سل وعتة أن ا لبنت لفظية 
بل‌من خارج دلیل آنالسفة قدتشم ل كذافى شرح المختصر 
آقول بل لفظية لان التوصيف تقبید وهو ضد الاطلاق وقلا 
یکون اعتباریا على أنه منقوض باشرط فتأملعم الخصص 
متصل ومنفصل والاول خسة الاول الاستٹنا «امتصل ٠‏ والنقطع 
لا مخصيص فيه اعم أنه اختلف في اطلاق لفظ الاستثناء عليه 


الى الحقيقة وكان اطلائه عل كل واحد اطلاق الكلى على جزئانه فاذا 
طرا علیەعدم تناوله للبعض لم بتغیر تناوله للبانی فكان حقيقة بوجود 
الحقيقة خروج في المبحث على انه لامجری فیمہما ومتی ونحوهما انتهى 
منه رحمه الله (۱) اقول يمكن ان يقال ان المتعارف في الوضع العام 
ااموضوع لہ ا حاص وان كان ان الموضوع له جزئیات حقيقية للمفهوم 
الکلی الذى جمل آلة الوضع لکن جوز أيضاً أن يكو نكليات تا 
جزئيات اذا عرفت ذلك هليجز أن یکون لام الاعریف من‌هذا القیل 
فانها مع اشارتها الىمسلومية الماهية بنبوع الى أقسامه المعروفة وحيئذ 
تکون 22 معانی وضعية ها وعل هذا عموم مدكوطا کسوم 
مدخول كل والنكرة الواقعة نحت انى وهذا وان کان تکلفا لکنه 
أوفق لکلام أحل المریة وعلماء الاصول اتھی منه 


۳۰0 
فقيل مجازوقیل حقیقة فقيل مشترك وقیل متواط " “وهو مادل 
علخالة بالا وأخوام| وقيل لا سمى حتیقة ولا عازاوهذا 
لا بمود الى طائل ثم لا خلاف في صحته لنة والشرط المخالفة 
وجه مافما بتوهم الوافقة مثل لکن حو جاء القوم الاجارا 
وما زاد الاماتقص فلا بقال ماجاءنى زید الاأنا وہر ارد 
حق ‏ مسئلة ب4 + أداة الاستثناء مجازفی النقطع وقیل حقیقة 
فقيل مشتركوقيل متواط ای وضعت أعنى فہما وضعاواحدا 
نا آن التصل أظهر فلا تبادر من خر جاء القوم الا الاارادة 
اخراج البعض فلایکون مشترکاولا المشترك ومن نمة لم محملہ 
علاء الأعضار عليه ما مکن التصل ولو تاویل فماوا له ع“ 
ألف الا كرا عى قيمته لإ مسئلة 4 * قد اختلف فی نحو عل 
عشرة الا ثلالة دفسا للتناقض‌فاطهور المراد دمشرة انما هو 
السبعة والاثلاثةقر بنة کساٴرالخصصات أتولوهوالصحيح 


)١(‏ قوله وهو مادل على خالفة بالاأى با وضع الاخراج ءن‌الحکم 
السابق فلا يلزم أن يكون آعریفا لفظيا وخرج مژل جاءتى زيد لاعمرو 


در اتهى منه 


٦ 

و تاول اللفظ بات یکا کانفانالمشرۃمفہوم واحد لازید 
ولاہتقص فبو من حيث ہو ہو لايمكن أن بتصفباخراج 
الثلانة مها وما قالوا فی محقیق الميقة ان الانسان الذى لیس 
حیو ان بل لی سبانسان من الا فراذاافر ضیقلانسان” راف 
رف و ات والنعمكابرة ولو سإ الاتصاف فلاع التناولأأيضاً 
ل و اقيض ت 
ا على الكل اسا اذ لا 3 الا على السبعة 
لزوم التنائض: فلا اخراج عن الحم الا تقديرا نی لولاه 
68 وله لان ساول اح اظطاض ان انهلا کن الاخراج الا ل 
من حقیقة المشرة ولا من ا حکم عليه بل ہوینع الدخول فہو نصب 
5 بن على ان ا کم على السبعة من أجزاء العشرۃ فقط فذ کر المضرۃ 
واريد اللہ معة مما ف اک طراتھی مله 

(۲) قوله فهو خالف لاعرف والاغه کف لا وقد صرحوا ان أخذ 
الفارای قد الامکان ف المنوان مخالف لاعرف واللغة فکف الفرض 
والعحب من اعض الفضلاء حیث صرح ف حاشة شرح انف آن‌هذا 
الاطلاق حقيقة قأمل انتھی منه (۳) قوله ولوبانقيض فيهاشارة الى 
أنه یلزم الحذور الذى هربا عه تدر اتھی مله رجه الله 


۳۷ 
لدخل فالاستثناء ۳ الدخول في اطع فالعشرة 008( 
في الثر کلب توچ على ال فقط كامل جدا 
واستدل باه لا براد بالعشر لما لانه نار الا سہعة اتفاقا 
وأجیب أن الاقرار باعتبارالاسنادولا اسنادالا ہمد الاخراج 
وقال جاعةومہمابن الاج المرادعشرةأفراد لکن أخرج 
ثلاثة ثم أسند الى الباق أقول قد لا یکون الموم الصحح 
للاخراج الا بعد الاسناد حو ماجاءتى الا زید فتأمل قالوا 
أولا لولم يكن الراد الكل ازم عود الضمیر الى النصف فى 
محواشتریت الطارية الاش فیکون اخرج ارم قلنا الرجع 
ہت 3 E‏ بعش عن 
ل ا الد 7 الاباعتبار الاول 3 ۳ اجموع 
موضوع بازاء سبعة کالوضع ای اسمانمفرد و کب واليه 
(۱) قوله لکن أخرج ثلاثة قد أورد اتفتازای أنه مناف لا سبحي * 
من مختاره ان الاستثناء من الانبات افى و بالمکس وقد ذكرنا جوابه 
ق المتن فیا بعد فارجع اليه اتھی منه رحمه اله 


ض۳ 
عدد سا ء غير متناهية فان ۳ الاعداد لا شف 
عندحد فد بروردضا زوم عودالضمير في الانمنہا ا یجزء 
1 600 : 

الاسم وبلزوم خصيصه موم اللتب وبلزوم التركيب من 
لاله اقول بل من أربعة في نحو ثلاثون الا أحد عشر وهو 
في غير اي والاول غير مضاف ولا معرب ولا حرف 
خلاف اللغة بالاستقراء م لما كان قول القاضی خلاف البدمهة 
للقطع بأن الفردات باقية على أوضاعبا أول بأن عرادہ أن. 
المجبوع حقیقة في السبعة بعنى أن الفردات مستعملة فى 
له غير ها" وهذا برجم الى أأحد المذهبين تس ٹا م 
(۱)فوله كفوومالاقيلان معنی قولنا اشتریت ا حاربةالانصفہا اشتریت 
نصف اليارية على رأيه فالننی عن النصف لا یکون الا باعتبار مفہوم 
الاقب فا مل انتھی منه رحه الله (۲)قوله وهذا برجع إلى ااه 

المذهبين اع على تقدبراارجوع الى المذهب الثانی معنی استعمالالمفردات 
ق معانہا ظاعر وا على تقدبر الرجوع ال آلذهب الاول ماه بقاء 
للفردات فیەعانہا السابقة من غير حدوث وضع جدید بال رې وأما 
التحوز فلا وضم حدید فه به م نم اعم ای خالفت في تحقیق هذه المسثلة 


» شرظ الاستناہ الاتمبال ولو عرق ور سال 
مثلا وعن ابن عباس في خلافه روايات ولبعده جدا حمل على 
ماقال جد صح التأخيرباانية ية قياساعل غيره ول لاشتقض 
بار طكاق الباج لتولم. تأخر الش رطفلااتماق”'وقا لیم 
الفصل في التران خاصة وقیل يصح مادام المجلس نا ولا 
اجاع الادباء ولٰذا لو قال على سا بد غير الا 
لاله بعد لنوا مات جزم بصدق وکذب وعقد وفسخ 
روي أن ابا حنيفة دفم عتب المنصور الدوائق ثانى العباسية 
فى مخالفة جده في هذه المسثلة بلزوم عمّد البيعة واستدل لو 
يسن ماق روپ یو سی بلكان 
الاستثناء أولى وا قل صل الله عليه وسا فلیکفرعن عينهوالمراد 


لشارح امختصر بو<وه کانظهر بعد مقابلة کے می بکلامد ولا بوعل 
لهت الاب ان الق معی او موه ومخافة التطويل مانع ۲ ٭ن 
اتفصيل انتهی منه رحه الله (۱)فوله وقیل صح کا روی أنه رل 
قولہ لا وی القاغدون 0 ن الومنن الا بة ول یکن ن فيه الاسنثناء عم 
بزل قولە راو الضرر أقولالظاهر انه مثل قول العباس الا الاذخر 
وسيأق مسكلة التفويض اتھی منه (۲) قوله فلیکفر عن ٤ن‏ قالعليه 
السلام من حلف على شیٴ ثم راى غره خبرا منه فليعمل به ولكفر 


٣ 

زور سا ادق وا اله لا تن عل مر جوز ای 
ول خیم نظ لانجوازه للم رجحا1>عل عدمه فتأمل 
فا واأولا الق صل الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى وهو 
. كالاستثناء وله لأغزون قر يشا بعدسنة فمل ابن ا اجب 
على السكوت المارض لا يصح قلنا بل نقد ر ایا الہ 
الهود عن‌مدة هل الکیف قالغدا أجيكم ا الوح 
إضعة عشر یوما ثم نزل ولا نقولن لشي ال تال نا 
اله ومانمة مابرتبط بدالا غدا أجبيكم قلنا بل المنی أمتثل ان 
شادلل ون اس عربى فیقوت قناخلاق الاجاع 

ول هت مسئلة :م » الاستئناء الستذرق باطل فيل 
ناقا والحق اذا کان بلفظ الصدر أو مساو وأما بغيرها 
دی آحرار الا هژلاء أوالا سانا وغاعا وراشداو 

الكل فعند الحنفية اعم أقول فلما ہم | کتفوا بالا فر اد 
المکنة وغل هذا یی أن مجوزوا ۳ الاحمال 
لا ارات تا قائق والا گثر على جواز النصف 


عن ینہ انتهى منه 


١ 
والا كثر ومنعہما المنابلة والقاضي وقیل عنم ما ان كان عددا‎ 
نا نی غير المدد أولا ان عبادى ليس لك علهم سلطان الا‎ 
من اہم من الغاوين ومن هبنا اة لان الغاوين کلہم متبعوه‎ 
فاستٹنی :الغاوين وهم او فا نا كش ااي وار‎ 
حرصت عوّمنان دل على أن الأكثر لیس عؤمن وکل من‎ 
لس ؤمن فبو غاو وقبل لا حاجة الى بات أأنمن لابيان‎ 
بل یکن یکون التبعین أ کثر أقول رما عنم حيئذ الكبرى‎ 
القاثلة كل من لیس ژؤمن فبو متبعہ فیحتاج الى أن كل من‎ 
لیس عؤمن فہو غاو وكلغاو فپو متبعه فیرجع الى ذلك ون‎ 
كلكم جالع الامن أطت هاي حح مسل یل گار‎ 
ونال وفى العدد نی النقباء على ازوم واحد في على عشرة‎ 
الا نسعة وهو دليل الصحة لنة قالوا أولا الاصل عدمه لانه‎ 
الکار مد افرار وخالفنا فالا قل لا شی فستدرك فلنا‎ 
وا لا بارش الف وا عفر دالاسترقت وت‎ 
ون مستقبح قلنا منقوض بمشرة الادانما ودائقا الى عشر بن‎ 
والمجموع ثلث المشرة وال الاستقباح للطول لابنافي صمة‎ 


YoY 
العبارة ولا کلام في البلاغة م مسئلة چە ×+ النفية‎ 
قالوا شرط الانصال البعضية فصدا لا نبعا ومن ثمة أنطل أو‎ 
بوسف اسئثناء الاقرار من انحصومة في التوكيل ما اذ‎ 
الخصومة لافتظمہ واتماشبت من حيث ان الوکالة اقامته مقام‎ 
نفسة وانغا اجازہ عد لاعتباره اللصومة محازا فی المواب‎ 
لان المقيقة مبجورة شرعا لقوله تعالى ولا نازعوا وعلى هذا‎ 
استثناء الانکار اس عنده وبطل عند فوسك‎ 9 
لاتراق " ولحافروعفىالحدايةفيكتاب الاقرارط مسئلة»‎ 
كثرهم على أن لاحكر فیا صلا وانما هو لبيان أن الک‎ 7 
قوله ولها فروع فی الهدابة قالفي الهداية من أقر بدار واستنی‎ )۱( 
ناءها لنفسه فلامقر له الدار والناء لان النساء في هذا الافرار‎ 
داخل معنی لا لفظا والاستاناء تصرف فی الملفوظ والفص فی ام‎ 
والنخل في البستان نظيراابناء في الدار لاله یدخل فيه تعا لالفظا اتهی‎ 


منه رهه الله 


Yor 
7. 8 و‎ 1۹ ۱ 
على ماعداہ'' "ذا قل الشافعية ان خلافرم فی المكسفقط لیس‎ 
مطابق وتوجہہ بالبراءة الاصلیة أو أن الأصل في المکنات‎ 
لمدم کا قل منارض بالاباحة اللاصلية لنا او کیا آقول لو‎ 
يكن الدی حفا لاا مقعم لان اذ 5 وعد بت تس‎ 
والفرق کر ون ات مس أهل العربية انه كذاك وعليه‎ 
مبنى علاء المعاتى ان مازيد الا اما یصلح ردا على من زعم أنه‎ 
لیس غائم و الا كلة التوحيد فانه عاتم نی اا‎ 
قوله ها قل الشافية اعل انه وجه شارحا ختصر الاتفاق بان‎ )( 
الشافعية یقولون شوت الحکم يسن الدلالالوضسة وأما  نفية‎ 
00 فاما یقولون پثبوت الننی ٠ن ۷۳ لعزا ال اة‎ 
بحسب الدلالة الاغوية وهكذا تقربر ماقاله بعض الفضلاء من‎ 
الاصل في المکن العدم وعورض بان الاصل فیا 0 الممدة ق نظر‎ 
الشارع أعنى البحث عن الافعال الامتاحة فازم أن یکون الاستتاء‎ 
منالافی اشنا تدہر آنتهی مله‎ 
قولهللغا حاصله انهلو کان حاصل الاستدناء السکوت عن الست‎ )۲( 
لكان ذ 0 وعدمه في النقطع سواء فكان الذ کر لغوا وذلك‌باطل‎ 
فلزم أن ک بکون في امنقطع دالا على حکم مخالف لاصدر واذاکان فی‎ 
المنقطع كذيك فکذا فیا تصل لاه لافارق بینہما في هذا امعنی بالنظر‎ 
الى موارد استعمالهما وفه مافه تأمل اتھی مله‎ 


٥ 
علہما أولاالنقل مو لعلى الحکم النفسى لاعلى النسہةاظارجیة‎ 
وعدم التعرض پستلزم عدم ال السابق ذهنا لاخارحا‎ 
وكلة التوحيد على عرف الشارع وأ جيب باه لا بتأنى فماهو‎ 
السدة فى مأخذ الاحكام وهو الانشاء لمدمالنسبة المارجية‎ 
فیەفیازم آن,کونفهالاتفای " یمان ۳ عرف الشارع‎ 
حادث والکلام قبل حدوثه فى أول الاسلام الا أن قال‎ 
الخاطب حينئذ ما كان دهريا پل مشركا نم مار عرفا ول‎ 
التزاع فى الدلالة لنة والنقل حول على تبوتها عرفا وقد قالوا‎ 
به فیازم سبعة فى مثل لیس علی الاسبعة وبّمالتوحید'''وذا‎ 
ادنع ماقیل ان انکار دلالة ماقام الا زد على روت لیام‎ 


)١(‏ قوله وفه مافیہ فازم أن لا ,کون زيدا فی مثل أ کرم الاس 
الا زیدافی حکم السکوت عنه بل حكوما عليه لدم ایجاب اکرامہ بلا 
خلاف وال جواب علىماأشار اليه بقوله وفيه مافيه ان اللازم عدم الحسكم 
باب اکر ام زيد لاالمسكم بعدمايجاب | كرامه کابدعیہ الخصم فتأمل 
ا حقیق بالتام( ل اتھی )٢( e‏ قو ل٭وہذا اندفع 07 
الابراد السابق كان على عرف الشارع وفي هذا على العرف العام 


اتھی منه 


۲٥ 

ژد یکاد باحق بانکار الضروريات أقول نايا مع بمده فانہ 
لا دلیل عل اللنة الا التقل من آهلبا ”''ستار مانلا يصع 
الاستثناء من الاستثناءانة حوعی" عشمرة الا اة الاسبعةوقد 
صحعل الأصحفتدير. ٭قالوااولاقل ان کا الباق بعدالثنيااقول 
لانانی ذلك النقل فانهذا باعتبار الستتی جوا الاقتصار 
ہے ومن نهرنا علم آندفاع ماقيل 
اذالقول بام کین لاتا تأني مع اختيا رأ ن الاسناد بمدالاخرا 

قدب وی لو کان | ازم من لا صلاة الا لطبور نبا مجر 
الطبور وهو باطل انفاقا ويجاب اولا کا أقول بأن البطلان 
لعارضة قاطع ذل عل اشتراط اس اخر لا بضر فانه خضص 
رم و ات الا مدی انه وط غرم بل فيه 
۳ اخر ودفع باه مارغ وکل مفرّغ متصل ل وال كما فى 
ماج محملہ على البالنة كانه لا مرط لاصحة غيرها ولان 
أنه خلاف الاس| ل سياف الشرع وراد کیا فى اختصر ان‌قدر 


9 وله در ستازم اياك لاهقدمه الممنوعة واث آن تال به على 


سل الدعوى تدير اتهی منه رحه الله 


ھت 
لاصلاة الا صلاة.دطبورا طرد فان كل صلاة (طبور صلاة 
حاصلة قطعا ولیس شىء لان الحصول الشرعی غير مطرد 
لانتفاء سائر الشرائط واطسی مير مياد دلیل الاستثناء 
وخامسا کا هو الشہور عن ا ھہور آه‌شید وبا معالطبور 
فی اجملة وذلك اذا حقق سائر الشروط ورد بانہ جب أن 
آیکونالباناالبنة لان يكونمترددابينالننى ولبات( فتأمل 
EE‏ مثل هذا الکلام متعارف في افادة الاشتراط 
والتوقف فبدل على انعدام امس منه عند عدم الست أما 
انه بوجد ممه فى اة فلا دلاللافظ عليه وفیەمافیہ بإثم ہنا 
فوائد» الاول ف یکل التوحيد اشكال مشہورفان القدر إما 
الوجود فلا بازم عدم امكان اله سوى الله تعالى وإما الکن 
فلا یازم مله وحوده العالى ونجاب أُولا کا قل عن شارح 


(۱) قوله قتأمل لقائل أن يقول فرقی بین التردد وبين النفى والاثنات 
ون ااشوت على تقدير والنفى على تقدير واللازم الثانى والمضرالاول 
ویدفع بان ذلك انا یلم من خارج والکلام في دلالة اللفظ قدبر نم 
دل لوقدر اخير الامكان لكان السلاق وهو ا ملوجبة اللمكنة صادقادائًا 


و وه دی اتھی مله 


۷ 

الختصر بأن كلة التوحيد عل عرف الشاوع ونا عن مض 
المثفية أنوجوده تمررنی بداهة المقول والقصود نی الشريك . 
ولا عن اازخشری بأن لاحاجة الى ابر بل أصل کیب 
الله اله فدخل لاوالا للحصر فااسند اليه هو الل والسند هواله . 
وهذا مما تعجب منه كيف لا فان الاستثناء اتی الحكم 
بالضر ورة وما قیل فى تصحيحه لودل لا والاہانھا لكانكلاما 
ناما من غير تقدير وائما هو الانی وكلمة الا فأقول مدفوع 
بان الراد أن حاصله فى التخصیص كلا والا فالملازمة منوعة 
ورام کا أقول مما حقن ازمامكن للواجب فہو ضرورى 
" فیزم من الامكان الوجودويلزم من عدمهعدمه وخامسآان 
مطلقات الا میات ضرورنة للتعالیءنالنغیروالتبدل'' 'فیکون 
الانجاب ضروریا کالسلب فتدر٭اكاية اتفية الذي وافقوا 
او الوا کم الذي بعد الا اشارة لانه عمتزلة الا 
فافہم انتهى منه ره الله 

(۲) توله فیکون الامجاب الخ اشازة الى الفرق بين الواب الرابع 


والخامس فتدبر اتھی منه رحه الله 


( ۱۷ -منالم ) 


۰۸ 
وغابةالوجود عدم وبالمكس الا أن الصدرثابت قصدا وهذا 
لا والاوجه انه اشارة صرۃ نحو عل" عشرة الا ثلاثة لان 
التضوخ ةوقا أخرى تکاله اف رد فان الا مایخ 
والنی کلاها مقصودان بل قد قصد الثانى فقط نحو ماأنت 
الاحر فافهم #الثالثة عنداطئفية موز بيع مالا دخل بحت 
الكيل مجنسه متفاضلا خلافا للشافعية وقد قال عليه السلام 
لا يعوا الطعا ا الاسو اء بسواء فقال تفر الاسلام 
ومن تابعه ميثاه أن الاستثناء معارضه عندهم قالمء: 0 
بيع طعام عساوفاسواه معللاًمنوع فلایجوز 6 حفنة حفنتون ‏ 
مثلا وعد الحنفية لاح فى الاين وهر المساواة بل في 
الباق وهو المفاضلة اة او شہہ کالما زفة ة وها فى الكيلي 
بالکیل عادة فا لا بدخا ل كيه یرم کور والاسل الا باحة 
فیجوز وفیه نظر ظاهر اذ بعد فرض الک في الساواة 
حصل ا میّصود ۴ فان‌الننی والابات اعایکونان فی الداخل 
فى اللکیسل وببق اظارج خازجا ولا فرق الا أن الل في 
التساوى عند الحكم بالنطوق وعند عدمه بالاصل فالاوجه 


۹ 

أن مبنا اعتبار نوع المستثى ارغ أو جنسه فعضد الحثنية 
الاول والشافسة الثانی واراجح الاول لان التبادر من مانی 
الدار الا زد أنه لیس فما انسان الا زد لا حیوان هذا 
سج مسئلة دم » الاستثناه بسد جل متعاطفة بتعلق 
بالاخيرة عندنا كا يى عل النارسی من النحاة وبالكل عندالشافعية 
كان مالك مهم والتزاع فى الظبور لا الامكان فانه بت 
عوده الى الكل والى ماعدا الاخيرة وال الاخبرتفقط وال 
ماعدا الاو فتط وقال القاضی والنزالیبالتوفف لمدم المربانہ 
حقيقة نی 5 والمرتغى بالاشتراك فیتوقف وهذان‌وافقان 
لنانى الحكم وان الي لا قال أو الحسين ان ظهر 
ار ابسن لايل" 2 نوا او اجار حکا ولا 
را ذفى الثانى ضمیر الاولولا اشتراكفى الئرض فللاخيرة 


(۱)قوله بان بختلفا توعا ال مثال الاختلاف وعاقواك أ کرم بی کم 
والاحاة هم البصريون الا زيدا ومثال الاختلاف فيالاسم قوك أ كرم 
تم رأرية ال زا ۹ م أىالمحكوم 
ھا کرم بق > تم واستأجر بی تم الا زيدا اتھی منه 

(؟) قوله ولا يكون في الثانى الخ أى لا یکون في الستتی منه الثانى 


ل منهانة نة القذف لانالذرض وهوالاهانة و الاتقام 
واد فور وافق الشافعية اذ الحاصل تعلقہ الم ل لا لام 
ال تعر الاع فما فصل »لا أولا أن عک الاولى ظاهر 
ورفمه-عن البعض بالاستئناء ”'مشکوک لمواز کونه للاخيرة 
فط فلالعارضه مخلاف الاخيرة لان رفع ظاهرفها اذالكلام 
فالا سارف عها دازم فہا انفاتا فاندفع باق الخص د أن 
الاخیرة أيضأ كذلك ث لمواز رجوعه الى الاولى بدلیل ونا 
الاتصال من شرطه وهوني الاخيرة والا تصال بالعطف فقط 
ضعیف لتحققه مع الصارف فیعتبربدلیل٠‏ واستدل أولا لوقال 
غ الا آرسة الا اثنين ازم نمانیة ويجاب يأنه فى غير 
محل النزاع لمدملمطف واجملةقيل وللتعذر ""والا كان الاثنان 
الواقع في ال الثانة ضمبر الستتنی منه الاول الواقع في اجملة الاولى 

و أ کرم یی عم واستأجرهم الاازيدا اٹھی نہ 

)١(‏ قوله مشكوك وماقيل المساواة لیس شرطا لاتخصیص للانفاق 
عليه بخ الواحد للكتاب یی جوابہ نعم برد انه انما يتم لو کان 


ظاہراً في الأخيرة لاالكل فتأمل اتهى منه 
زه4 قوله والا کان الاتان متا لان لمحتت من جلة الاربعة المنفية 
والمنفى من حلة الستة الباقة المبتة من حلة العشرة اھ منه 


۳ 

متا منفیا ٠‏ أقول وحدة الوضوع من شروط التاقض ولس 
اقندر ۳ أن عله لعدم استقلاه ضروری وماوجت 
للضرورة قدر شدرها والاخيرة متعيئة ويجاب بأنه وضی 
رزوی اول بات الكلامفى قدر الغسرورقفافيم وما 
في النہاج من القض با ال والشرط والصفة وغيرها ففيه 
لا انفاق الا فى الشرط خاصة کا صرح به الامام الرازی 
فلا قض الا به وسيأتى وجه‌الفرق»قالوا أولا المعاف مجەل 

التمد د كالفردأقول انم" لو كانعماف الالية على الاول 
)١(‏ قولءآقول وأيضاً الکلاماح یعنی ان من لات الظاهر عوده الى 
الیع ادعى ضرورة تعلقه یع ابقساء لا“ على حتيقته ومقتضی 


الاهية ضروری نظرا الها فتأمل اه مه 

(۲) قوله لو کان ععاف النازة ا توضيحه ان عطف | 20۳ و 

پکون على حون الأول أن پەعاف مايقوم به الاسناد فقط على م؛لہ 
ویتبر علق التعلفات بمد ذاكة واثانی ان پٹ ہر الاق أولا وتجمل 

ا جموع شيا واحدا * مم یععاف على مثلہ وهينى الاس_:دلال على الاول 

والابراد الثانی ولا ني على المنصف ان الثانى هوالظاهر لان اشتراك 

ا ملتین في امتملقات ق4ا بکون‌والقایل مغلوب واادلوب م جوح| تھی 


منه ره الله 


٢ 
دون الاستثناء وهو منوع رایت في الشہور بأن ذلكي‎ 
الفردات حقيقة أ و حکاً كالمل اتی ماعل من الاعراب‎ 
أد وقمت سل للقطع بأن نحو ضرب بنو ميم وبکر شجمان‎ 
لیس في که وا لو قال واللہ لا كلت ولا شربت ان‎ 
شاء الله تعالى تعلق مہ | اثفاقا واجيب باه شرطهلا استثناء‎ 
فان ألق به لانه تخصيص مثله کان قیاسسا فی اللنة على أن‎ 
الشرط مقدم قد را بخلاف الاستثناء وقد بقال الشرط بتدم‎ 
على مابرجع اليه فلوکان للاخيرة قدم عليها قط دون ابیع‎ 
فلا پصلح 5 «أقول المراد أنه ما زال عن مکانه لم تسین‎ 
الاخيرة بالاتصال فیقدم على ا یع دفعا للترجيح بلا م جح‎ 
فافهم وأيضا اند غير محل النزاع اتحقق قربنة الكل وهو‎ 
الحلف مع ئل عن عون الادباء أن ارط مختص بابلل‎ 
ای لے تی فان ند وس الارد وا خر 2 بة ۲ وتا‎ 
الأخرى فقالاضرب من اہ ای زی‌الازیدا ومن قتل الا‎ 


زیداعد مستہجنا ولولاان المد کور؛ مدهایمو دا ی ال میع‌وکان مغنیا عن 
اشکرار لما اسٹہجن لتعيئه طریقا قلنا ما يستوحجن عند مرتیة الاتصال 


۳ . 
الثرض قد علق بالكل والتكرار مسمهجنفيازم الظہور فيه 
لتعيئه طر تا اليه قلنا لا اسنهجان الا مع قربئة الاتصال على 
أن التعين ممنوع لمواز نصب فربة الكل أو التصرم بالا 
کذا نی ا میم وبا صالح للجميع فالقصر حم قلنا صاخ 
لكل فالكل تح على أن القرب ولئیقن مجح معأنه لا 
يستازم الظبور كابجمع انكر وخامسا لو قال عل خمسة وخمنة 
الاستة فبالكل اتفاقا قلنا انه ”فى غير عل النزاعلوجوهقالوا 
أولا حسن الاستفہام أيهما المراد وانه دليل الا راک قلنا 
للجهل بالحقیته أوارفم الاحمال ونیا صح للجمیع وللاخيرة 
والاصل الحمَيمَة قانا الاصل عدم الاشتراك ہل ا جاز خير 
منه ٭اقول منقوض عا عدا الاخيرة فانه سمح ولعله مجاز 
بالاتفاق تالا الانصال مجعلا کالواحدة والاتفصال جملا 
کالاجانب فيخرجثارة ولا مخرجآخری" وال شکال :وجب 
لوجوء الا الاول ان الكلام في الحمل والثائى انه لاتعذر والثالث انه 


لازاع في المع من حيث هو يم بل فک واحد اه مدر حه اله 
(۲) قوله‌والاًشکال ۱ أىالمتنشابهات التمددتاشی" معأشياء متعددة 


کرش 
:الاشكال قلنامنوع ا قدم‌من الدلائل ٭ فائدہ » ٭الاستثناء 
نیا القذف مقصورعل مابليه عند الحنفية فلا قبل شبادة 
أبدود فى قذف اذا ثاب خلافا للشافى وه الله ومالك 
وأحدكاني اليسير ردا ل اليه مع لا تقبلوا لول منع الدليل 
امن تماقه بقوله فاجلدوهم e‏ 
أقول انا بينم قارقا لو یکن عدم قبول الشہادۃ من تام المد 
دوس رسای 
اسمية اخبارية قيل المتنع اماهو عطاف الخبرية على الانشائية 
فیا لامجل لها من ن الاعر اب وهبنا لها عل أقول الكلام فى 
لترجیح اذاتردد ولاشك أن الماثلةأ بلغ ول الاولى خوطب 
الفا وهذه خطاب للنی عليه السلام بدلیل الکاف 
اقول لو منع ذلك العطف على جزء اطهلۃ .انمه علىكلها والتالى 
باطل اغاق الا أن قال حينئد عطف الماصل على الحاصل 
على ماج ز صاحب المفتاح فىمثل زبديعاقب بالقيد والارهاق 
وشر عمرابالمفو والاطلاق فتأمل ورادا أندمتقطع فلايكون 


ختلفة وجب الاشتباء نی مین ذلك الئیٴ انه من أيتهائد براه نہ 


۳۹6 
سو وت ہت 00 
الم للمستنی وهو E‏ وم اذ التفسيق یم 2 
نكن النائيين يصير ون لعد التومةصالمين والباقون هم الطالدون 
نے سیت 5 و ال لا 
قل لا زال الاو وه الشروط دوه ولا بازم ۳ اوج عنده 
وأورد 2 أنه دو أن الر اد روط 0 قیل 
کذلك ناء ہا ال اریخا وأا 
الغائية فنا نزم کونہا شرطا فی هذا الاصطلاکا قبل أو 
كأ فول هي علةلفاعاية الفاعل فلبست موقوفا علہاالابالواسعاة 
والتبادر منم اوو ۳۳ بالذات فتامل ٭واننا 
(۱)وله لفظا او 2 الكاكف مەی على تقدير الاستتناءمن الذات 
وذلك يحمل الفسق اللاحق به الوب كلا فق والتكاف لفظاعل 
نقدیر الاستتناء من الاحوال اى أوائك هم الفاسقون في جبع‌الاوقات 
الاوقت توبتهم ولا نی انەبآاہ ظاهر الستثنی اه مله رحمه الله 


۳۹۹ 

انه منقوض مجزء السبب ويجاب بان جزء السبب قد بو جد 
السبب دونه اذا وجد سب آخر قيل هذا فى غابة الستوط 
لانالراد جزء السبب التحدعی ماصرح به الا مدى وأجيب 
الراد عدم الوجود بدونه لنوعه " حتى بتاول الششرط الشبيه 
بالسبب وعدموجود السبب بدون جزء السبب المتحد انماھو 

بالنظر الى خصوص الادة لا مطلقا لکن يلزم حینذ أن لا 
یکون لامد الثاتى فائدة فان السبب يخرج حيقذ بالقید الاول 
الاآن تقال ذلك لاخ راج القدر المشترك بان جموع الاسباب 
أقول بتی ان الشرط قد يكون * شرطامع سبب دون آخ رکا 
ان القبض شرط الماك فى المبة دون البيع فلوقطم النظر عن 
خصوص السبب خرج ذلك عن الحد الا أن تال الحدود 
شرط الثىء مطلمّاوھذا شرط من وجەفتدبر فان قلت ماوجه 
عه تعدد والسبب بتعدد قلت العتبر في فا 
وذلك الذى لم ۳ لا٭سب اس يلوقت عله ا 0 وج ذلك 
ارط قد ود الاساب واشروط كا فوج الضروط اين تہ 


رهه الله 


۷ 
الشرط اصطلاحا عدم الوجودبدونهفمند التعدد الشرط القدر 
الشترك وف مفہوم السبب استتباع الوجود وكل واحدمعين 
من الاسباب ك ذلك والسرفيه مأشر ران فاعل الواحد بالعدد 
ألا بد أن یکون واحدا بالعدد اذ العتل تقبض عن ان يكون 
تحصيل الفاعل دون محصیل معاول خلاف الشمرط. فول خلاصة 
ذلك منقوض بافتضاء الماهية فر دا معينا كالواجب والعقل 
فتأمل .وتیل الشرط مابتوقف عليه تأثير لور وغہم منه لا 
بتوقف ذات اور علیەفیخرج جزءالسبب قیل لکنەیشکل 
سس السبب ضرورة لوقف تأثير الشىء على مق ذانه ويدفع 
بان المتبادر كونه مغابرا للمؤير ثم أورد على عکسه الحياة في 
العم القديمفامباشرط ولا تأئیراذا جو ج الى لو رهو الحدوث 
فبل لو تم هذا لكات صفات الواجب وهی زائئدة قدعة 
مستغنية عن او رمطلقاحتی عن الذات فيلزء اما کونہاواجب 
الوجود فيتعدد الواجب 701 کا ۲ 
امت بازم انسداد باب بات الصانع أقول أولا 
وجود الصفة هووجودها لموصوذبا على ماصرح به ابن سينا . 


۸ 
فلا بازم وجوب وجود موجودات مستفلة وانما الال ذلك 
وثاني| انایلزم الانسدادلو كانت مستغنية عن المقتضى والؤر 
عندهم اخص منه فافهم ثم هو عمل كاموهر للعرض وشرعی 
کالطہارۃ للصلاة”' وأمالفة فہوالعلامة ومنه أشراط الساعة 
وأما تسميةالنحاة مدخول ان شرطافلصير ورتهعلامة عل المزاء 
اذ كيرا مایستممل فیا لا توقف السب لہ عل شيره 
فستلزم وحوده‌لوحوده EE‏ تج الاستتاج 
وضع القدم لوضع التا ی لا شه لنفيه وهو قد حل وقد 
بتعدد جما أو بدلا فہذہ لاله وكذا الجزاء فالجموع نسعة 
ف فرع ٭ قال ان دخا فا تم طالقان فدخلت احداهاقيل 
تطلقهى لا نالشرط متحدوا لزا كذلك وطلاق کل دخوطا 
)١(‏ قوله وأما لغة ال ههنا اشارة الى الرد على ابن الحاجب من 
وجھان حیث قشم ارط الى عقلی وشرعى واغوى وهو مدخول‌ان 
الاول انتقسم الشرط ا حدودالمذ كور سابقالی الاذوى لمحن الم کور 
باطل لعدم صدق حده عليه والاكان الام فی تام الاستتنی بالعكس 
والثا ان مدخول انلس شرطا لغويا بلحب اصطلاح تحوی تدبر 

اتھی منه رحمه الله 


۳۹۹ 
مرف بالمرف وقیل لانطلق واحدقمهما لان‌الشرط دخو ما ٠‏ 
جیا وقیل بل تطلقان لانالشرط دخولمابدلاقیل فيه تح 
لمدم الاختلاف في الفظ بین الشرط وال زاء أقول التصود 
من این انع ولا شك ان أخذ الشرط بدلا أبلغ فيه 
فبو الرجح فتدير ميلا مسئلة دم * الشرط كالاستثناء 
الائی تعقبه امل فا لاجميع لانممقدم تقديراً اذحقهالصدارة 
كالاستفبام والقنی آما قول البصربين فيمثل أ كرمكان 
دخاتماهدم خبر وا لراء حذوف وفذالیجزم ففيه انهلايدل 
الاعل | کرام مقید ولذلك ل يكذب على تقدير عدم الا کرام 
لمدم الدخول والتقييد مرتین لا فہم بالضرورة الوجداية. 
هذا قیل نظیرہ ماقالوا ان في زید قام ضعبرا هو الفاعل 
والوجدان یکذه فان الفبوم ف التقدم والتأخیر واحد ركذا 
م شرق العربي القح الذى لم سمع قواعد النحو بينهما فيا معنى 
المق مع‌عاه الكوفةحيث جوزوا تقدم الفاعل أقول انفق 
لتقييد نانا يدل علی ان المراد بالمطلق كانهو المقيد اتھی مله رحه الله 


۷۰ 
علاء البلاغة على ارق محسب المعانی الثاثوية فالتكذيب لعله 
لسهم السليقة وأما عدم فرق العربی اقح فان کان عامیا فلا 
یبا كيف وهو لا فرق بین ماا نا قلت وما قلت أنا الىغير 
ذلك وان کان بلیغا فلا نسم انه لا فر ی كيف ومستند علاء 
البلاغة انما هو فيم المرب العرباء والسر نی الفرق أن الفعل 
بحسب حقيقته متنظرالتعلق بشی لیذ کر بمد فان كر لمدھ 
فذاك والافيمتبر تملقه بعاتقدم فیلاحظ ااربط لابا وهو معنى, 
الضمير المنوى ومن هہنا صح قام لزدان دون الزيدان قام. 
فاق هنا مع علاء البصرة هذاءالثالث الفابة وافظباال‌وحتی 
وا کرم ینم الی‌آن بدخلوا وهی‌کالشرط انحادا وتعددا 
وکالاستثناء في المود ال ا یع أو الى الاخيرة والذاهب 
الذاهب وا ختار الختار *فیالنحربرلامخنی عدم صدق تعريف. 
التخصيص على اخر اج الشرط والفابةلعدم اخراج ئی منهما 
لمض السمی فانمفادها عدم نبو ت اج علیلەمض التقادر 
أقول قد مخرج بمض المسمي دائما بجو أ كرمالعرب ان كان 


۷۱ 
هاشماواً کی م السلمين الىالقرن ات " وفیهمفه» ای 
الصفة نحو أ كرم الرجال الملاء قيل خصیصہا لیس لفظيأوقد 
ع ماعليه وفيتعتبه المتعددة كتميم وقريش الطوالكالاستئناء 

#واعل ان التخصيص بالشرط والنابة والصفة انما هو عند 
القائلين بالممبو م الخالف وأما النافو ن فلاقولون كذافيالتحرير 
أقول الظاهر أن التخصيص ی عمعنى القصر اتفاق وائما الاختلاف 
في ابات النقيض تام »امس بدل الیش و | و 
تیم العلياء + مہم وم بذ کره ال كثرون قبل لان البدل منهقي 
بة 5 وفبه نظر لان الذىعايه احققون کال خشری ومثله 
ان المبدل منه في غير دل العاط لبس في و الہدر بل هو 
للتمريدوالتوطثة لیفاد عجموعپما فضل تا کید وبين لايكون 
فی الافراد هذا سمجلا مسئلة 6 × العرف العمل خصص 
عنداخلافا للشافعية کحرمتالطام وعادتهمأ نہ ا كل الہرانصرف 
اله وأما بالعرف القولى تناکا درام مإ على النتمد الغالى ٠‏ لنا 
الاتفاق علىفهم +الضأن خصو به فى اشتر ل وقصر الامن 


0( قولهوفيهمافيه اح اشارة الیانہ اتفاقى ولوكان وضعبا يم اه منه 


۲۷۲ 

عليه اذا كانت العادة أ كله وماذلك الالتبادرالخصوص وهو . 
متحقق فی السلی فیخصص كالفولى"'" فالفرق بین الطلق لقید 
والعام الخصص کانی شرح ا لختصرلنو اذالناطالتبادوقيل هذا 
قياس في اللغة اقول بل استفراء کرفع الفاعل فتامل» قالوا 
الصیفة عامة ولا خصص قلاا منوع فان عادہہم مخصصة 
لصيغمم لان غلبة العادة غير الىغلبة الاس مکالدر اہم عل‌النااب 
فانه لا باعث للخصوص الا ان استماله غلب ہے مسئلة 4 
٭ ہل مجوز مخصيص الكتاببالكتاب جوزه کثیرون‌مطلقا ٠‏ 
ومہم أو زد وجمع منا ومنعه لعض تارف اة : 
العراقية والقاضی وامام الرمین بان الخاص مخصص انكان 
الختصر فی بحث المطلق والمقيد ان الاقبید مل التخصيص كمه حكمه 


فالفرق مجادلة وتناقض انتھی منه رجه ال 

(۲) قوله فالفرق 2 اعم ان المطلق عام بدلا والعام عام استغر 

وا وان اخلفا فينحو العموم لکنہما اتفقا في العنة الموجبة لاخصوص 
المستازم لانجوز وهو التبادر بالعادة فا به الاختسلاف ٹنہما لا يصلح ' 
خارقا كيف والاستغراق لیس الا جمیع الدیی فتامل اتھی منه 
.وهه الله 


کے ۱ ۳۷۳ 
ناخ وموصولا والا فالمام ناس أو منسوخ قدرہ وبق 
قطمیا نی الباق واز جھل التاريخ تساقطا فيتوقف قدرہ الى 
دلیل ويؤخر الحرم احتياطاً. الم زو نأولا وق م كثير| منه قوله 
.نمی وأولات الاحال خصص لتولهتمالى” والذن ۔توفون 
منک وعنه والمحصنات من الذي أونوا الكتاب مخصص 
اتوله تال ولا شک عو االشركاتفان الكتاية مشركةالتتايث 
رض ا الأول متأخرة عن الا 0:77٦‏ 
شاء باهاته آن‌سورة النساء القصرى زات بعد النی في سورة 
البقرة نرق نسخا لا خصیصا و کذا واحصنات صد ولا 
سنكحوا المشركات ذکرهجاعة من المفسربن قالنی الکشاف 
ان سورة الائدة ناتة كلها ليس فيا شوخ اتفافا على .ان 
اللازم قصر الک على البعض وآما نه خمیس فلا واز 
أن بكون وفيا لا دشا وحسین افع سیدنم وا ان دلالة 
الماص قاطعة ودلالة العام على العموم محتملة ولا بطل القاطع 
(1)قول والین یتوفون «نکراط أى وزیذوونآزواجایت بصن 2 


چون 5 
ار یه اثر وعشمرا اتھی منہ رهه الله 


( ۸ زائط ۲ 


۳۷ 
بالحتمل لان أندلالة الما متملۃ واوسا فلا سی 
في الشمرع بالاستقراءالا بالعام قيل المر ادما یکون‌خاصا بالقياس 
الى ذلك العام مثل لانکرم الھال بالنسبة ال کرم الاس 
ولاخ آن دلالة ذلك اللاص على بوت الم فيه رد 
مامنہ قط مخلاف العام فانه محتمل أقو ل مع أن القاطم 
واحتمل هذا المعنى غير معبود بيهم ٠‏ برد عليه أولا ألا 
في‌اخاس منوجه مع توم اللدع یکا اظہر من الدايل الاول 
وایا انما م لو قبل بالتخصيص لرد مادو ن میم الافراد 
وهو خلاف الذهب وال القطع بہذا الەنی عقلى لا لنوی 
فانالوضع لکل واحد واحد فاذا ا طلنا اغقل بامحتمل ای 
الافراد بالافراد لزم عملا اتفاء المطاق قطما فبطل القاطم 
بالقاطم تأمل وثالاً اتخصیص آول من النسخ لانه أغاب 
وفيه اعمال الدليلين من وجه قلنا الكلام ف المستقل ولا ني 
در جر کا ھت رج 
)١(‏ وله تلا لا ل ان دلالة العام حم ام الم متا اندفع ماقيل ان 
معنی کون الحاص قماميا والمام محتملا أن الالفاظ الخاصة لم تاف في 
كومما موضوعة خصو ص والالفاظ العامة اختاف في كوا موضوعة 

لاعموم ا تھی منه ره الله 


Vo 
أنه فيه غلب وفى النسخ اعمال الدليلين في تمام مدلولم»! فى‎ 
مايق فر اول لفاون ولا اقا ل اذاقيل في شهر لاتکرم‎ 
الجهال ثم فى آخر أ کرم الناس وفي ثالث لا تکرم الملاء لا‎ 
ی الوسط لوا ولو قيل بالتخصيص مطلقا ازم ذلك‎ 
اذا قيل اقل زیدا اللشرك ثم قال لا تقتل الشرکین‎ 8 
فكانه قال لا شتل زيدا ایآ ل ہے لام اجال لذلك‎ 
الفصل والثاني اسیخ فکذا الاول آتول لكأن نم أنه اجال‎ 
اذلك الفصل اذ عند قر نة التخصیص اجال لباق فافہم قیل‎ 
منقوض ا اذا تأخر اظاص أقول مدفوع يانه اذا الفصل فو‎ 
اسخ واذ افترن فاعا سی مخصیصا لشمه بالاستثناء فيصير‎ 
بای والحاصل ان القتضی التعارض والاعتبار بالتأخر‎ 2 
وذلك لم عخلف ونالتا قال ان عباس كنا نأخذ بالأحدث‎ 
وال حدث ویفہم منه الاجاع وأعيت له على مالا فيل‎ 
ایض نما ین الؤادلة داكو ل دبا مدخول کا تقدم‎ 
فيبق دايلناسالماء الانمون او كان الکتاب: مخصصا لزم ین‎ 
البین لقوله اتبین لاناس مار ل الهم فاه دل على 7 عليه‎ 


. 
ااسلام میا لاجميع ونبيين ليون حصیل الماصل أقول انیم 
لو لم يكن هذا العام مخصصا بالتخصيصات الكتاية فالدليل 
موقوف على الدى وعورض بقولہ فيصفة القران تبیأنالکل 
عي واطل آن الكل ورد علىلسانه فهو المبين تارة بالكتاب 
ونارة بالسنة هذال مسئلة 4 يجوز مخصیص السنة بالسنة 
میسن ارا کات وبالمكس واكلاف فيهما کانندم 
وجلا مسكلة جه ٭ لا جوز عند المنفية مخصیص الكتاب 
تخر الواحد مام بخص قطبی وأجاز الباقون معالقا وأو قف 
القاضى آی لا آدري اجوز ام لا. نا أنه قطیمن كل وجه 
وار ظنى فلا خصه ولعده شاويان واستدل أولارد عر 
حديث فاطمة بت قيس أله لم جعل لما سکنی ولا نفقة لا 
کان مخصصا لقولهأسكنوهن فقا ل كيف نترك کتاب ر نا 
وسنةنبينا قول اموأ جيب انماردہ اتردده‌نی صدقباواذلك 
اد ترش سدقت أم کذت و اذا ووف عن خرف 
()فواہ حوز مخصيص ااسنة بالسنة اط مثال مخصيص الس نة بالسنة 
قوله لیس فيما دون خسة أوسق صدقة مخصص لقوله عليه السلام 


فيما سقت السماء المشر اتھی منہ رهه الله 


۳۷۷ 
ذاعر ضوہ ع یکتاب اللتعالی فان وافقه‌فاقباو هو ان خالهه فر دوه 
أقول مول على النسخ فانه مخالفة نامة فلا صح بالضعيف وأما 
التخصیص فله «وافقة لانه بان وفى الممهاج منقوض بالتواتر 
ورد بان غابة مالزم منه تخصیص دايله والعام اخصوص حجة 
في الباق قند بر ٠‏ قالوا آو لاالسكتاب المام قظهى التن لی الدلالة 
والخبر الخاص بالعكس فلكل قوة من جه فوجب لج أقول 
مع ااه عل ظنية العام برد عليه أن قطية دلالة ابر ضعیف 
لضعف نبونه لان الدلالة فرع الثبوت خلاف قطمية الکتاب 
فلا مساواة وا السحاة خصوا وأحل لكم ماوراء فلکم 
بلا تنكم المرأة على تمتها ولا على خالہا وبوصكر الله في 
أولادم لا رت القاتل ولا۔توارث أهل ملتين وضع اشر 
خصيصا بالاجماع فتفکر قیل انا م اوم خص من قبل بقاطع 
أقول لم مخص به والاكان متوائرا فافهم «قلنا تلك الاحاديث 
مشاهير لاجامہم على العمل ۳ فزاد ۳ على الكتاب وهو 
فسخ عندناء القاضي کلاہا فطعى من وجه ظنى من وجه فوقع 


سد 

التعارض”' افوجب التوقفآ فول لابازم من ذلك التوقف ععنی 
لاأدرى بل أدري التوقف وأ جيببالنع وار جع مک 
٭ الاجاع خصص القران والسته كتنصيف حد القذف على 
العبد والتحقیق أنه تضهن وجود الخصص ولو بالقياس لعدم 
اعتباره‌زمن الوح و ی امد ہکا لوعملوا لاف النص 

الخاص لتضمنه اسخا ۳ فالفرق بين التخصیص والنسخ به 

لا وتو دای ام مت ىكذا شرح الختصر ٭مسئاۃالفائلون 
بالفہوم ا خالف خصوامہ الەمو 0 کتخصیص خاق!لاء طبورا 
لے الا مار لو او و طعمه أوريحهعفهوم اذابلغ این 
تحمل خبشا لانه ظنى مثلہ فتعارضا وا مم أول فان فيل لا نس 


دو O MM‏ 
69 قوله فوجب التوقف 5 اعر ان بالمعن فى الاول 0 اف 
فيه القلد العامی ود ! بالممنى الثاتى فن خواص ا حتہد وکاد أن اصح 
le‏ بهنو جه الت جیح امن انه مؤاخدة في اامبارة لكن المقصود انيه 
الى الفرق فيا ان البارن اتھی مله 
¥( 0 وله فلز قا ی ال ق انال لاک ن الا خطاب اك 
و 3 ر لدو 22 
والتخص :ص قد يكون بغیرہ من العقل وعيره کلاجماع جرد رداصطلاح 
اذ 5 ل اهم ن النسخ والاخص يص في الظاه ربلاجماع و التحقیق عا صمته 


اتھی منه رجه الله 


۲۷۹۱ 
لمارضة "فان المنطوق أقوى والفومضعف قلنا مساواتهما 
سے 
ظنا لیس شرطأ للتخصيص للاتفاق عليه خر ااو احد للكتاب 
كذافي شرح الختصر ٠أقول‏ لا نی انه ترجيح الرجوح 
أن مع ظنية الدلالة فما قوى ظن الخصوص لنلبته في العام 
اقول الغلبة لو افضی فاا مضى ظنا ضعیفاعلی خلاف الوضع 
لا الذلبة ألا ئرى الاختلاف في العام في القطع والظن وف 
لاد ل موي ل اا جع سے 
)١[‏ قوله فان المنطوق أقوى اح وقد آجیب ہانفی كل مما قوة في 
الدلالة من وجه فان المنطوق وان کان أقوى من حيث كونه منطوقا 
لکن فيه ضعف من جهة العموم وني الفهوم قوة في الدلالة من جهة 
اصوص و ان کان فيه عه ن جهة كونه إلفہوم‌أقول فيه حث أما 
ولا فلا لا نسم ان ا حصوص بوحب قوة في دلالة اللفہوم كنف 
ومدارها على اه او لاها اکان القید بلا فاندة وسواء فه الحاص والعام 


ولبات فلان المع ماله لان االازم الساواة في الحهتين ولا بلزم منها 
الساواة فی الظن واعا ازم لوئدت المساواة فبہما في‌الةد رالو جب نظن 


ول ثت بل الظاهر ان ا لنعاوق آقوی بعد دبراتھی منه رحه اللہ 


۸۳ 

ان بقال العام عدم کان مظنونا لاحمال التخصص فلا ظن 
الخصص اشتد ضعفه فینذ عمل اخصص لوجود الساواة 
فتامل-چڑ مسئلة ##م » فمل الر سول عليه السلام خلاف 
العموم کا لو قال الوصال في الصوم حرام على تل مسل ثم فعل 
أما دليل التأسى عموما فقیلمخصص بالاول فلايلزم على الامة 
الاقتداء به في الفمل وقيل لا بصير خصصا بل جب الاسباع 
وفیل بالوقل»لل.خصص التخصی أوللاجمم ٠‏ وللنافي الفمل 
ال فانہ مع دليل الاتباع أخصى ”*وفيهمافيه وسیآنی منصلا 
فى السنة انشاء الله تعالى فإ مسئلة که » اتر بر خصص عند 
الشاففية مطلتا وعند المنفية ان کان الام في مجلس ذکر العام 
والا فنسخ. نا انالسكوت”" دليل الموازعادة ثهان ظهرعلة 
O‏ فولهوفيه مافیه اس" اشارة لی انەلا تعارض پن‌القولالاول‌ودلیل 
الاتباع عم وما الابضم الفعل فان ضم الى الثانى سار أخص کا فمل النافي 
وان ثم الى القول صار ادس 5 هو مقصود امصص‌وان هم الما 

فلاواقف تدبر اتھی منه 
(۲) قوله انالسکو ت دليل الخ والعام یدل على مومه فان اتصل کان 


۱ 
ھی تمدی الى عير تفاعل المبارك بلقباس آوحکی على 
الواحد حکی على الجاعة والا فالختار عدم التعددية قال‌السبی 
الختار عددنا انسم وان ل بظیر الجامع مالم بظبر ما قتضی 
التخصيص وذلك لقوله حكى على الواحد ال قلنا ذلك 
موم السام تم بوت حکم ذلك الفاعل فی غيره والا کان 
النقریر'''نسخا مطلا فافہم لے مسئلة#فمل الصحانی الەادل 
العام مخصص عند المنفية والمنابلة خلافا لاشافعية والمالكية 
لناانهدليل الدليل ”'“قيل ظنا لاقطما أقول لاحب القطم ككفهو ١‏ 
ہے پچ ے چےےجچےچ ڇڪ ڪي 
صما والا فنسیخا کا صو مدا کان. الدلیل مش رکا بنا وين ااشافعة 
بناء على الاختلاف التقدم اتھی منه )١(‏ قوله نسخا ءعلاقا الخ ثم لو 
حکم على تقدیر عدمالحامع أبضاً فريك فرد نحت العام ابا لکان نسخا 
في دورة العلة المشركة وعدمها وقد قلام بالتخصيص وبقاء العام في 
الجلة ان قل يوز أن یکون في بمض الافراد علة مائمة من ومحكم 
اخقربر قانا اكلام فينفس التقرير وااعموم وأما الام اذارجی نفارج 
عن ال محث بالذفرض فلتأمل اتهی‌منه(۲)فوله لطا ال اعيانقوله 
نا علق بالدلياين أى دليل نی على دلبل ظنی وعلى هذا معنی قولەلا 
قطعا انه لاس دلبل قطامی على دليل قطمى ولدس دلبل قطمی على دلیل ظنی 


۲ 
خر الواحد ولا يلزم تقلید الیهد لاله عن دليل مخصوص 
وان دل اجمالا على الخصص حتیقة «قيلالمق ان الاعتقاد 
بان ن ھہنا دلبلا اجالا لا يكنى ما محصل معرفته مین أقول 
منقوض ماع نان لا توقف مخصيصه على مهرفة الخصص 
لعيته فتأما ل ولالسوم حجة وفلہ لیس ممجة فان 
کا لو صح ل مجز خالفة صحابى آخرلهوقدجازاتفاقا اقول 

هو دلیل المدم والظن بالظن تأمل فو مسئلة 4 ٭ افراد فرد 
من العام حکه لا تخصیبه الا اذا کان له مفہوم عند قاثایه 


مثاله أعا | اهاب دلغ فد طبر مع قوله في شاة ميمونة دیاغها 
ولاس طن فى على قطعی وعلى هذا معنی قوله لاحب القعاع لا يف كديا 
: في احدھما بل یکنی ظنيتهما كدلالة المفهوم لے ۶7 فان دلالة 
کل منہما طبه به مع أن دلالة المفہوم ححة علد الخدم ب دير م ثم اعم ان 
احنفة والمناباة ااعزموا فة الدليل | ای واستداوا عليه بانه لو کان 
ظئيا لنه دیما | لترمه فلا می ضحفه وان الالتزام بلا ازوم اتھی منه 
ره الله 60 قوله اقول هو دلیل العدم ا أ مخالفة دليل طن ی لی 
عدم الدل ل وااظن ١‏ عارض بااظ ای لیمج مخالفتہ وأماباعتبارنا فکتعارضن 
خبرین فيقابل ظ نأحدهما نظ نالا خر فایهما كان راجحا فله الاعتاز 


والظاهر رححان ن ات د ند بر اتھی مله 


YAY 
طبورها خلافا لابی ور'''فٍنختص عندہ بالشاة أو ما یو كل‎ 
لو سل فهو فرع , بوت مفروم لقب وهورد س‎ 
دجي الضميرالى يعض العام لس شم صالهعند اور" أمثل‎ 


والطافات مع ولعولمن وقال أو المسين وامام الأرمين 
خصیص قا ل دا گر الحنفية ولەعض الشافعية ولعض 
العنزلة وعزی الى الشافیی وني التحربر وهو الاوجه وقيل 
الرف ور اهارق ال اول راا شید لاا 
دجع الى اللفظ باعتبار مداوله الراد فالتخصيص في الاول 


() قوله فختص عنده بالشاة الخ هذا على اختلاف الروایتین عنه 
فالاول نقله عنهالامام في ا حصول وااثانى نقله عنه امام ا حرمین في النهاية 
اتھی منه رحەالل (؟) قواهمئل والمطلقات اح ٴقال اللہ تا ی وا مطاقات 
ترصن بأنفسون ثم قال وبمولنہن أحق بردهن والضمير في بردهن 
لار جعيات فلا بوجب رض ال تراص بالر حعیات بل ام الرجعيات 
والبائنات اتهى منه راحه اله (۳) قواہ لان الضمير برحع ا ی الافظ 
2 توطیحه أنه لا بد من ا التحوزین لاہ ان کان ا مر جع عاما 

فااتجوز في الذ_مير لاه مخصوص باافرض وان کان المرجع خاصا 
فالنجوز فيه دون الضمير ما ذ کر في الكتاب وليس التجوز في احدها 


٤ 
لا يستلزم التخصیص فی الثا یکالمکس فلا تر جیح وما قیل.‎ 
الظاهر اقوى دلالة ففيه ان الضمیراعرف ناه فيك ااي‎ 
الأول وفيه أن خالنة الضمير للدرجع سبب التجوز اتفاتا‎ 
لکن المخالفة تتصور على وجهين أحدها ان براد به غير‎ 
مأأريك بالرجع وثانيما أن براد به غير ماوضع له الرجع وان‎ 
لم یکن مادا ناه کلام عل الثانی ”'' والظاهر الاول٠ قالوا‎ 
حقيقة الضمير تمتضی الاحاد فيازم من خصوصه جوم‎ 
المرجع الخخالفة آقول "اللازم مجازية أحدها لانخصیص العام‎ 
مستلزما اجوز في الا خر من الطرفان فلا كر ناق منهما راجحا‎ 
على الا خر فيتوقف تدہر اتھی مله رجه الله‎ 
فوله والظاهر الاول ا اواب ان الضمیر كاعادة الظاهر ولا‎ )١( 
مك اه و اسان الظاهر داراد 4۲ ۳ الأصوص ٰ یلزم مه خصوص.‎ 
الاول ولميحكم بكونه غیرالاول ومخالفا له فکذا ههنا اتھی منه‎ 
قوله اللازم أى اللازم على دير خصوص الضءير مع موم‎ )۲( 
المرجع ا حالفة فستازم التحوز فيااضمير وعلى هذا تقدبر خصوصه‎ 
مع خصوص الرجع يازم الوافقة لکن التجوز يازم في المرجع فلا‎ 
یازم مجازیة العام على الخصوص انتهی منه رحمہ الله‎ 


۵ 

على الخصوص وأما ا لواب كاف شرح الختصر يأنهكاعادة 
الظاهر فلا يخ مافيه””“لالا فى شرحالشرحمنأنه عنم ذلك 
بل لما في شرح التلخيص”'' من ان ظاهر الضمير اعادة دون 
الظاهر ‏ مسئلة 4 ٭ القياس مخصص عند الأثمة الاردعة 
والاشعرىو أنىهائم وأبى المسين الاأنعندنا لعدالتخصيص 
شر رفا ھومظہر فلایازم ترا ی وقال ابن شر ا کان 
جليا وفیل ان کان أصله خرجا بن ذلك السوم وقیل ان كان 
أصله مخصصا أوبتت العلة بنص آواجاع أوظبر قرنة جزئية 
والا فالعمل لعموم‌الخبرواختارها نا اجب و ا باي قدمالمام 
مطلقا والقاذضى والامام توففا والفزا ی الاعتبار بأرجم الظنین 
یا لاخ اٹھی منه رح ام 

(۲) فوله من ان ظاهر ال" ای اآزاف اشيج ماهر اراد الاو 
الرجع بحلاف الاسم الظاهر الذ کور انا -ونع الضمير فان ظاهره 


ان الثانی غير الاول 52 الضمير کاعادة الظاهر ٠١‏ .ر اتھی منه 
)۴( قوله واعا هو مظبر ال أقوللاك أن تقول هذا مسل اذا كان 


با 


أصله رع من ذلك الەەوم أما اذا ۰ يكن كذلك فلو کان مظیرا لكان 
نمی أ نخخصص , به السموم قبل نم بصه دی ۶ر اد بر اتھی منەر هو الله 


٦ 
وائ تساو قالوش تا لاه شتر اک فی الظنية والتفاوت نیما‎ 
انين الفروم فاندفع‌ماقیل العلة‎ ha لرححان اج‎ 
المستنيطة اما راححة ا2 مساوية أو ص جو حه فالتخصیص‎ 
على احمال ود احد كك الامنينفالراجح العدم‎ 
عل ره ویب" طلانالتخصیص مطاقاً قولوايضاً ار‎ 
لغلبة الافراد لا لغلية الا حمال واشاین لا لستازم الاول‎ 
بال القياسات اذا كانت كذلك. ازات م اس خاص‎ 
يسم ما دہ ولا بی 3 لا ددل ۳ إلى عدم التخصیص‎ 
فیرھا فمال ذلك يعدم الدليل على جواز التخصيص وهوغير‎ 
قوله الاشتراك في الطنية ال آی ۲ سل ضعف القباس فمو غير‎ 2 
مانع اتخصيص لاه لص ہر راجحا لعلة الم فازم ترجیح الرجوح‎ 
عر جح وذلاثابس 4حال تد بر اتھی ۰:۰ (۲) قواه بطلان ا تخميص‎ 
مطلقاً الإ سواء کان بالقیاس أو غيره اذا مر جیحه (۳) قولهفمال‎ 
ذلاث اح: العلل النفتازانی والاوجەماذ کره بەضاافضلا ان الدایل الاخير‎ 
لاجبائی یم عند ابن الحاجب فيءا عدا المبارۃ ال ذکورة کا سیظور من‎ 
حوابا محتصر فلہذاترك الدابل علی الزءالسلی من الدعوى واعامقصوده‎ 

هرا أقامة الدليل على الجزء الاحای تابر اتھی مله رهه الله 


: ۷ 
سدید لان عدم الظفر بالدليل لاہدل على عدمه في ا! لواقم ولا 
0 
على عدم ۳ ول نبیر با "فانالقباس 
۲ خص به لزم إطال الاقوى سم 1ھ أن 5 
ا 3 كر 5 
کناب راقو تارق وان مد ا زی سے 
ب والمقهوم لامنطوق وبا محدثمعاذ' وهو حیح 
فاه قدم ار على القاس وصويه صل الله عايه وس 
(( 1 8 ”.| 
واموابآخرالسنةعن الکتاب‌مم جوازمخصیصیا له اقا 
ہے یا سس مدا تا ی ا ےر ی 
(١)‏ قوله فان القياس دلبل مطلةاً أى سواہ کان منااقسم الذی جوز 
اتخصیص به ولا انتهی منه رجه‌الله 
)٢(‏ قال صلی الله عليه وس معاذ حين وجهه الى العن تعمل فقال 
بکتاباللہ فقالفان م ید قالبسنة رسول اللہ قال فان لم جد قال اقاس 
الامبالامي فقال الد لله الذی وفق رسول رسوله ما پر ضاهالورسواه 
تھی مله رهه الله 
() قول وا واب ال 2 الو اب أولا ا بیغ أن ت القياس 7 ەف دن 
خر کاب بان ق الہ ش ان مقدمانه معارضه دما وان لا لانم | تلو 
خص به لزم اھ ہل اللازم ابطال .م اسموم لاجمع لا ابطال أصله. 
انا منقوض 5 جوز اتھ کی 


۸۸ 

ع سم 9 
دليل القیاس انا هو الاجاع ولا اجماع عند الخالفة للمخالفة 
وا مواب قد بت بضیرہ واذا ثبت به بت أحكامه ضرورة 
ومنها امع ذالملا فكأ نه خلاف الاجاع وأجيب في الختصر 
بان نابت العلة ومخصص الاصل يرجعان الى الننصن وہوحکی على 
الواحدحكى على اطماعة فالتخصیص انماہو به واذا ترجح‌ظن 
التخصیص مره المقام جب العمل به للاجاععلی انباع الراجح 
وفيه أن الرجوع الى ذلك النص جار" في جيع الأ قيسةوهو 
خلافمذهبهقيل وأيِضااللازمالعموءبالنسبة الىالمكافين فقط 
ول أ الاأنخصص بذلك مت ئن و ل دل 
مفہومالمو افتة ع ان حوالنظائر بر والاشباه‌واحد اعد فتأمل 
* فصل 6 المطلق مادل على فرد مامنتشر فال د دُھنا منه 
يكلف حر اسان وسائر العارف وكل عام ولو نكرة فين 

0( قولهفي جمبع الاقبسة الإلقائل أنيقول الظاهر من قوله حکمی 
ا أن لأ بکون الا ختلاف الا باوحدۃ والكيرة وحاصله ان الاشتراك 


ان الوضوح ا یان اون JAY‏ نص وهذا انا کون فيالقياسات 
ای وا منزلة اانص قامل ا تھی ملھ رحهاله 


۱ 
النكرة والمطلقعو.. نویه رالود ما خرجعن الانتشار 
وجه ماكو رقبة «ؤمنة وقالجماعة” أومنهم الاما م الرازی 
المطاق الدا! ل على ۵ من حيث هی هی وهذا مبنى على 
جمل الدكرة للمپية لان رقبة مطلق اقا وهم نظروا ال 
القضایا الطبيعية ومہملة التقدمین والصادر و رجمى و ذکری 
وع الحنس ول القضايا احصورة ومبملة لتأخرن والصادر 
النونة وام المنس وكلما كثيرة کثرة لا نسبة لها عقابلرا 
فالمتعارف وهو منشا التبادر ومناط الفرض أجدر بالاعتبار 
وألصق بالتام هذا مل مسئلة م ٭ اذا اختان حکپ| 
كأطم فتیرا ا فقیرا يميا حمل المطلق على القید الا 
ورك م اترتا تلك الارفة.ؤمنة وثقل الامدی 
ومن به الانفاق فيه مطاقا والنزالی عن أ كثر الشافسة 
امل عند امحاد السب ومثل له بالوضوء والتيتم نظرا الى اليد 


)١(‏ قوله من وجه الاجتماع في حو رجل والافزاق من الطاق في 
اهود ذهنا والافتراق من النكرة فيانکرة المنفيه ا تھی منه 
(۲) قوله جاعة وممم القاضی فيالممهاج حيث قالان لکل شی حقيقة 
هو بها هو فالدال علها هو المطاق اتھی منه 

152 - من اد ) 


۹۰ 
قاتا اش ران اغ مع احاد السبب فان کانا منفیین 
لا اقا کیا تقول في الظہار لا تعتق مكأنا ولا نعتق 
e‏ وفی شرح | اختصر هدام ره م من الطلق 
فہو من باب لخر وقد عل وفی شرح الشرح ف الثال 
والمطابق لاتعتق المكانب من غير استذراق م فى اشتر اللحم 
أقول المقصود 7 ق الام اتا الذي هو معنی المطلق یمم 
كالتكرة فلیس متاقشة فى الثال بل في الممثل له وما ذ کره 
٤‏ ٔ+ؤ+ ۷ 
فان ورد سا غل لاطاق عليه شرو ايان آراعد لا 
وجب المتنافيين في وفت واحد والمعية قربنة البيان کقوله 
تعالى فصیام ثلانة یام - قراءة ان مسعود متتابمات ومن 
مة قال اعانا بوجوب اف صوم كفارة المين ٠‏ وان جهل 
تكذاكامدماتر رجیح فیترجح این ٠‏ وانعلم اتاخر فالقید 
التاخر ناسیخ عنداا آي ا جاب للقيد ورفع للاطلاق المراد 


2 قوله فیرجح‌الیان اعان رجحان البان‌ههنا فرع رجحان المعية 
فلا بازم رجحان اابيان على النسخ مطلقا اتھی منه رحهالله 


۲۱ 

ولا وعند الشافمية مخصص أي بين أنه المراد بالمطلق أولا 
وہومعنی حمل المطلق عل المقيد ٠‏ اناأولا كأ فول المطاق حقيقة 
فی الاطلاق ولا شی" من الحقيقة ,ترك الا بدليل ولا دليل 
اذغير المقيد مفروض الانتفاء والقیدمعدوم في زمان الاطلاق 
فرضا و کل ماعدم ذاه عدم صرفته فالعلة التامة للاطلاق من 
المقتضى وعدم الائممتحتقة في زمان الاطلاق فافہم ٠‏ اط 
فرع الدلالة والعلق لا دلالةله على ا لص وص باحدی الدلالات 
و ف المختصر بانەلازم علي اذا تقدمالمقيد وف اليد 

بالسلامققات تنازم أنالمطلق امتاخ 1 لک تا 
1 س عطايق لأ صولناولوسل فتقدم ال 1 'رعابصلح فرنةواما 
السلامة فلیست محوزا 7 الرقبة 7 شاول فائت الافعة عرفا 
کلاء لا اول ماء ورد ولو سا فانتقال ل الذهن من الطلق 
ال ال کامل اهر "وا ستدل قوله قال لا تسالوا عن اا 


00 قوله رعاشلج كن نةا وھ ن‌هرنا طور أن جعلوم الاحق ہزمان 
تا 7 ت نكم ف وا الب لا یہ رفه اتھی منه 


هذه الوجوہ ا 


۹۲ 
الاطلاقمعاوم كالتقييد فتأمل ٠‏ الوا ولا کف المهاج ىام جل 
عمل بالدایلین قلنا منوع فان العل بالمطلق متغى الاطلاق 
ران الاحتیاط فان السلق‌سا کت والقید ناطق ناسل 
بايد حرج عن العبدة ین قلنا أولا لا قریب اذفى النسخ 
کات وار قیال بیان آسپل فلا او سا رذع يكن مانع 
وعدمه ممنوع بل عدم ے سی 7 ول منقوض 
3 سا وتا في المختصر لوم يكن بيانا اکان كل 
بیس سخا لانه مثله قلنا الملازمة ممنوعة بل اللازم کون 
تراخ يا ولطلانه ات 55 فِ ترح الختصر بان 
E "7‏ یک نات قبلأما مالتخصيص قدفع ابض 
الک الاو ل فطل ۶ قلف 007 ےتا م جدبد يكن 


49 قوله 7 أى شفى الاجزاء بای فرد کان مخلاف القید 
وحقق المطلق فبه لیس مقتضیا لاتحصاره فِألاری في الخ ۳ 
محقق الطاق في المقيد مع أنه ليس عمل لامطلق الفاقا ندر آنتهی منه 
رجه الل 


۳۹۳ 
فلا فرق مثلاً کرم لملامولاتکرم زدا أقولمحصل الفرق 
أن التقييذ م ن حبث هو هو طتضی ا جاب شی زائد واما 
لنخصيمن ذہو من حيث ث حقیقتہ لا شتفی الامجاب بل اما 
قتضی الدفم فقط ألا" ری الاستثناه خصیص ولا حكم فيه 
0 فو محتیقنہ لا ہکون نسخالا نہ بات حکم لریکن 
فلا ماله ماه یا اذا تمدد الس کاطلاق الرقبة فى کفارة 
الظہار وتقييد ها بالاعان فی کفارة القتل فندنالاحمل وعند 
الشافى تحمل أ کثر أحصابہ مرادہ مجامم وهو الصحیح 
عندهم والمق أن القیاس لو تم لا بدل على الارادة لفةوائ 
ندل على ابات الزيادة شرعا والثانى لا يستازم الأول وقیل 
مطلمًا الا سار ض کنیدن متضادن.لنا شرط القياس عدم 
معارضة نص له وهنا المطلق دل على الاجزاء مطاقا لانه عام 
بدلا فينساوي دلالته ذانی التاويح ان وجوب المطلق امن 
أن یکون فى ضمن وجوب افيد ساقط فتد بر ٠‏ قالواكلامالله 
تعالى واحد فلا ختلف بل سر لعضه لعضا وهو لیس شی 
واو كان الاختلاف فى سبب الک الواحد كأدوا عن کل 


۹ 
روید اہ سی مع روابة من السلمین على 
ای متس یم بن عر فلاجل عندنا لاف ای 
لنا الاحتیاط وعدم المنافاة فقد یکوں لشرء ابیاں می اقول 
عامية المطلق فى السيبية 3 الاحتياج الى اليد والا کان‌غیر 
نام ولا نفع عدم المزء وعدم الزن لان الملة حقيقة عدم " 
علة الوجود وها فردان فالحق أن حمل هبن القید على المطلق 
اانا ادءنه ذلك بل ععنی أن القید سبي لان المطلق 
سات وما بون 
م فصل جه فى الام ٭ وهذااللفظ حدَيمَة في الفول المخصوص 
ومجاز في الفعلوقيل مشترك وقیل للمشترك وهو آحدها لا 


(۱) قوله فی رواية عبد الله الل أخرج عبد الرزاق عن ن عبد الله رن 
علبة قال خطب رسول الله صلى الله عليه به وسل الناس قل الفطر اروم 
او یومین فقال ادوا صاعا من برأ وقمح بین اثنين أو صاعا من تمر أو 
شعیر عن كل حر وعبد صغيرا أو کی برا اتهى منه 

)٢(‏ عنان ران رسول ل اله ميل الله عليه وسم فرض ز کاة الفطر 
من رمضان علىالناس صاعا من غر أوصاعا من شعير على كل حر وعبد 
کر او ان یی السلمین اتهى منه 


۹۰ 
الفمل الام من اللسان یکاقیل لدخولالنھی لنا نبادر خصوص 
ايل عند اطلاقه فليس اشترلد ولا بمشترك وما فى شرح 
العم" لوكان مشترکالبادرالا خر ال بتبادر ڈ ثیفبنی على 
اختلاف الرأبين وقيل معناه لتبادر كل خطورا أو تادر 
و ارادة ورد بان التبادر خطورا لیس من علامة المفيقة 
صر م سبق یم وف الک آنو ل اظطورمنالتظ 
اولا للەفہوم مطاشة لان الوضع لکل بالذات ولاجزء واللازم 
بالواسطةوا نکانالنحصیل بالمکس كا قالوا ان بوت الميوان 
لزید بواسطة الانسان وقد حقق في عله فالردرد. واستدل 
آولابازوم لاشتراك فيخل بانیم وعورض بالجاز فاه لبم 
ا سس 


)۱ وو 4 لو کان e‏ ال أقول ليك ان ول مھ نی کلام شار 


الختصر انه لو كان مشتركا ا نکن نام او ا و 


ول یکن . آحدهما متبادرا دون الا خر ب! ل کان کل کما اورا وق 
انه الظاهر المستغنی عن التکلفات ويؤيده لف سا د قوله اتبادر 
الا خر على مافي بەض النسخ انتھی منه 

(۲) قال ابن سينا في الشفاء ان الجنس مالم حار البال ومعنی النوع 
إلبال او براع النسبة 0ی۶۹ ات بصن الذهن 
تجو ان يخطر اللوع إلا ولا ياتفت الذهن الى الجنس انتهی منه 


۱۹۹ 
ڑا وقد شدم لترج بح فافہم و لعد م الاشتقاق فلا قال 
مومس كأ كل وا كل أقول انما 7 وهو منوع 
لو | زان زان يوضع لدعلل أنهشىء لاعل أ انه حدث ض ففيه دقه 
دفي التحر يران اشتق‌فلااشکال والافكالتارورة”© وقيه مافه 
وال LL‏ أن في اقم ل أمودوق اقیل! 2 
نو" 7 لا رد 0 تاكن ف ار 
پور مکی استعاله ات 
وهذا ام ليس م ن اللغة بل من جوز ولا قياس فهو اختراع 
فتديرءقالوا أما طل قلا والاصل امه وقد تقدمجوا بهءقالوا 
فو له وفیه مافه أما أولا فلاه شك في الاشتقاق وعدمه 
غ أنه معلوم عدم الانتفاق قعاما وأما انا فلانه حمله كالقارورة وهو 

بحسب الاصل فه الاشتفاق والمانع طار ول س كذاك مانحن فیەا تھی 
مه ره الله (؟6 قولەولك ان تعارض ا حاصل المعارضة انه 7 
کے کن مغك لكان أ مور جما خالا عن ن أطقيقة وذلك باطل لان ا جاز 
خاف ا قیقة طيثما لا ہصح الأقيقة لفة لا بسح ا جاز اتھی مله 


۳۹۷ 
اصران اشترکا في عام فیجمل له دفعا للاشتراك والحاز قلنا 
قول حادث فان کولہ حقيئة في الول امخصوص مخصوصه 
5 - 0 2 
جمع عليه فلا ردد حق لیے المعنوى »ثم الا ص اقتضاء فعل 
حما اتا واوزد اك وعا وشتخصاوا سے بانالحدود. 
الفسی فيلتزم وفيه مافيه وبان الراد فمل هو مبدا الاشتقاق 
3 ۳3 ۲ 58 ع 07۶ 0( ۶ 

والا وحه ال التبادر الافتضاءالا و ی وذلك لیس فيالنهى. 
واما الاستعلاء احترازاعن الدعاء والالقاس فيو شرط عند 
| کر اھت ولا مدق وغععه فى امصول وهو رای أن 
المسين لذمالمقلاہ الڈدنی بأمى الأعلى وعند المعتزلة جب العلو 
والا کان دعاء أوالقاسا وعنه الا یری لا هذا ولا ذاك وه 
(۱) قوله وأورد ال أما الابراد نوعا فاعتبار حقيقته النوعية وهو 
ااتھی وذلاك بناء على ماص ان لا تكاءف الا بالفەل وهو اقتضاءالكف 
فيالنهى وأما شخصا فلانه يدل على ترك الثرك وهو طلب الفمل ويازم 

منه الاہراد نحو اترك وكف ندر تھی منه رحه الله 
(؟) قوله لیس فی اانهی ا یعنی ان الغرض الاصلى في نمی تعلق 
بعدم الفعل لکن ماکان العدم غير مقدور فلا يكون صالا لان یکلف 
به ويطاب دن اکا اق ماهو وسيلة اله وهو الكت فافتضاء 
النەل هناك ثاناوبالرضوعذله محابعن الابراد شخصا دبرااتھی مله 


۲۹۸ 
الا كثر الشافعية وفى شرح ا ختصر وهو الحق لقوله تعالى 
حَكانة عن فرعون فاذا تأصرون وفیه أن فرعون لا أخذته 

الدهشة اضطر الى اعانةالعلماء”” فہناک عندهصة الاستاد 
علو لان ام درجة وقیل من الّاصة أى الشاورة أو غاز 
وت باه حقيقة في القول لخصوصه فلا برك 
E‏ نظيره قو نك مآ جازمافعصتنی+وحد 
القاضی 7 المتفی طاعة لأمور فيل لا مور نه وارتضاه 
جور الشافمية وفبه دورمن وجهین لان‌الطاعةموافقةالا مر 
836 اولا بان عا شا اسمن حت عو لام كاف فی علنا 
الخاطب به وهوالآمور وات وهامو ول مضمونه 


وهو طاعته ولاخ مافيه”” و بآ معر فته وجدعس ضى متازہ 


)۱ فيه داع li‏ یل لو اعد دا على عدم اع العلو في مفرومه 
3 اتھی ملەر هه الله 0( قو له و نظره‌فو له 5 ای مرو وق 
للعاوية او حدين بن الندر ازید نم هال ذا في اتقریر انتهی منه 

(۳) قوله وا نابز اعوان الفرق بين هذا الو<ه والو<ه الاول ان 
في الو حه الاول كان الاءص ال خوذ فی تمرف الا یعنی الکلام الطلق 
وفی الو جه الثانى کان الاخوذ في التعريف عبن ا مرف باعتبار الصدق 
لا الاعم کا فيالاول لکن معلوما باو جه العرضی المميز عن جیع ماعداه 


۲۹۹ 
عن مع ماعداه حاصل الكل عارف باللغة قبل التحديد أقول 
ان قات أخذ العرضى في المد خرجه عن المدية لان الجموع 
خارج قلت قد تكون امه ذات تعلق فلاحظهة المتعلقات 


لتحصيل تلك احممَة لا مخرحه عن یه به فاته لایلزم ان العدير 
ولا وال بان‌حصول اک سقسه غير حصو له (صوره نه الذى 
هو التمیور للطلوت وره ران ما لتق رت لاد من 
تصوره لانه ص صو رة من صو دة ا 
ا لحضوری کاسبا فتفکر ثم هو منقوض بأمرنك فع لکذا 
الاأن ملس التفسى پالتعریف وبلنزم کو ام وجو رالعتزاة 
قول المائل لن دونه اقعل 7 التہدید و فول الماى 
والہلغ وأم الأدنى استعلاء وأجيب بان المراد افعل حقیقة 


وي الوحه الثااث كان المراد من الاس في التعريم هو العرف لكن 
الفرق بنوها لاس وجه عرفی بل بان ن الل بإحدها حضوری وال خر 
حصولی تدبر انتهی مله رحه الله 

60 قواه وهذا لم يكن ود د ان الامی من فل الصفات 
ال | حضوری وذلك بتازم انز | ےس في ضمنه وهذا 
في مة التمریف به نعمله باعتبار آخر حصول في الفس صو ر ته 


والتعريف لاحله ووحه دنم طاهر قامل انتهی منه 


۳۰۰ 
وف المكاءة لیس قوله ان القرآن لیس قول لی صلى ال 
وین بل قوله تال وا مر الأدنى لس عندھ ا 
بل عر فا تول‌الادنی ام حقیقةاو ادعاء وقال قوم مہم ارادة 
الفمل وأورد انمت تا 
لان‌الماقل تکذیب تسه لابربدولامخأ هی مثلهفي لطاب 
والتفرقة بامتناع التخاف في الار اددون‌الطاب غير مس فانه فسر 
عا 0-20 الوتوع ادلم مافی ا ختصر لوکان زان لوقت 
01 مورات كابالاتما 5 تلف عن اقتضاء الارادة واستدل أو 
اسیا ل ن الدينالطال 5508 شضائهولو حلف لیقضینەغداان 
شاء الله تعالى فاه لاحنث فد لعل أنه تعا لی ماشاءفثدت الام 
بدون المشيئة " وفيه مافيه مجه مسئلة دم صینةاف ل ترد 
)۱ فوله ارادة الفعل اح اع ان الارادةعندالاشاعرة صفة مخصصة 
لاحد طرفي القدور بلوقوع وعند المستزلة هى الداعی الى الفعل من 
اعتقاد نه ع أو ع أوعل عص احة و بعضهم فسر الارادةبمدمالکر اه وبا1 الارادة 
القدعة اذاتماقت بفعل غیره‌فعندهم لاتوجب کابین فاکش الكلاءية 
اتھی منه رحمہ الله (؟) قولدفيه مافيه آما أولا فلان الاستثناء ساب 
اكم فلاخلف عرفاوأمائازاً فلا نالارادةالقولية غرالشثةاشکوینه 
على انه کالطاب اتھی منه رحمه الله 


٣۱ 
لمشرین مع الامحاب أقيموا الصلاةالندب فكانبوهمالتأدرب‎ 
کل مالك وعندالشافمی للا جاب وهولمید والفرقن‌الندب‎ 
اثواب الا خرة والتأديب لذب الاخلاق ورعا يستجلب‎ 
اواب الارشاد واستشبدوا وذلك لنافم الدسا الاباحة كلوا‎ 
واشر وا كذا قيل والاولى فاصطادوا ال دید اعملوا ماشتم‎ 
الانذار وهو الابلاغ ولا يكون الا فی التخویف قل عتموا‎ 
فان مصیرکم الى النار الامتنانكلوا ما رزفکر الله حلالا طا‎ 
قبل الاباحة تکون فیا سرت و مخلاف الامتنان الا کرام‎ 
ادخلوها بسلام ریت رز رد اش نوا رر‎ 
الاهانة كو نوا حجارة التسونة ا لااعبرواوھذالاغع‎ 
ڑم الرححان والاباحة لدفع وم التحريم الدعاء اللہم اغفر‎ 
ل تا افعل للمساوى ای‎ 
٭ لا الیل الطوبل ال نحل »الترجی ذلك مترقبالاحتفاربل‎ 


2( قوله اص روا ا لا فصد صیرورںہم كذلك دق کون کا 
النسخبر بل قلة البالاۃ و اتھی م4 


3 ۲ 

النواوذلك ) قدیکوز نمجردالاعتقاد ""دونالاهانالکون 
کک فکوں ولا لعتير فيه ال من بن رر 
التسخير التخيير فاصنع ماحكبك وقد أدرج مضہ ”سان 
إلعض هل مسكلة 4 ٭ صيغة افمل عند الم ہورحقیقةنی الوجوب 
وأبى ها شم وكثير فى الندب وهو قول الشافی ول في هی 
قول واحد " والفرق تم وقیل مشعرك يما وقیل لمشترك 
وهو الاقتضاء وقال الاشعري والقاضی لا ندري 5 وقیل 
ام ال للو o‏ م الرسول للندب وقيل حقيقه في الاباحة: 
ول کر بین الثلاة وقیل لاقدر المشترك ينما وهوالاذن 
الشيعة مشتركة في أربعة اللالة والتہدید فنك عشرة كاماة 
وقد بزاد ونقص نا الا استدلال السلف ہا على الوجوب 
ادا کان قائ مترقبا وم جیا للانحلاء اتھی منه 

(۲) قوله دون الاهانة ‏ فانه انما یکون بفعل أو ترك اتھی نہ 
(۳) قوله عضا فيبعض ومنثم قالشارح الختصر الها ترد اة عشر 
وک (4)توله وااذرق کم لابقال و جهالفرق ان الاحتراز 


ان الفسدة ١‏ شد من رعاية الصاحة ۷ نقول ذلك ۳ عقل “اناي 
حیث الصيفة لغة تم لا ےو فى على ات اتھی منه 


۳۳ 
وشاع وذاع بلا نکیر فدل على اجاعیم ألما له فان قيل لله 
کان قرائن الوجوب بدليل استدلاهم بكثير مہا للندب 
فلا بل بالظبور والتبادر ١‏ دلا ری 7 لله رال دون : 
الو و چوب لڍ بالااسته راءواعترض الال لالدسكوق 
5 واب واب بل عل عادى بالتكراركالتجر بيات والشاهدات ولو 
سل فظن في اللغة ولو سل یکن والا مدز السلل اگ 
الظو اهز لاه القدور واا مامات أن لا تسجد اذ اساك 
"وال اداسجدواا یرد واولالاوجوب توجه‌الا تکار واحمال 
قرنة حالية أومقالیة امحکہا القران غير قادح في الظہور وثالثا 
واذا قیل لهم ارک 7 برکمون فان القصود الذم وربه على 
ھ2 من حيث می ین فدلعل الوجوب ولا مال 
ا لماز المشرفم تنب ورام فليحذرالذين بخالنون 
(۱) قوله والمراد اسجدوا اط فيه دقع ما یل وروده ان الکلام 
في الصيغة لاي انظ الام ویندفع أيضاً ان توجه الانکار يدل على 
کون لفظ الامی حقيقة فا يقد الوجوب لا القول خصوصہ على انه 
مندفع با مي إن اافمل الس اس حقیقة در اتھی منه 
(؟) قوله والااز ال أى لو کان مشترک لفظا أو معنی ولو احتمالا 


۳٣ 

عن أمره والراد اتجاب الحذر اذ لا معنی لاندب وهو دلیل 
الوجوب وخل لخالفة عل جله على مامخالقه ار م 
اعتقادا بعید فان التبادر من نان اس رکال مور ان 
یل ا سمحاق قلنا پل عام لاضافة المصدر وصعة الاستناء 
واستدل أولابان تارك الأموريه عاص بدلیل ات رش اضق 
0,7 وكل عاص متوعد وله ومن بعص الله 
ورسوله فان له نار رجهم وف التحرير اضافة آمری عبدية ولا 
نسا جردهعن لقن وهذا سا ” یعون هامرهم 


فیەمسائر المذاهب 1 ار جوحة 4 انتهی منه 

02" قوله وحمل الحالفة اخ نی أن هذا الا الاس مس ددمل 1 
الامحاب ومتفرع على خالفة الامر في ان الامر مطلقا للوجوب وہذا 
اندفع مايال لا نم ان قوله فلیحدر لاو جوب لاله عبن المزاع وذلك 
لا نالدلر لل م عطاق الاستعمال هذا الامر ق الوجوب ولاتروقف على 
ادعاء کو نه حقيقة فيه تدبر اتھی مھ 

)٢(‏ قوله ان قبل الإ وقد أجب بان الاطلاق كاف في الطاق لان 
رب الو عل والتہدید على ماه مطاقالامر استازم الدعی وفبه ماه 
اتهی منه (۳) قوله لابمصوناط فالہ بدل علىان فل الأموربہ لیس 
ععصیه وترکه معصية مطلقا اتھی ملھ 


۳۰۵ 
وقد عنم استاز ام دلبل الکبری مستندا بأن الر اد الکفار 
شربئة الدوام والاولى التدويل على الاثفاق أقول هذا الالیل 
سك الشافعية في کتهم وقدؤفلوا دسق ماادعوه من كون 
۳ 2 9۳ 2 ۱ 
أأأ مو ره تصینه افعل محردةوفيهمافيه وناساالاشتراك” خلانی 
الاصل وغير الندب والوجوب بعيد للقطع بفہم الترجيح 
وانتماء الندب للفرق بين اسقنی وندتك أن لسقیتی فانه ذم 
على الاول 5 ارآ دول النانی وقيه أن الخصم لا بل اشرق 
حر قا لا لاہ 0 
اله ال وق اخس كادف 0 اذ ا شن دقل 
في الافادة انجه'' وفيهمافيه اقول ماذکرہ الستدل لى الندب 
(١1)قوله‏ خلاف الاصل 5 اعا ام اعتبروا في تقر بر هذاالدلیل‌هده 
01 هد یکرت الاشززراك خلاف الاصل وظنى انه لا حاحة اليه بل 
یکو مابعده ٤‏ 1 "بات الطاق وحبائد ذُلاہ ردالایراد بالاشتراك اه و اتا 
فتأمل انتهى منه (؟) قوله وفه مافيه الحٴ اشارة الى ان الاحكام كاها 
انواع متبايئة ومفہومات خاصة فالاستلزاممنوع علی انه لوس لزم تقدم 


۶ ۰ ۔ من اسم * 


7 
لي 0 جار 
عن أهل اللغة لا فرق بن النژال والامرالانی اة قط 
والسؤال للندب فکذا الامر أقول الوجوب فرع الرنبة ناه 
انا یکون ممن له ولا الالزام ولا نسل أن السؤال للندب 
بل لمطلق الطلب متضرعا''وفی الاج السؤال امجاب وان لم 
تحت وفيه مافيه الوا “نبت الرجحا نأو الاذن بالضرورةقم 

الخاص على العام مع ان اللْنفية لا یسلاون ذلك اتھی منه رحمه الله 
() ول وف ات ہاجالٴ لعل صاحب النواج ناظر ال الوضع لکن الستدل 
ناظر الى المستعەل فه بدلیل الفرق فتأمل اتھی منه رهه الله 

(۲) قوله نت الرجحان ال اعم أن التقر بر الشهور للد بل انه ثبت 
الرجحان ولا دلیل إشيده ری جملہ امشترك ات با في لمن 
وقد أعات إن الحاجب أيضاً بان فه انبات الاغة بلازم الماهية وحاصله 
على مافي الشرح اناللازم جوز أن يكو نأعم فلا رشت الوضع الاخص 
وآقریر الاندفاع ان معرفة ة الوضع اما بالنقل وهو معدوم بالفرض ۲ 
بالنتع موارد الاستعمال فادات عله الموارد كان موضوعا له والا فلا 
وفیما حن فيه مادلت الا على الرجحان فالزائد لیس داخلا فياللدلول 
وهذا لیس اثباتا بلازم الماهبة بل لا جواب الا بائبات الزيادة بالدليل 
من الوارد انتهی منه 


۷ 
يبت الزائدلمدم الدليل فلامدلول الاذلك آقو ل فاندفع مانی 
الختصر وغيره ان فيه ابات ال بلازم الماهية فافہم قلنا بت 
ازيادةبأدلتنا التقدمة فمدم الدليل ممنوعقالوا العدّل لامدخل 
له وأما اقل فالآ حاد لا فيد العم والتوائرلم وجد لوجود 
الاختلاف قلنا ولا ال تدیکون له مدخل ما کا مر وتان 
”يكن الظن بالاستقراء وا واتر استدلالات العلياء تواتر 
آمالهوالاختلاف لاحقالا عنع الاتفاق ساہقا على أن التوائر 
قد کون بالنسية الى طا وما قیل ذلك اعمس لان تاب 
العم مشترك بین الكل فأقول ممنوع لان التوائر اذا كان 
2 كثرة الطالعة لأقضيتهم وتوارمخہم مثلا وعدمما 
للوجوب شسرعية عندطالفة ومنهمالامام لان الوجوب عرفوه 
باستحقاق المقاب بالثرك وهو انا يعرف بالشرع وعند جماعة 
)١(‏ قوله یکنی الغان بالاستقراء ال هذا اما جواب باختیار الشق 
الاول من النقل و ذل لا نالاستقراء الناقص عنزلة خبر الآ حاد واما جواب 


نم اطصر وذلك لان الاستقراءوالتبع فيالموارد لا إسمی في العرف 
اسندلالا بالىقل ولا بالنقل وا یىی هذا يشي رکلام شارخ الےتصر اه منه 


۳۰۸ 
لغوبة وم م الشافی والا مدي وأو | اسمق الشيرازي وهو 
الق فان الامجاب لغة الاثيات والاژام وأمره تعالى لیس الا 
اانه والزامه على الخاطبین واستحقاق المقاب لیس لازما 
لاطب الم مطلقا بل لامر منلہ ولاءة الالزام عملا أو عادة 
فهو تمریف لهذا الصنف هذا ل مسكة جم + الأمر 
اذا كان حقيقة في الوجوب فقط فى الا باحة والندب يكون 
يازا بالضرورة لتبان الاحكام وی الملان نی ذلك بین 
أهل اق فقيل عل الملاف لفظ الامر «أم رہ ورد: اماقل 
أحد از ن المباح مأموريه الاالکی نم قيل ہل الصيئة 
وھ ی حقيقة لاوجوب عندعدم اق نوشیا ممما " أوهولايرفم 
الجاز ز والارفم ا از مطاقا وقیسل بل القسمة ثلایة والثالث 
المقيقة القاصرۃ وهی في الإزء بناہ على أنه لیس عينا ولاغيرا 
على مافي ااسکلام فالا مر فما انما بدل على الاذن ااعتراد 
وی رف الخ أقولاهجادل ان رقول‌ان الصيغة مشترکة لکل 


ن الثلا تالک استس‌اله في الوجو ب خاس هرن فیرجیح في اتبادر 


E‏ استعمل‌بلا قرينة فهی له وأما لهمافبالة ارینة وعلی هذا معنى 
قواہم الامر حشقه 4 فیالوجوں فقطأنه جر دا حقيقةفهنقط اتھی مله 


۹ 

ونبوت ماه البابنة نما هو بالقر نة ولا می مافيه من الوهن 
”وان قیل انه دقيق وبا هلة یستازم أن لايكون الأسد في 
لانسان غازا وهو باطل اجاعا هذا مت ےآ 
صيغة الس نعد الحظر للاباحة عند الا گنز ومہم الامام 
الذافى والا مدي وللوجوب عند عامة الحنفية وهو الروی 
عن القاضی والمعستزلة واختاره الامام از ازی موالا مر دنه 
الاستاذان كلا مر بسد التحريم على مافی الحصول وتوقف 
امام الأرمين وقيل لا ط رأ الحظر عليه اباحة کان‌آووجوباوهو 
ارب "الاکشر غلبهافي الاباحة فی عر ف الشر ع فيقدم عل اللغة 

لاه مجاز وذلك نحوفاصطادوا فانتشر وافادخروهاتزوروها 
ا مجب ماوقع۷: تفتازانی فيهذا الما ایت قال في اتلویح ان لفظ الاسد 
ادس مستعملا في الانسان بل اما أطلق عليه من حیث أنه من افراد 
الشجاع واألة لا نی على ا حصابن ا البلاغة انتهى منه 
(۲) وله لا كر 2 وعليه القاضی عضد الدين وان‌الهمام اتھی 
منه ره الله (۳) قوله لاله حازایب عرف اہم عالذی‌هواصطلاح 
ا حاطب وان كان حقيقة بحسب اللغة انتهی منه 


۲۰ 
نا فلا نقلب علینا فذیر متوجه اذ مقصودهم مل المشكوك 
على الما لب التیەن ولوبالدلیل ولومنع حدوث العرف مستندا 
بقوله تعالى فاذا 0ن الاشپر اخ فاقتلوا الشرکین فانه 
للوجوب وقولەصلی الله عليه وسل واذاأدبرت الميضة فاغسل 
عنك الدم نم صلی اکان له وجه فالرجع الى الاستقراء وك 
المنفية بوجود المقتضى لاوجوب وهو الصینة ولا مانم فاا 
عکن الانتقال من التحريم الى الاباحة عکن‌منه الى الوجوب 
0 المرف ماع ومقتض الوا لوكان كذلك لامتع 
التصرج وأجيب بانه قد یکون مخلاف الظاهر لإ مسئلة ‏ ٭ 
الامر لطاب الفعل مطلًا عندنا فیرآبالرة ۱" وحتمل الشکرار 
واختارہ الامامالرازی وال مد وقالالاستاذ للتكرار مده 

العمر ان أمكن وعل هذا جاعة منالفقہاہ والشکلمین وكثير 
)١(‏ قوله ویحتمل التكرار ال" أی! و كانهناك قرینةالدوام والتكرار 
کان استعماله من قبيل استعمال الطلق لا من قل استعمال آحد ال مان 


يالا = خر فا في التحرير لابحۃمل التكرار محل نظر ألانری أن الدليل 
اشانی وجواب شارح الختصر ناطقان تأمل اهمنه 


۴۱۱ 
على أنها للمرة ولا تحتمل التكرار وهو قول أ کثر الشافمية 
وقيلبالوقف للاشتراكأوالجهل باحقیقة''واختارەالامام لنا 
أولا اججاع أهل المرية على أن هيئة الأأمر لا ندل ”الا على 
الطاب فی الاستقبال وخصوص الطلوب من خصوص المادة 
وهی الطبيعة من حيث هی هی وی ال مرة أومرات ولا 
دلالة الام على الملس والجسل على الأ كيد أوالجاز خلاف 
الظاه رام ماف شرح الختصر ان احمال الصيغة ما نت 
ظبو رأحدها أقولمنقوض بلانفعل مرة أو مرااتعل الا شبر 
قالوا ولا تکرر از كاة والصلاة قلنا من غيره وھو الب 
و رض بالحج”" فتأمل وان بت الشکرارفیالنھی فوجبق 
الامر لانہما طلب واو اب أولاانول النه یکالأمر لنة عند 
ا سس 
)١(‏ قوله واختاره ال" هذا حكابة الاستواء واما على نقل الامدی 
فاختباره على وفق اختباره انتهی منه(۲)فوله الاعلی الطلب | ال انم 
أن نع الحصر فان الصسيفة عندهم للمرة 0-9 ٭ تقرير للدعوى 
|| تھی منه (۳)فوله تأمل اشارة الى انه نه عکن ان دفع انار بان عدم 


التكرار في الج لدفع | حرج شر عا ومااعتبرہ الشارع حر حا فکاه غير 


۲۲ 

قوم فلا الاعلى الکر رفیه وا یآفیاس فی لنة ونال فرق 
بان الظاهر من الانتماء الاستمرار لان الانتفاء في وقت لا 
ME‏ مخلاف الانبات ورعا فرق کا نی المختصر بان 
تکار نامر مان عن سائر الأمورات مخلاف النهى اذ 

التروك اود ومن تحریلزم علهم نسیته إكل تکلیف لعده ولا 
جامعهفتد روفيه أذالكلام نی الدلالة لانى الارادة والاول 
لا تستلزم الثانية کذا فى التحرير اأ اقول على أنه ینمی الافمال 
التضادة فقط وم قالواانأمكن ' ولك نتدفعبما بأن الدلالة 
نا هي للارادة بالذات وااصينة اتحصیل القیاس لفة فافہم 
57 الا نی عن جنيع اش اده کا مر وهو مستوعب 


(۱) قوله وما ا ا عکن ان يدقع بان الالال لیس قاسا بل 

اشيه الى ماعل م ن الاغة ان لا فرق بها الا بان آحدهاطلن وت 
والآخر طا كوف مافه انتهى منه 

0( قوله ولاك ان تدفەہما ا حاصلہ ان الغرض الاصیی من الدلالة 

الاستعمال فاذا 1 يكن الاستعمال حبحا دل على عدم الدلالة والا كان 

عا بلا فائدة وبهذا اندفع مافي التحرير وان دلالةالصيغة نكو نكلية 

لغة فاذا | يكن كذيك لم يكن من دلالة الصيغة وبہذااندفع ماأورده 


الصنف در اتھینە 


۳" 
فيستوعب الاءر و الا مارتفاعلتقیضین قلناالٹھی الضمنى 
نز ۳ الامرفازدا تمافدا تماوان فى وقت ففيه قت ورالما 
لواتکرر برد النسخأقول ورودالنسخعلی الدوام الظنون 
شرعا والکلام نی 20 له وفی المهاج ما للمحصول 
ورودهقرنة النكرار وردبانه لوصح | یکن جواز الاستثناء 
دليلا للع.وم ۳۳ فتدبر٠قالوااذا‏ قیل ادخل فدخل مرة امتثل 


(2 


(۱) قوله ازم ارتفاع ا وذاك لان ارتفاع الاءو ده مم جیع 
اضدادہ مستاز ملار نفاعالقرضین وفرض شارح الشرحالکلام فيالضدين 
لا الٹ لها أقول مع اله يأباه تقرير الجواب وجود أمر في جزئی 
بخصوص مادة مع عدمه في الزثیات ای لا تمد ولا محصی لا پد لح 
للاستدلال كليا فانه لاازوم ولا استقراء ولاقیاس تدبر ااتھی مله 
(۷) قوله محسب الامر الٴ حاصلہ ان النهى ااضهییلا ,کون لادوام 
واکرار یل ہونابع متبوعہ لانهمتفرع على اتضادوهو فرع انحاد 
ااز مان فالدوام في النهى الضمنى فرع الدوام في الامر فانبات الدوام 
للامر بدوام انهی يكو ن دورا ماقي التحرير من‌مجویزکوه من قبل 
اابرہان الا تی لامح وجه غاطه تدبر اتھی منه 

(۳)قولەلوم یشکرواط اعم ان هذا الدايل والدليل الاول لهؤلاء مع 
ساعدة الأدلة الباقية پدلان على انمرادهم انالاواءر الشرعية لدوام 
کون خارجا ما نحن فيه والاصل عدم اانقل هذا انتهی منه 


۳ 

قطما قلنا انا پصیر ممتثلا لان الحقية حصات فى ضمن الرة 
لالانه الظاهرفها والالما امتثل بالشکرار قيل فيه نظر اذ الرة 
تحصل فى ضمن التکرار فان الفمل الصادر فى المرة الثاني 
کیا هو فرد لاطبيعة من حیث هی ه یکذلك فرد لاطبيعة 
المقيدة بالوحدة المطاقة وهی‌الراد بكو ما للمرة فافرق نحم 
أقول مرادهم بالرةمايضاد التكرا ار والشم الى المرة الاولى 
یل مم اب ولا 2 لتكرار رد سس وسؤال 


کے 5 أقول مرادھمالخ رل 7 وهو 27 مرادهم بالرة 
ان مقتضی الصيغة ذاتو لادلالةباعلی از , بد من ذاث ولا احثمال لهامن 
حيث الدلالة و نقذ قالامتتال الرة اماه وع نم أنه لا بنافي الرة 

الاولى التى وقع بها الامتال ولوفرض وجود فردین معا کاعطاء درهم 
في ضمن درهین فلاس هناك الامثال بالتكرار بل بالواحد النتشر 
فتأمل ا تھی منہ (۲) قولهرعا پستدل اح یمنی استدلبه أصماب الوقف 
على الا تراك لفظا یەنی کانوقفه واستفساره لاجل ذلك وہ ضمم عللوا 
توقفه بان الامر لما كانمشستركا معنوبا بین المرة والنکرار استفسر عن 
مصداقه ولعضهم وجه به ردا على من زعم انه لا حتمل التكرار وذاك 
بان الصيغة وان كان حقيقة في غير التكرار لکن يحته_له احتمالا غير 
خلاهر فلذاك سأل!اسائل و قو لکل حتمل جواب عن الكل لا نالاحمال 


۳۵ 

أوسنى أولاحمال التكراروالكل محتمل مق مسئلة سئلة دم 
* صبغة 2 الأ ر لامش السوم والعدداحض عند الحتفية خلافا 
الشافعی لان اضرب معناه أ اوقم ضربا وهو مفرد فی الالہات 
بلادليل العموم وهولاواحد فلا قال ارجلين رجل فلاحتمل 
الک2 للنضادولكن الوحدة دنک و حقیتیة فنص حبلانية 
.وقد تکون اعتبارية وهی وحدة المنس فتصح مع النية ولذا 
ص ية الثلاث فى الرة والئنتین فى الامة فى طلق سك 
وأما الثنتان 1 فى الرة فعدد حض وان 5| ل لوم إ| حتمل المدد 
اصح 7 نفسیرەبہ مثل طلق نفلك يتين تانا 1 ۳ نس تفسير 
بل تغییر فا قالوا اذا اقترن المدد نالوقوع به فلو مانت قبله 
لقع شی' ف فرع یہ لو حلف لا يشرب ماء انصرف الىأقل 
مايصدق عليه ولو وی مياه ادا صح فبشرب ماشاء ولا 
محنت ولو وي كوزا لا يصح هذا ماقله انا" "وفیه مافيه 
لا کون دلیلا ولو على الاحتمال تدر ا تھی منه رحه ال 
()تولهلا سا" أقول لوسلانهتفسير فقد يكون لغير الظاهر البعيد 


والکلام في الاحتمال الظاهرکا قبل في افمل مرة ۳ مرات آنتهی‌منه 
(۲)فوله وفيه مافيه اشارة ة الى ضف التفریع فان ا ماء ما يطلق على 


۷۱٦ 
م تا دم » صینة الامر المعاق بشرط أو صفة‎ 
”قبل لاتکرارمطلقا وتیل لي سلهمعالقافان کان علة فېل کر ر‎ 
ان اس ی ق‎ 
الختصر وغیرەغلط' "نا أولاماتقدم وثايً ان دخلت السوق‎ 
فاش ركذا لا تکرر والاكان ككيا وأما التكرر بالملة‎ 
قلضرورة کرو السلول 9 شکررھا لامتناع التخاف‎ 


القلیل والكثير که لاف مالس كذلك على انه نكرة في سياق 
انى فم وا جا اشارع الى ماذ کم ار فيال منان الکلی کا يصدق على 
واحد من ار ,دق على أ كثر سدق واحد فيقال على رجلن 
رح وان اروت اطلاع مایتعاق بذاك فار جع له اتھی منه 

)١(‏ قوله قبل اشکرار ال توضیحه ان ااقائاین ہمدم النکرار فیالامر 
المطلق اختلفوا فى 7 على تولین اجره انه بدل معلقا ای سواء 
كان علة أولاوثانها انه لا بدلمطلتاً ائ کان علق أولا مالقا لون 
بانه لا بدل مطاقا اختافوا في ان التعلیق باءلة هل تستدعى نکرارہ 
تکرارها ام لا اتھی منه رهه الله 

(۲) قوا اناماتقدمأىمن الوجهين فيمسئلةانالاص بطلب الفەل مطلقا 
لکن الاول بادنی تصرف ندبر انتهی‌منه(۳)فوله کر رها اح فيه اشارة 
الى ان اشکرار بتکرار العلة انما هو اذا ارتفع مانع والاجاز التخاف 
ذم یکن التكرار لازمالاءلة مطلثا اتھی منه ره الله 


۳۷ 
0 ۰ ید 
ولیس هذابالصيغة نما َکرر الطلاق بالدخول لمدماعتبار 
تعليلهانقات فم شطع النفية في الثالثة بد السارق الیسری 
۰ ع ے2 0 5 5 
وجلدوائی ال با ندا قلناال قه علةلقطع ید و احدة اذلا مَطعان 
بسرقة واحدة وتلك هی الى لقراءة ابنمسعود أعانہمافاذا 
0 مرة فات امحل مخلاف اللدو نطم ار جل في الثاني ة ابتداء 
بالسنة أو الاجام”قالوا بت 20 اء فيأواص الشرع 
1 رد الق نمو اذا قم الىالصلاة الزالية واازانی وان كلتم 
نا قلنافىالملة فته 507 ديا ل خاص ولذلك متکرر 
)۱ قوله ولاس هذا بالصبعةالح” بل بالقول لا الا اعم زعم ان 
وی وفيه مافیه اتھی منه (؟) قوله بالسنة روی الشافعی وااطبرانی 
عن 5 ی صلی الله عليه وسا انه قال اذا سرق السارق قاقطء وا يدهم 81 
0 8 ار<له كذا في التقرير اتھی منه 
(۳) قوله أو الاجاع كما في تفسير البيضاوى وغيره اتتهى نہ 
)٤(‏ قوله قادا في العلة مس ان قات قد سبق ان الک رار بل لیس 
أصيغة با بل بدابا ل خارج فھی و رها سواء قا مدق التسلم فہ فہا قات 
عناه ان فهم التكرار في أ وا الشمرع اذا عاق بل سل وأما في 
برها فلا الا بدلیل خاص وهد | لاہناقی عدم اام مقا بالصيفة اوه 


در اتھی مه 


۳۸ 
الج وان علق بالاستعاعة قالوا لو تکرز فی الملة فالشرط 
”ول فانه لا بتعددفكها تکرر الشرط تکرر الشروط قلنا 
التكرر باعتبار الوجود لا الاهية والعلة شتضيه دون الشرط 
مي مسئلة دم » الفائلون باشکرر قائلون بالفور وأما 
غرم فاما مقید لوقت موسع أو مضیق فتد تقدم أو غير 
٭قیدکالام بالکفارات والقضاء للصوم والصلاة فهو لورد 
الطلب فيجوز اللأخي ر كجوز البدار وهوالصحيح عندالنفية 
وعز یا ی الشافی وأصحاءهواختارهالرازى والامدی وقيل 
وجب الفور وع زی الىالمالكية والحنابلة والکر خی‌واختاره 
اسای والقاضی فور الفعل 1 والعزم کا فى الوسم وتوقف 
الامام في اه قور او لاعت 30 فیجب الور ولاحتدل 
وجوب التراخى وقيل بالوقف بعلا لا حمال وجوه فلمله 
م ان بادر لنا مثل مانقدم فی التکرر قالوا أولا استتی لافور 
(۱) قو له أو لی فانه لا بتعدداحح لا نی على لمتدبر انبیانالاواویة بهذا 
الوجه اولى اينه فی ا حتعمر حيث قال فالشمرط اولى لاتفاء الشروط 


بانتفالہ اتھی منه (۲) قوله وعزى الى الشافمی ال قال ابن برهان لم 
يقل من الشافعی والنفبة اص وانما فروعہما مال على ذاك اتھی منه 


۲۹۹ 

نا بالقرينة "وا كل خبروکل مش قصدا هاضر كذ 
الأمی الات له الام الا غلب ولواب آولا آقول مر ظر 
الطلة المامة'" وهو حقيقة عند ابن سینا واه مم أن خر 
الاضی لا بقتضى القارنة بل الشی مطلتا فكذلك الم في 
الاستقبال وتان کیا قیل الماضر في اللأمس زمان الطاب ولا 
شتفی ذلك ان يكون زمان الطلوب حاضرا اقول مراد 
المتمسك زمان متعلق ا ابر والانشاء فكذا متعلق الم 
وا أنه قياس في اللذة اذقیل الالماق لیس قياسا بل استقراء 
عند التتبع فع وحود الاس وم شمه لا استقراء فام اله 
)١(‏ وله وان هذا هو الجواب ما تمسك به السكاكى حبث قال 
تادر الفہم عد الا بئی' بعد الامر بمخلافه الى تغيير الاول دون 
اع بين الامرین وارادة التراخى مثلا اذاقال المولى لعبده قم ثم قال له 
قبل ان یقوم اضطجع تدبر اتھی منه 

)0( فوله وهوحققة عنداین سینارژیده ماصرح بهالشيخ عبدالقاهر 
من الشکاذب عرفا بين زید قا وزید لیس بقائم مایصح دليلا اتبادر 
فافہم اتھی منه 


۳۳۰ 
یاس وراہتا بانالحال في الم تنم فان الحاصل لا بطلب 
فلا عکن الا الاستقبال اما فورا أو بعدہ أو مطلمااقيل ليس 
عراده پالحاضر الا ن بل أبوواء من آواغرا اش وال 
الستتبل فالفور داخل فيه أقول لو صح لكان الأمر فی 
المطلوب مقترنا بالحال وهو خلأف الاجاع من أهل العربية 

ذماوقيل المشارنة کالحال عملا سز سب دکافیل "کف 
الحا ل ایم وا النھی للفوروالا مر مبى عن ضده وقدنقدم 
مثله ورام مامنعاک ذم على ترك المبادرة فلنا مقید وله فاذا 
سوته فخت فيه من روحى فتعواله ساجدین ماس لو 
جاز التأخير فاما ای وقت معين فلادلیل عليه وکبر السن شلا 

لا مین اذ ک من شاب عوت اة وشیخ یش مدة أو ال 
اك امت الامکان وهو ول فیسازم لت ا مال قلنا 
منقوض بجواز لتصریم بالا خر فانه از اجاعا والحل أن 
اال انها بلزم باجاب التاخیر دون التفويض وسادسا 


)١(‏ قوله نیا ال أى ا ال انحوی اذا كان ماضيامع اشتراطهم اتحاد 
زمان الخال وذى ا ال اتھی منه 


اند 
۰ ۰ ين یس ۰ ۳ ۱ 2 4 

وبارعواالی مغفرۃ فاستبتواانلیرات والراد سبمماقلنااولا 

۰ ۰ ®( 58 هت 
التأسيس آول من الناکید ‏ فاتقلب علہم وناب مول على 

5 - 5 اه یا 
الافضلیة والام یکن مسارعا''ومستبقاوماژ اض لدل على الفور 
ONT ۲‏ : 

شرعا والكلام فيالدلالةلنة قال‌الامام‌وجوب الهوروجواز 
التأخير مشکولك والطلب حدق فیجب البدار اذ لوأخر فانه 
وان امتثل باعتقاد اماع اصل المطلوب لكنه محتمل الاثم 
باعتبار عدمااعەفی زمانه قلا لا نان مشكوك مل که 
(۱) قوله والراد سببما ا ارادة البب في الاولى انفاق وأما في 
اثثانية فلان المأمورات با عکالیف وانھاجعلت خیرات لما وسائلا لی 
ماهو اطبرات بالذات أعنى الفوز بالسمادة الابدية انتهی مله رحمه الله 
(١؟)‏ .قوله فا:قا ب علہم لاه دل على ان اسل الاس لين دالا على 
الور اتھی منه (۳) قوله وستہقا لاسما انا تصوران فيالموسع 
دون لبق قل يقال ان ق 7 م كذا قصام انه سارع 5 ا۔تبق 
انتھی مه )٤(‏ قوله قال الامام 7 ان الامام صرح بالوقف في الفور 
ولاطلاق لكن قال مع ذلك ان الذى أقطع 7 أن المكاف “,ما ی 

بالل فاه كم اص ai‏ موقع لاءطلوب و التوقف اہ آزآخرمل 
یم بالا خر مع تال لاصل ااطلوب فأورد بان اطع الذ کور 
لا تأی مع الوة قف وبا ناحتمال الاثم كنف يكو نمع ايقاعالمطاو بفأشار ١‏ 
في الان الح الا : يرادين فتأمل اتهى منه 5 


4 سن‎ - ١ ۴ 


: ۳۳۲ 

”الامر بالامر لیس أمرا للثانى على اختار کقوله صل الله 
عليه واله وا اه وسل مرو بالصلاة لسبع فلاامرللصبی من 
فيمرعبدك أن بيع عبدی وأللاز باطل قطماواستد ل أولا أ نهلو 
كاذ لكان ذلكتمديا لأنه أمر لمبدالنیر أقول انا از التعدىلو 
م یکن بالواسطة''' تأمل ونیا" لکان‌ذلت مناقضا لقولك 
للعيد لا عه وردعنم طلان التالى لواز الخ وهو معی 
المناقضة قالوا فہم ذلك من ام الله رسوله صلی الله عليه وسل 
)١(‏ قول‌الام بالاصرالإقال السکی حل اابزاع قول القائل مرفلانا 
بکذا أما لوقال قل لفلان افەل كذا فالاول آم والثانی مبلغ بلاتزاع 
وصرح به انا اجب فيالمتهى وسوی الافتازانی بدهما قال في التقرير 
وهو الاشبه أقول فيه نظر فتأمل ابهى منه 

(؟) قوله تأمل اشارۃ الى انه لو كان للواسطة اختبارم يكن آمديا أما 
اذا كان لازما فازوم التعدى ظاہر تددر اتھی منه 

(۳) فوله لكان ذلك منافضا اقول لاك ان تقول انما يكون مناقضالو 
کانالامی والتھی كلاهما من السيد أما لو کان الامی من الا می والنهى 
:من ااولی فلا تتاقض وفه جا ا تھی منه 

)٤(‏ قوله وهومعی المناقضة ای‌لیس ااتناقض‌حقبقة هناك اذلاتتاقض 
الانی القضایا امم یلزم منمه بعد طله وفيالنسخ کذات وفه‌مافه اهمنه 


۳۳۲۳ 
والملك وزيره بأنیأمرنا قناقر بنةأنهمباخ .معفم سئلة :م 
"اذا تكرر””"أمران»تعاقبانغير متماطفين فيا قبل التكرار 
مخلاف صم الیوم ملاع ارقن رک آو فو لسك 
اسقنی فانه م ؤکداتمافافقیل أ سيس فالطلوب اافع ل مکررا 
وقیل تأ كيد والطلوب الرة وقيل بالوقف ٠‏ للأول آنونع 
الكلام للافادة لالننی الوم كني التأ کید وهو معنى ماقال 
الا مدی ان فى الا كيد خالفةظاہر الامر بن من الوجوب 
الى غيره فا قبل لا يلزم في التأ کید استمال صينة الامر فى 
غبرسناء لن زد الثای فی جاء زید زيد لم بدل الاعلى مادل 
عليه الاول مندفع اذم اده خلاف الغرض من وضع التركيب 


)١(‏ قوله اذا تكرراطأى اص واحد مکرر فصار آمرین وحاصله 
الغائل اه منه (۲) قوله امران متعافان اعتيرفي محل اانزاع اربعةقیود 
الاول عدم التراخی والانىعدم ااعطف والثالث قبول اانکراروالرایع 
عدم الصارف انتهى منه رحمه الله 

)۳ قوله اس ناسین مذهب كثيرين ومهم عبد ا حباروات كد 
وانى ا حسین الیصری کذا في الةرير انتهی منه 


¢ 
" وفيهمافيه. وللثانی کثرۃالنکرارفالتا کید ورج بان الاصل 
براءة الذمة وعورض بالاحتیاط وف العطف للتاسيس وهو 
لوجه لان ات كيد فبه لم يمهد فیسل بهمالاعرجح "امن 
الاهية من حیث هی هی ولو في ضمن فردما ومعنی فوم 
دیون تقضی متفر ادا لانہویات ممينة کل مانات 
۳ قبل المطلوب ارك احفیق واختارهابن الماجب لناماشدم 
ع # 
من وحود الاهية الطلقة فيصح طلب امجادھا اقولوايضالو 
و ا ام 

کان الوق الحیق مطلوبا لکن اضرب می فافہم قالوا 
(١)قوله‏ وفيه مافيه اشارة الى ان لانم ان عنم ذلكفي صورة التكرار 

وانھا ذلك فيغر التكرار بعهادة كزة التكرار لت كد تھی منه 
( ۲ )فو له من خارج ای عن حة.قة الاص كالعادة دم الارجح اق 
کان والا فتوقف ا تھی منه (۳)فوله وق الطلوب ا وهذالا انی 
قوطم ان الامی بطلب الفعل مطلقا لالهرة ولا لشکرار لان ذلك باللغة 
وهذا بالعقل اتھی منه )٤(‏ قولهفافیم وذاث لاه لال رصح طلب المطلق 
لم یصح طاب المقيقة من حیث هی ھی ولا طلب الفرد انکر لاہ 
مطلق ولا طلب المعين ای ممين کان لانه مطلق ناعتار التشخصات 
الخصوصة بلالمطلوب معین من حبث آعینه وااشی" لا یتمین قبل الوجود 


8 
الماهية دتحیل وجودھا فی الاعيان فلا سا 
فلان كل موجود مشخص جزئی ولاش من الماهية الكاية 
مجزئی قلنسا فرق بين اللاشرط شیئیة وشرط لاشيئية اذا 
ماه علوت ت أنه نس شی وقد فصل فى السل ‏ مسئلة » 
٭ الاسان لامور به على وجهه هل يستلزم الاجزاء فان فسر 
بالامتثال فنم اتفاقا وانعر* ف سقو طالقضاءفالختاراً نه استازمه 
وقال عبد المبارلا يستلزمه لا أولا کا آقول لاقاء للاقتضاء 
سد الابان فى الله والعرف بالضرورة ی الماملات کا دا 
دون والامانات فکذا في غيرها لان الوضم ديا 
و يستاوم جر نعل ارم ا انل أما اللازمة 
لان اقذاسراق ید اذ راع ٠‏ اء الاقتضاء با آخر 


فالمطلق المعين غير معلوم بعدوهو معنی الاحمال تامل انعدقيق وباتامل 
حقیق اتهی منه (۱) قوله اذ لا نزاع فيه اشارة الى بطلان ماقاله 
الافتازای اہ لس الزاع فی اروج عن عهدة الواجب عهذا الاريك 
في الہ هل إصير بحيث لا بتوجه علیہ تکلیف بذاک الفەل باون ۲ 

و ذلك لانه یکون اانزاع حینگذ لفظیا قال في النتهی أن اراد اه لاتم 
أن يراد اس عله ٭ نثلہ فل وبر جع ا مزاع في قسمتەقضاء وان آر اد 
أنه لا يدل على سقوطه فساقط اتھی منه 


۳۳۹ 

فم یکن انيانا به على وجهه وللخصم أن بجادل بان عند عدم 
انیبان نه على وجههكانجب القضاء بال مالاو ل كذلك عند 
الامان ه كذلك فہتاء الاقتضاء حب القضاء لا نافي | 
بالامتثال بالعنی التفق علیەندبر نام سقط ”ام تحصیل 
الحاصل ٭قیل الٹای لیس نفس الاول بل مشلہ وأجيب بأن 
الطلوب الطبيعة الكلية لااالخصوصيات أقول استحالة/#صيل 
الماصل في الكلية ممنوعة فانه لیس ذلك الحصول بل في 

251 ل و ای سي اس‎ RS 
صمن درد اخر على انه لو تم ل حقق القضاء ورالعا القضاء‎ 
قوله عند عدم الانیانها( وبهيشعر ماقاله عبد ال حجار حیث وَل‎ )۱( 
لافتنع عندنا ان يأمر اکم ويقول اذا فعلت آثبت وادیت الواجب‎ 
وبلزمه القضاء وع ذلك اتھی منه‎ 
(۲)خولهازم مه تلا اسل آن فات اسيل الحاصل ار س محذورا من‎ 
حيث الاستحالة حتی برد ماود بل هو حذور لانه اماب لما فرغعن‎ 
ول اسقوط القضاء بالا مال‎ ٦ اداه مامه قل تأنه المتتازع فيه لان من‎ 
قول المطاق وجود الطٍءة الکا 3 يه في من فرد ۳ امد و<ودهاني‎ 
ضمن فرد تأملاتهى منه(*)قوله على ا اخ لاك آن‌ندفع العلاوة بان‎ 
المراد بالطبيعة الكاية هى الحاصل في وقها المقدر ها فهذا القدر من‎ 
الخصوصية معدن فہا ولا ازم من اعتاره فہا خروجها عن الكابة‎ 
يو حینثذ فالطبیعة الماصلة في خارج ذلك الوقت هو القضاء ندبر اه منه‎ 


۷ 

منه شئ ورا عنم أن التضاء كلاق بل انضاء الان عسل 
ماوجب أولادطریق الازوءقالوا لوكان مستعاله لکانامصلی 
لظن الطبارة آنا أو ساقطا عنه التضاء اذا بین المدث لانه 
ان اميا سین الطبارة فلم عل فيأثم وان كنى ان ٠‏ ققد 
00 فسقط والمواب اُولا اقول الا بااطبارة 

لواقعية وحة الظن لابه دیل المطان َه فان کان مطاا فذاك 
0 القضاء واعام 3 7 bE.‏ ھ72 
عنم E‏ القضاء لأن المسكلة خلافية إلا ان عند 
البو اتفافية وا أن اقتا راتا 7 ۳1 
والاول قدسق ط كذا فى المختصر”' أوفيه م افيه ورالم على ماقيل 
ج 
)١(‏ قوله وفيه مافيه إشارة الى ماقال التفتازای ان هذا سید اذ لم 
رد لامحز رض غير الاداء والقضاء و لو سل فيمكن سا قال بذلكني 
کا ل قضاء فلا وحد قضاء ء حققه 4 قطما وقد يجاب عن الاول باه اداء 
مرب بعدالاداء الاول دن الامر الاول اونقول انه قضاء ولو محازا 
لظہور فساد می الاول فكانه فاسد ولاس بفاسد وءن اثالى يانه ادا 
تفل السادة فی وتنم ملا أو فءاث على وجه الفساد فبناك قضاء 
البتة لانه فات مصلحة الوقت اتهى منه 


۲۸ : 
الامس ,لظن الطبارة مادام الظن باقيا ولا فباتيان المثل أقول 
2 0 پ ای ہے ۱ 
لولم يكن فرق بين الظن ا مخالف والطابق وقوطمفى الاجتباد 
ان للمخطى" أجرا وللمصيب أجرين يدل على خلافه تدر 
¥ فصل 4 * انه ى اقتضاء کف عن فمل حا استعلاء وأورد. 
كف عن انا وأجابالملامة بان اراد فمل هوم خذاشتتاق 
القتضی آقول الڈی ب أنفي كف وان كان‌الاقتضاء بااصہنة 
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لکن افتضاء الك ف لیس پہابل فلا نزن وهوالراد " وقیل 
اعتبارالاضافة ال الت اس وال ازا بى وحدود ار 
عن الى على الل عليه و اذاحکی‌حا کم فاجتود ثمأصاب فله أجران 
واذا حكم فاجتہد نم اخطا فلهأجر واحد اشارة الى اجماعمم على ذاش 
وهو افوی اتھی منه 

68 قوله ودل باعتبار الاضافة 5 هنا المواب من شارح اختصر 
وحاصله ان الطاب أن كان متعلقا پالکف بالذات ويكون متعقلا بنفده 
میا اعم ان هذا التدقيق حسن باعتبار الكلامالنفسى لکن نظر الاصولى 
في اللفظی الذى عو الدلیل في الظاهر وبحب اللفظ لا یمد کف عن 
الزنا نا بوجه ا تھی منه رحمه.الل 


۲۹ 

تمل بالقايسة الالام بالقابلة م صيفته نستعمل ''لسبعةممان 
التحريم ولا تفتلوا الكراهة لا عسکن أحدك ذکرہ ینہ 
ادعاء لا تزغ قلوبنا الارشاد لا نس لوا عن أشياء النحتیرولا 
تمدن عينيك بيانالعاقبة ولاتحسين ال غافلا اليس لا نمتذروا 
اليوم واكلاف في أنه هل له صینة وفي صینته أهى ظاهرة 
فى اظر دون الكراهة أو بالمکس و مشترك أو للمشترلد 
آ3 موقوفة كا نقدم في الامر ولقل'' الاستاذ الاجاع على أنه 
٭ الٹھی هل دل على الفساد لنة الختار لا لنا أن فساد الكئی* 
عبارة عن سلب أحكامه ولیس في لفظ الٹھی سوى طلب 
)١(‏ قولهلسيعة معان وقد بحیءلتہدید كةولك امد لاجتثل أمركلاعتثل 
أمرى وللالغاس كقولك لمن يساويك لا تفع ل كنا أبها الاخ ولانسوية 

كقوله اصبروا أولا تصبروا فان النهى کالامرهذا اتھی منه 
(۲) قال فی البرهان ذكر الاستاذ أبو اسسحاق ان صبفة النهى بعد 
الوجوب #ولة على الحظر والوجوب السابق لا ينتوض قرینة في هل 
النهى على رفع الوجوب وادعی الوفاق فيذلك واست اری ذلك ماما 
وأما اما فسارجح دليل الوقف عليه 6 قدمته في صیفة الامر اتهی 


منه رهه الله 


۳۳۰ 
الترك وهو لا بستازم‌ذاك‌تطما قالوا الامر بقتفی الصنة 
والٹھی نقيضه ومقتضی القیض نقیض القتضی واطواب‌آن 
التابلین لا محب تقایل اناميا على أن للاقتضاء مع عدم 

الافتضاء نوعا من ن التقابل و مسئلة دم » النهى هل 
بدل على الفساد شرعا الختار رم وقول دل فى المبادات فقط 


واليه مال الفزالی والرازى لنا أ ولام بزل علاء الأمصار ف 
الا عصار بستدلون ل اف اذ 'النھی مطلقاونانا حکةالنا می 


جر مت 
ط١)ذولہفالوا‏ الاما قد جاب کا فی شرحالحتصر نع انالامر بقتذ 
الصحة لغة بل شرعا ورد بان الصحة لست الا موافقة اد 
فالصحة عاےد کا ل آمر هی موافقة أمره سوا ٭ کان شارعا أو غيره نم 
الصحة الشرعة موافقة ای الشارع أقول التحقبق ان الصحة استتباع 
الغاية فهی فی ا مماملات یترب ممراتہا وفی العبادات قبل موافقه الامر 
وقیل كونه مسقطا لاقضاہوالحق عندى ان الغابة في المبادات أرضاً یتر تب 
عرامها ولذا قالوا الواجب مابتهض فمله سببا لثواب وتركه سبباً لاعقاب 
هذا نم آقول لك آن تقول في الفرق ان طاب ال اغا يكون لاجل 
لزوم اک على تقدير الفعل فلا يدل عل الفساد وأما الفمل فلایکون 
معالوبا بدون اکم والا کان‌طلیا اللزوم‌بدون اللازم فدل الام ر علی 
اجه تأمل اتھی منه (۲) قول بالنهى مطلقا سواء كان في‌الساداث 
7 و ا معاملات وسواء کان لاصله اورسف اتھی منه 


۳۳۱ 

۱ نمی عنهفان 2 ی عن الفحشا ا‎ ٦ 
ا مأمور با فلا تکون میا رر أن‎ 
یکون النهى راجعا الى الوصف فلا تضاداغبراملین علىأن‎ 
الماملات قد تکون واجبة ف مسئلة  ٭ النپی‌عنه لایکون‎ 
عتنما خلافا للاعة الغللاية انا أيه ممدور ولاڈ ی من الستنع‎ 
عقدور وأوردأولاأنهمتنم انم و هو لد بن حال كتحميل‎ 
الحاصل مذا احصو لکنا فی شرح سال سن ان‎ 
قوله تقتفی قبح الٹھی ان قيلهذاينا في تصر الصحة مع انه‎ )۱( 
حائز افاقا قانا حكمه ال بىا ىكار تناو لالامر فاذا فات بارتكاب‎ 
الكاف للفمل عاد الرجوح م من مصادة الصحة راجحا کالیع عند‎ 
النداء وذبح ملاك الف ہر ومن هونا يلوح ان هذا الو جه أ دل على‎ 
الفسادفي اج فاستدلال ان الحاجب به على الفساد مطلقا لیس ٹی"‎ 
قأمل تھی دنه رجا( ۲)نوله وا واب‌ا أقول یمکن دفع العلاوة‎ 
بان العام‌لات ا شحوز ز أن کون بعضها واحبا و تج ۱ م اة‎ 
خلاف العبادات فانہا كلها مأمور بها اماو جو با أوندہا فلابصح أن یکون‎ 
شیٴ منیا منهیا عنه وببذا اندفع ماقیل انه على تقدیر اباحة العاملات‎ 

التضاد مع اطر مة باق فلا فرق بين العاملات والصادات اتھی مله 
(۳) قولهيازمااختوضيحه ان النهى تكليف بالترك وکل تکایفت انما 


۳۳۲ 
یکون الٹھی سلبا للقدرۃ وفيه انلاب حقیقتہ لاہ امتنععنه 
بالا ختبار لا الضرورة هذا خلف وان اللقض عو دی 
الصلاة أيام تراك قلنا ول على بيان الانتفاء آوراجع الى 
الانقاع والعزم لا الى الفمل تمدعالامقّل على النقل فبيع اطر 
والمضامين والملاقيح وما أشبه ذل ك كلما منفياتقالوا الصلاة 
شم ال صحبحة وفاسدة والشسم مشترك قانا ذلك كتقسم, 
الانسان "ال الى والمیت فإ مسئلة که ٭ ای عنه لعينه لا 
یکون شرعياً عندناخلانا للامةالثلائة نا آ کل مشر وع حسن 
ولا شوه من اللٰہی عنه لعينه حسن آما الثاني فبالاتفاق واما 
الاول فلان التشريع انما هو لصلاح الماش والماد الذی هو 
کون فیمقدور رصح فعله وترکه فما اذا كان وحود الفعل آوعدمه 
ضروریا بلا مدخلية اختیار العبد لا کون ی" منهما مقدورا له ولا 
يكون هناك تکایف لا بالامر ولا بالٹھی کف وطلب شى من المكاف 
توف لی تصور وقوعهمنه ولذا ل لصح مع المیحز تكاءف اصلاوم. 
ببق مع الیوان تکلیف المناهى ول یکن انعدام شرب ار عن زيد 
لقتله لہا له وبا هذا من الضروریات فواجب على الخااف الرجوع 
اتتهى منه (۱) قولہ الى المی‌والیت حاصله ان المشا كلة لاتنفعكمفان. 

شکل الانسان لیس بانسان حقیقة اتھی منه 


۶ 
۳ «)* 
مثاط السمادةالامده‌فلا پکون قبیحابل م ضيا اقول التحقیق 
٦‏ 1 5 کے ۶ 
أنالانمال الشرعیة أمور اماوجودات اولءضها وجودولعضها 
عدم وهی وان كانت حسنة عقلا لكن ماکانت موجبة 
۶ ۰ 
لا حکامبا الا بعد حعل الشارع واعتباره وهوعو منالامجاد 
في نفس الام فہو جمل بمضرا ركنا وہمضہا شرطا جات 
' کله متحصلة موحه لاحکامہا المقصودة مت ووضع 
و وت وو ئا وا ET‏ 
لی صلواتاللهعامهم| جمعين واوردانهيلزمان كو نالوضوء 
دس يپ رت 
(۱) قوله أقولالتحقيقافاد بهذا اتحقیق ان الحقیقة الشمرعه حمولة 
حادلة وطا حقيقة متحصلة عند الشارع وهی المسماة بالاسماءالشرعیه 
لاالصورة فقط وان جعل دض لامور وک و امضھا شر طا ونی 
لاندرك بالاقل وان المتحمعةمئها للاركان وااشرائط لاتنعدم إعروض 
عارض لان العلة التامة لوحودھا ٠و<ودة‏ شن قال ان لادوم في الميد 
ناسل عق غر نوم الد من کته أوشرطه وفلاشه تلاقف 
الاجماع فلانہی عنه الا ہوصف محاور فلا یکون منهیا عنه لمرنه وان 
منعا ذلك ان کلام اعتبر هرگ اوشمرطا حسن فمو دن حیث ہ4 لیس 
»نشا لافساد بل حاور فتامل اھ مله 
(۲) قوله واورد انه بازم الخ اعلاه بين اللزوم بان الصلاةالمتيرة 
هی القرونة بالشروط ورطلان اللازم بالاتفاق على اما شرائط , 


۳۳ 

داخلافي منبوم الصلاة کذا فى شرح ختصر وأجيب ی 
زرم لان لشرط اه لتحذق السمي د شرع قبل الرادآنه 
ازم اکن حرا لفبومالصلاة لا قیتبا وأرادمجز؛المفہوم 
مایکون‌تعقل مفہومالٹیٴ موقوفا على نله ذغبوم البصر جزء 
لفروم‌السمي ولوس جزء احینةحتی نكوندلالتهعليهتضمنية 
اقول 'التوقف منوع ولوسم دس ی ممنوع فاتهلايلزم 
منه‌عدم الفرق بين الرکن والشر طقالوا أولاالبى فالشرعيات 
0 لابازم أن یکون حسنا لان 
الصلاة لا ار كانها آقول انک حعلنم الشروط شروطا لتحقق مطلق, 
الصلاة أعم من الصحبحة والفاسدة لتحققها بدونہما عنسدکم فليست. 
شرطا الا لاصلاة الصحيحة فیلزم أن یکون الشرط داخلا في مفهوم 
الصلاة الصحبحة لان الصلاة الصحيحة هى القرونة بااشرط وذلك 
باطل بالاتفاق على انها شراط الصلاة الصحيحة لاأركائها فا ہو 

جوابكم فو جوابنا فتأمل اه مله رحمه الله 
)١(‏ وله التوقف عنوع ألا ترى ان الکاشنین طقائق العبادات 
وصور الاعمال بفر تون بن‌الصحيحة التبولة منها وبين ماليس كذلائه 
من غير نظر الى الشرط وبقولون اقبولة منها أرواح من عام لاش 
متعلقة بها نعم لااعتبارعند نالا باعتبار تحةق الاركان والشرائط اه مله 


ین 
ای 1 ۱ کی ترس اة شا 
“سئلة )» ٭ الٹھی فى الحسيات كالغيبة والكفر دل باتفاق 
الا عة ت الأبمة على اقساد آی البطلان وعدم السسية للح 
لان الأصل ہو الأصلالالديلكنهىتربانالحائض وأماي 
الشرعيات فملى فساد الوصف عند تاقد یا" للمتتفی عل المقنضى 
6 علمت وهل بدل فسادالوصف عل فسادالاصل فمند الككثر لاه 
ولهذا صحطلاق الحائض وذح ملك اخير والصلاة فى الأرض 
الغصوية ابيع عد النداء والمتقول عن مالك واختاره ان 
الحاجب أن الپی ارس باه بد لعل فساد اصلهنالاتضاد. 
2 انار این وملزوم اقبیح لا یکون قبیحا لعينه فصح النذر 
0" قول انا حول الخفان النکاح لغة الوط“ فیکون نمیا في المسيات 
وهو للبطلان اھ مه 
)۲( قوله لامفتفی على المقتضى القتط ى الٹہی والمقتضى القسح لعيئه 
یعنی لو فلنا بحقبقة الى في الشرعنات بطل القيح ام مله 1 ام مر واو 
قلا | بالقبح امبله بطل حقيقة 4ی فقدمنا ۳ الذى هو الاصل 
على المقتفى الذى هو الفرع لان ابطال الاصل بالفرع لاوز اه من 


۳۳۹ 
بصوم ومانيد تتير الا جاب قالوا استدل العلماء على حر ۳ 
صوم العيد بالبى ورد أولا أن التحرم لازم ونیا بأنه 
وصف لازم فلا یازم فى المفارق وا منقوض بالصلاة في 
التاق التمرب وضوها لحا امز قال الاي 


(۱)قوله لقبوله‌الخ وذلكلا نالصوم في حد شه حسن فھو فی حد 
ذاه لابأی عن تماق اکذو اذى هو من, حيت تسه حسین آیضا 
الوصف المارض له وهو کون ذلك اليوم يوم ضيافة الله اعسا فتفی 
اد #7 فالاوحه تفر رخ تراك اوت على صيدة ه_ذا 
النذر کا یمن ۳ في الجزء الاخير من الوقت أو طہرت فيه ونا 
الروج عن المهدة لو صام فيه فنغی أن لا یکون لان قح العارض 
قد بر ند على حسن المعروض کا یکون حسن المارض قد ييز يدعلى قسح 
المروض كالكذب بمصءة نى وما يدل على قوة العارض الاججساع 
على حرهه الصوم فيه فتامل اه منه 
(؟) توله باه وصف لازم ای الوصف الذى حرم الصوم لاجہ 
ودف لازم وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالی فلا پلزم في المفارق 
2۰ البیع وقت النداء فان الوصف هو الاخلال بالسعى الواجب 
والیع قد فك عنهك اذانبایما في الطریق مم السمی والذهاب اه منه 
(۳) قوله انفافا فيه اشارة الى ان ال:قض اا برد لو قال الشارع 
'لانصل في المكان المخصوب ولس > ذلك بل قال لالتصرف فی ملا 


۷ 
البى لوضفه بشادوجوباصله و قض بالك راهةلان الأحكام 


متضادة فا فاول بانه ظاهر في عد ا ا ات 


أقول الظبورممنوع”' بل الظاهرر جوع النى الى اليد «مسئلة) 
0 رح اعت الا اذا - 0 >سنة كالكذب 
من اھات کنات ا اح تعالى 5 و حرمة 
1 8 

المصاهرة الزنا ضروري لحقيقة الوطء دة الولد كثبوت 
ملكالغاصب''بسببیةالضمان وماك السكاذ ربالاستيلاء سيبية 
زوال المصمة ( مسئلة ) ٭ الهی قتضی الدوام عند الأكثر 
الغير وذلك النيبى لیس متعلقاصمريحاً بالعبادة بل الاجتماع اتفاقى فهذا 
لابدل‌عی‌فساد الاصل اه مثه (۱) قوله بل الظاهرااخ 
فان قائلا اذا قال لاتفەل فی وق تکذا بتادر ان القصودالکف فی ذلك 
الوقت وأما مطاقا فسکوت عنه سواء كان واجبا فی الواقع أولا وما قبل 
ان وجوب الال مسنلزم لو حوب الصفة الافتضاء ققدم و حوعا 
مستازم لعدم و حوبه فافول و سم الملازمة فاللقتض بالکر اهة باق بمد 
دار اه منه 69 قوله انه ة الضمانا( ضروره هه ان ااقضاء 
بالقيمة نی ژوال متا الا عن المغصوب ومن 52 ١‏ غلك الزوائد 
التفصلة لان الضرورۃقدر شدرھا اھ مه 


۲۶ - نال ٭ 


۳۳۸ 
فرو للفور وقیل کالاعم وفی ا حصول أنه ا ختار وفی الحاصل 
أنه الحؾ‌لنا استدلال المماءمم اختلاف ال وقات فدل على أن 
المتبادر منه نی الحتیتة وهو بالانتفاءدائما” فلا ردأنهيستعمل 
لکل منهما لا قال الكف لا تانی مع الدوام لان الافتضاء 
مادامالشمورقالوانہی الحائض لابدوءقلنا مقيدتماوقات القيد 
+( فصل)ه ٭ دلالة الافظ عندط أربعة مہا العبارةوهومائيت 
بانط ولو راما مقصودا به ولو ما كقوله تعالى وأحل الله 
البيع الاب" فالحل والحرمة والتةرقة اللازمة كلب بالعبارةةومنبا 
الاشارة وهی التزامية لا قصد أصلا ولا ذهان متفاوتة في 
فبمها فقد تکون‌نظر كقوله وعلىالولودهرزقين الابةففیہ 
(۱) قوله فلايردأنهاط: واحتج الخحاائون ,أنه تعمل في كلمن الدوام 
وغيره والاث تراك والجاز خلاف الاصل فدفعه بأن الاستعمال 

لا پارض التادر لانه ديل مجح قوى اھ منه 
(۲) قوله فال واطرمة فه اشارة الى ان حعل‌التفرقة عبارة وال 
واطرمة اشارة 6 فل در اشرب لس شی؛ لان الظاهر لس 


باشارة في اصطلاح القوم وا حخالفة باصطلاح آخر من غير فائدة في قوة 
الخطا عند ا حققین اه منه 


۲۹ 

اشارة الى اختصاص الولدہالوالد با فينفر د سفقته ول تبیه 
بأهليةالامامة والکفاءۃالااریة والرق بدلیل وکتوللنٹراء 
لباجررن الأب فانه دل على زوال الملك مما خانوا لا قال 
استعارة لاضافة الاموال الهم لان الاضافة حين الاخراج 
لا سنافی الفقر الآ ن وف التحرير والوجه أنه اقنضاء لان صحۃ 
اطلاق‌الفقر عدوت ملكالاًموال متوقنة على الزوالأقول 
لا توقف على الزوال بالاستیلاەفکون الاستیلاءم بلاموجبا 
للملكثابت بالاشارۃکایشبرالیہ آخر جوا من دیارہم وأمو الم 
فتدبر وکتوله أحل دک لبلة الصیام دل على جواز الاصباح 
جنبافانه لازم من استفراق اللیل بل فت قطما 7 قیل اللازم جواز 
الوقاع في جزء منه لاني جیسه آقول قد می أن تقدیر نی 
الاستیعاب على أله نسخ لللعظر للتملق بالميم فیجوزکا کان 
(۱)تولهو سای اوكان الاب أهاد للامامة الکری وكفؤا لاقرئ.ة 
لاستجماعه شرائطهما الى منها القرشیة تعدی الى الان کونه کذلات 

اه (Dia‏ توله قل اللازم حوازاط القائل مرزاحان اه منه 


f 
لفہم الشاط لن ةكقوله ولا تقل ما أف فان الافظ لتحریم‎ 
التافيف وغم من محر ع الضرب " ولا اولرة السكوت‎ 
کا نقل عن الشافی وقيل انه بيه الا دنى على الأعلى ولٰذا‎ 
ألبتنا الكفارة بعمد الأ کل كالماع لتبادر أن مناطہا اتفویت‎ 
وقد يكون ظية وذلك کا_جاب الشافبی الكفارة في السد‎ 
والمين الفموس نص اطا وير النموس مع احتال أن لا‎ 
يكو ز امنا طم ةالزجر بل التلافی ولاجاز خذاڑھاجازالاختلاف‎ 
فما تفرع أ و وسف وتمدكالأمة الثلانةوجوب اد بالاواطة‎ 
على دلالة نص وجوبه بالزنا لان المناط سفحالماء فى محل رم‎ 
مشتهى والرمة قوية وأو حنيفة جمل المناط اهلاك نفس‎ 
معنى وقوّة الەرمة مارضبا كال الشبوة وكذا قولبما بايجاب‎ 
القتل بالثقل لان الناط الضرب مالا بطیقه البدن وقال أو‎ 
قوله ولاب اولوبة اح اذ لاحن ان بعد فرض فہم ثبوت ا حکم‎ )۱( 
لاەسکوتمثل المنطوق عحرد اللغةلاوحهلاهدار هذهالدلالة ولامشاحة‎ 
فيالاءمطلاح کا قبل ان الدلالة على ماهو أولى يسمى بفحوی الطاب‎ 


وعلى المساوى بان الطاب وكلام القاضی في شرح الختصر يدل على 
ان لافرق بنھما فارجع اليه اھ منه 


۱ 
حنيفة بل اطرح الناقض للبنية ظاهراوباطنا ‏ مسكلة 4 ٭ 
الما ارازی تاارلااہ, ہی 0 اد 
ولا من القبا س کلف“ ماف وا القطم بالافادةقبل 
3 القياس فلا کون قاسا #ترعباوفنة کت 

لا توقف على الشرع ولهذا انت ا اکا * لم اعتباره شر 
بالشرع وذلك فی غير ای ونالتا الاصل فى القياس لا ن 
مندرحا فی افرع اماع وهنا قد يكون مثل لا اعطه ذرّة 
"ول شال مناقشة كذا نی شرحالختصر ٠‏ أنول بل 
(۱) قوله وفه ما فيه اشارۃ الى منع الكبرى لان الخالفسين 

توما با نی منہ فکف لا بای اه منه 

(؟)توله وف المقدمةالاو ی مناقكه ودو اع وذاث لان ذات الاصل 
اذا كان مندرجا في ذات الفرع كان الاصل < جزأً واافرع كلا وحکم 
الكل قد خالف حكم الجز وقد یوافق فیجوز ان ستدل على الموافقة 


بحجامع اه و1 عا كن 2 ممالا مجمع le‏ به آوا تحقق الاح اع مجح اق 
الناقل ته ا عن ذلك وقال بل المناقشة فی المقدمة ااثانية وهو 


وجود الاندراج وذلك لان الاصل دو الز. ء وحدہ فاذا كان مع غبره 


غو غير قامل اه منه 


۳:۲ 
في القدمة الثانية لان الأصل ھوالأقل بشرط لا فندبرقالوا 
ولا الەنی الوجب وجوده في الفرع ما حم أقول ملاحظة 
المنى الموجب لابوجب النظرية حتىيكون قباسا كافي التضايا 
التى قیاساتہا معبا وأجيب في الختصر أن المعنى شرط لتناوله 
َه لا آنه مثبت لاحي ومن ثم قال به ای لاقياس وقد يقال 
ان الى لم شکر ٠‏ ومنهالاقنضاء وهودلالة الاطوقی على 
ماتو قف ته عليهعمّلا اوشرعا فيعتبر مقدما آصحیحاللمقتضي 
وهذا معنى قولهم اللازم التقدم اقتضاء مخلاف التأخرويقدر 

بقدرہ لأنه ملحوظ ضرورة فبسقط ما حتمل السقوط ومن 
عه ننه ی الیع عن القبول دون الببة عن القبض ولا یم ولا 
مخس لاہ زراذفۃ أو نقصان وعند جور المنفية الحذوف 
نحو واسأل القرية لیس منهوالارق أن فیا مذوف *"' قلح 
ال کو ر بعد الاعتباراليهسخلاف القتضی٠‏ ثم من هذه الاقسام 
بتر جح عندالتمارض ماهو آقدم وضالکن قوّمها فوق‌القیاس 
:الاہل انتقل المفەولیة منها اله اه مته 


۳:۳ 

کا قالوا " وفیه‌مافیهوآماالشافستفتسموا المنطوقوهو 
مادل اللفظ ”علي بوت حي الذ کور وال منيو م مخلافه 
والمنطوق صریح وهو مادل مطابقة أو تضمنا وغير صرح 
مخلافہ فيدل بالالتزام ونقم الى مقصود من ن لسکا وذلك 
بالاستمراء اما أن توف عليه الصدق حورع عن آم العا 
أوالصحة عملا نحواسأل القرية أو شرعا حو أ و 

بكذا ويسمىدلالة اقنضاء ‏ وم يقترن بحكم لوم لوم یک 
کان بمیداکقران أعتق قول أعرانى وانمت کا 


)١(‏ فولہ وفه‌مافه‌اشارة الى رجحان‌ملا یقصد كفي الاشارةعلى مایقصد 
کا في الدلالة اذما كان ضروربا کا فی الاقتضاء عل تامل فتامل اه 
(۲) توله على بوت حكم أى یک ون عکمالامذ كور :وعالامن الحواله 
سواء ذ کر ذلك الک ولاق داولا والفهوم محلافه أى یکون 
حكما افير المذكور وحالا من أحواله فتأمل فيه فانه ينذعك في الفرق 
ین مفهوم الموافقة وبين غير الصرخ + من النطوق ویندفع مافی شرح 
الشرح ان الفرق هما حل تأمل وذلك لان ی سل لا تقل ما أف 
ان جعل حرمة الضرب حا لامذ کور كان منطوقا لاان جەل نفس 

ا حرمة حكما له وأريد اثياتها لاضرب بالتنبيه من الادلى على الاعلى 
كان مفهوما فتدبر اھ مله 


:۳ 
ولبہاء دوا غیرمقصود سی قار" أومثلوا ر قوله‌عکت 
شطر دهرها! ۳ ادل على أن کثرا یش وال 
الطہر خمسة عشر وهو انا ینم لو كان الشعار عمنى التصف 
وهو لعيد لان ايام الاياس والبل والصنر لاحیض فما بل 
el» 0) 5 0‏ ۰ 5 می“ 
عمنى البعض وهوشائع والفبوماما مفبومموافقة وهودلالة 
النص ويسمى لن انلطاب وامامفہوم مخالفة وهونبوت نقیض 
حك 5 لامسکرت الوا امطاب وشر طەعدم 
0.2 تا وك 
)١(‏ قوله ومنلوا بقوله عليه السلام أى بعد ما قال في النساء انہن 

ناقصات عقلى ودين فقيل وما شصان دين اه منه 
(۲) فواہ لانصلی وذلك لالہ قصد المبالغة في نقصان دين والمبالفة 
تقتضی ذ کر اکا مايتغاق به الفرض ولو کان زمان رل الصلاة وهو 
ی کنر من ذلك اوزمان الصلاة وهو زمان الطهر اقل 
ن ذلك لذ کره اه منه 0( توله وهو شائع أى اطلاق الشعار 
ےن 'بعض شائع فلا مد لفظا أو مع أوان البعض شائع لم يعم القلبل 
من الصف 0 والاک مرمنهھ مالم لع لغ الكل فلا بعد معنی اه مله 
9 6 ) قوله و رکونه نه جوایا اعم ان كواب + کا یکون 0 ار یه لعدم قصد 


۳:۵ 
جوا اسائل وجهل التکام محال مالم یذ کر الى غیر ذلك من. 
الفوامد.وھوأقسام ما مفہوم الصفة قال به الشافبى وأحمد 
والاشعرى وجاعة من العلاء ونفاه الحنفية والقاضى والفزالی. 
والزلة وهو الختارومحل اللزاع الدلالة لغة لا كتكاتاليلغاء 
ا أولا أقول دلالة النہوم نظرية مجهولة أمدا ولا شىء من 
قلالة اللنة کذااك ضرورة آما الأول فلا موقوفة علیعدم 
فائدة أخرى انفاقا وهو محهول ادا سما في كلام الشارع .ان 
قبل رعا يظن قات هذا الظن من الفوائد فيجب التفاؤهفييق 
محهولا وتان قو لالط لاعت فصداوقدبلاحظ تما 


المفهوم كذلاث قدیکون قرینة لقصدہ وما بالقريئة لیس بدونہا فلا یرد 
حجة علينا وذلك مثل ما روى ابن تمر ان رحلا قال با رسول الله 
ما تام نا أن نليس من الاب في الاحرام قال لا تلسو! القعص ولا 
السراويلات ولا ااعمائم فا خص الط محکم م 35 اجک فی غبره 
حلاف ذلك وبه حضل اواب اھ منه 

)١(‏ قوله قد بلاحظ کا اذا اقتفی ا لال ان یذ کر ااتکلم کلام 
دوا للتخصيص ول يكن مراده فلا دلالة هناك على نی الحکم عن. 
المسكوت بل انما الغرض الايهامم اذا قال المنافق محضور المسلمين 
لمبدء تصدق بهذا على الفقراء ااساهین ومراده هم وغيرهم اه نه 


٦ 
والفائدة الاول والشرط الثأنى فافهم را ار السکوت علد‎ 
للاستدلال بالاصل أو الاجتہاد والنظر بلقیاس الى المنطوق‎ 
أوالى یره فائئدة لازمة ولا لوست لثبت فی انہر لان العلة‎ 
الحذر عن عدم الفائئدة والتالى باطل لاله لوقال في الشامالتنم‎ 
السائمة لميدل على عدم المعلوفة ضرورة "والزامه مكابرة كذا‎ 
فی شرح اسر واجب بان فی امبر لا يلزم من عدم‎ 
الاخبار المدم خارجا مخلاف الک الشرعی فانہ لا خارجله‎ 
فوجوب الزكاةهو قولهأوجبت فاذااتن القول ان الوجوب‎ 
قال ان اما هذا دقیق ورد أنهتول نی الفبوم وکونه‎ 
مسکو ا عنه لان‌حاصله عدم التعر من الم واسعلل راز کل‎ 
لاس زيار لی مھا لاج أ کاستفراء‎ 
رفع الفاعل اتغاقاو الاحاد لا تفيد في مثله وأجيب بل تفید‎ 
لقع ولا حادعن‌الاصمی وا لیل مثلا أقول الاستمراء‎ 
دل على أن وجود أصل الدلالة قظمى في اهيا ت النوعية‎ 


)١(‏ قوله والزامه مكابرةومع انه مكابرة قد التزمه بعض‌هم حق قال 
اتفتازانی الق عدم التفرقة بین ار والانشاء اه منه 


۳:۷ 
ترا کیب المتعارفة'' 'عندالا حاد فى مثله لاتقبل الا حاد وان 


قبل فيالمواد. قبل دلیلکم على الننی اما عقلى وهو لا ستقل 
وی ال آخره ال اذا فوضآنلا 4 ال نار 
فعدمه يمل عدبلضرورق وف لیس باستقلال للعقل بل 
دوران مع اقا 227 لوصح لا صح أد زكاة السامة 
والعلوفة لامحتمعا ولا متفر قا لان وزانہ وزان قولك لاتقل له 
اف وا 4 وأجیب باولس''' کیم الملوافقةلقطمیة ذلك 
6 اقول الاح حاصلہ ات 72 الآ حاد قل في وضع مادة 
نا فى بأن يكون مخصوصا بقوم وذما أوا-تسمالا فلا يطلع عليه الإ “بعد 
الماع مهم أونتبع مواردا۔ عنام وهدا لایتسر لکل احد فسی 
أن يطلع عايه واحد دون واحد وأما فما وق دلالته نوعية وكان 
متعار فاعند العام والحاص واث_ترك فيه كل اناس مثل دلالة اطمملة 
الخيرية والانشائية وغيرهه_ا فلا محص به قوم دون قوم فلا بقلل لان 
مااشترك فيه كل الناس لابد أن یکون وجودہ قطسا فلو كان لكان عند 
الكل هذا اه منه 

#۲ قوله وهذا لیس باستقلال لامحنی ان فيه اشارۃ الى اه ےکن 
امو اب بإختيار كل من شتی المقل والنقل أما الاو ل فلان الممتنع العقلى 
الحت وم الثاتى فلان عدم القل سيد اليه "دير اه منه 

)۳( توله کفهوم الموافقة وهذا لا وز لعدم الفائدة لان المنطوقين 


۳:۸ 
وظنية هذا ولضمحل الضغیف مع القوى وا لوبت لثبت. 
التعارض لثہوت المخالفة كثيرا کتوله تعالى لا تأ کلوا ال با 
أضعافا مضاعفة وهو خلاف الاصل لا بصار اليه الا مدلیل 
فانأقم فبعدصمتہ کان دليلا معارضا لثانيتهما وجيت مقو ض 
حي ةبر ال احد و إترجيح ببنة امارج قند بر ورالماً لیست 
باحدی'''لدلالات اثلاث وأجيب ,أنه وش( وی لو رکب 
ولا كون متعاوقا وق شاج ازام الالتزام وهو ميد عن 
القامقالواً او لاصيم ۲۳ عن أبىعبيدفب.+من ل الواحد 

ل عرضه وعقو تہ ومطل الت ظا وکا ن الشاففی وها 
0 بالاغة وانلو اي أولا ليله لان الومث مشمر الاڈ 
والأصل عدم عل أخرى وهذا لیس بالة والقول باه موز 


و متعار ضان والمتطوق آقوی ‏ من ار عير 7 
7 نو ند زا ال بدن ف “دة ولاتناقض فان کل مفہو 7 مناقض لنطو ق الا حر 

٦‏ قو له و: بر حیح ا ۸ ای ان الاصل اشاء ماکان على ما کانْ اه منه 
۴ قولهاحدىالدلالات اثلاث أى بالذكر لابلزمەعقلا نی عماعداء 
واماا ثه لا شید فلان الدلالة الال نزامية عدوهاء ن الاطوق أعنى غير 
الصریح کا مر اه منه (۳) قولهعن ای عیید ق شرح الشمرح ہومعمەر 


۹ 
لا دح منوع ونابأعو رض عاصح‌عن الاخفش " ن‌الأغافش 
الثلائة ومحمد الشببایی وها امامان نی العرسة قال عمد برك 
ألىثلاثين اف درهم تفت اع على النحو والشعر ونصفمأ 
عل الحدیثو نهر پا 5 الام ابالغ وفوصةالنقل 
فالشیبان ی كذلك بل وی" ' قدم زمانه علیہما وقدروي 


ابن النی ضرح بذاك الامام في البرهان ٭ وذکر لا مدی اله أبو عبید 
القادے بن سلام والقول ماقال الامام وان کان الاشهر قاسم بن سلام 

ی ٭ لکن الاکۂ ٹر على انه القاسم بن سلام الذى عو آلهسپور في 
سے به معمر بن المنی فاء اھر اد عبيدة ناسا ء فالقوك 
تماقال الا کت اه منه (١)قوله‏ من الاخافش الاخافش ثلاثة أبو 
طاب عبد اد بن عبد ا ید شيخ سبووه ۳ ال سعد بن 


ABE 


بم دة صا < سبدو به وا اسن عل سامان صاحب ثعاب والمبرد 
وکل امام في الاغة. اه منه ۲ه قوله فالشیبانی كذلاك روى ان الشافعی 
کتب الى د وقد طاب منه کتبا ينسخها فاخرها عنه 
قل ان ترع: ن من رام مثله ومن کا نمن‌را٭ەقدرایەن قبله 
امینبی آهله ٭ او دا عله :له دل ٭ لامھ ہل 
اه منه (۳) قوله انقدم زمانه لان دا ولد سنه این وثلائین 
ومانة ووفی سه آسع و انين ومائه‌والشافمی ولدسنة اثنين و سان 
۔ومائة ولوفی سنة ا وماثنین على الصحیح ونونی أبو عید سنة أربع 


۳۵۰ 
تلمذها له واعترض بان المثبت أولى من النافي لان الوجدان 
يدل على الوجود قطعا وعدمه لاہدل على عدمه الاظنا لمدم 
الاستدراء اتا م أقو ل الدلالة ھی الو جود ذهنا توسیط 7 
” والكلام ی وعاوعدما با شخصابد لعل عدمہا 
0 5 5 اد ۲ 5 
وعا لان كل ماھوللٹشئ وعا وله خی ولا عكس فندم 
الوجدان بدل على العدم قطعا نمی الدلالة شخصا لا بدل. 
جح سس ا“ 
وعشرن وماثتین عن‌سبع وستين‌سة اوثلات وسبعين كذا في التقریر 
ولاق انفیثقدم الزمانمن ادر ال حه الااسنة مالس فيمتاخره اه 
)١(‏ قولهوالكلام نا في الدلالة اعي انه لا کلامنی الوضع الشخصى 
لافظ شخەی بل فی الو 72 الوعى لاءهية النوعية واا یکون كلية 
كدلالة التر کب اطرری او الانثائی على معناهما وال هذا الوض ضع 
کون على سيلين اس بالنقل ولا محدى ہہنا لان التعارض ,وفع 
ين 3 اة لا بقلد إعضمم إعضا والثان التبم في موارد. الاستعمال 
لاهل الاسان فاذا لوم غ وحود الوضع واذا لم يشوم فلس هناك وضع 
واذا لوم في ٭ض الصور دون ٭×ض .5 عم ان الوذ ضع لیس کلیا لاتخاف 
بل اا هناك الم لصو ص الشخصية فللا وضع لوعا ندر اه مله 
۲( تواه ولا عکس سر ا لقدمة لاحتاج اج الها فی انات الم 56 
ا مطلوبة واعا اع اك زبیف استدلال ا لم فان مہناہ على 
ان وجود الدلالة ق شخص س زم الدلالة توعا ۳ او مله 


۳:۱ 

العدم على العدم الا ظنا لعدم الاحاطة مجمیع استعمالات 
الفائدة وذلك لامجوز في كلام البلغاءفالشارعأجدر والجواب 
دلا هذا لاغید الدلالة لنة اذرب ثی لامجوز بلاغة ومجوز 
لفةوثانيا البات الوضء بالفائدة وم ذابندفع ۳ ماقالوا ان فیه 
گی الفاع سس کی ( ۰ Bh SES‏ 
تكثير الفائدةواما دفعه بلزوم الدور''فدفوع للاختلاف علا 
وعينا كالملة الغائية.” فيل بل بالاستقراءعہمان كل مالافائدة 
سواه تعين بالارادة قانا ادماء كيف وقد صر الننى عن البرة 
وثالعا اللو بمتنع اذ الاشعار بالعلية وغيره مم حص من الفوائد 
وثالثا لو قیل الفقہاء المتفية فضلاء نثرت الشافمية ولولا الفہم 

(۱) قوله ماقالوا الخ لانائاتالمذ کورونفی غیره ‏ كثر فائدة من 
اثبات المذكور وحده اه مله (۲) قوله فدفوع بی ااوقوف 
واللوقوف عليه لیس بواحدوذاك أن الموتوف عليه الدلالة ھوکرة 
الفائدة عقلا وهو ان تەقل انه لو دل کرت الفائدة لاعلى تكثير 
الفائدة غا وهو حصول الفائدة ف الواقع وااوقوف على الدلالة- 
هو حصول الفائدة عينا أى في الواقع لانقلا تدر اه منه 


(۳) قواہ فیل بالاستقراء القائل ابن ا اجب وغيره اه منه 


Yo 
لا نفروا آفول الأولى لو قيل الفقباء الشافمية فضلاء ثرت‎ 
الحنفية ثلا برد أن قرم حسب اعتقادهم وال واب أنه‎ 
لتركيم على لاحتال کا تفر عن اند لاحتال أن یکون‎ 
لیم ورالاقللا زيدنٌ نی السبمينققهم أن مازاد مخلافه‎ 
وک من قال عفیوم العدد قال بمفووم الصفة وابلواب تأليف‎ 
دل اغادا هی لالا للمہالنة ولوسلرالشہم فا" عل الاصل‎ 
وهو أصل متأصل في هذا لاب .نها مفہوم الشرط وهو‎ 
كالصفة وقیل أقوى لنا مانقرر أن رفع القدم لابدل على رفع‎ 
اتال كدوله ولا تكرهوا قیانکم الا قلوا أوّلا يلزم من‎ 
التفاء الشرط انتفاء الشروط ولا نی أنه اشتباه اذ الکلام‎ 
هذا الحدیث مم ام في الصحبحين قال امام الرمین ان هذا‎ 2 
اعحديت لا مجه امل الحدیث أقول فیه دل على انه ليس كل‎ 
ماني المحیحین حبحاً نم لقی ان الدراية أيضا تأنى تيوت ا لحدرٹ‎ 
اه منه رجه الله (۲)توله على الاصل ومن هذا الاصل یجاب عن‎ 
استدلاهم بقوله عليه السلام طهور اناء أحدكم اذا ولغ الكاب فيه‎ 
أن يغسله سبما وکذا بقولہ عليه السلام حمس رضعات خرمن وذاك‎ 

"لان الاصل ابقاء ما كان على ماکان اھ منه 


۲ 

5 فعدلوا ال استسمال | ان فى السبسة غالا والاصل 
عدم التمدد فینتنی السب پا تما ۳ و فهدا ایس بالافظ 
حتی يكون اث شرعيا 0 وهو و ول احلفیة ان العدم 
ام قول' امس 7 خلافا للشافمی ون 
ونانيا قول يعلى لعمر رضى الله علہما” أمابالنا : دصر وقد متا 
قال عجیت ماعجيت فسالت رسول لله صل ال وا 
فتال لچ دق الله امار دا والجواب جواز بنائما 4 
0 الک فط اختار الحفية ون مم ی وم نکر 
عليه مايق الطلاق واليتات 3 ' بالملك ولمجیل النذرالمعاق 
(١)‏ فوله ومن لميستطع قال تمالی ومن لم یستطع‌منک طولا ان نک 

ا حصنات المؤمنات فما ملكت أء سانكم من فتباتكم المؤمنات اه مئه 
)۲( قولهمابالنا فصرال: قال تعالى لیس علیک م جناح أن قصروا من 


املا: ان خقم اھ مته (©) قول وک فقط فش عندنا خلاة 
لم اھ منه (4) قولماللاك أى “لك النکاح في الطلاق وملك الرقة 


۲۴ - من الر # 


ro 

گار انش اقول لاف اماس على أن صیغ المقود 
هل هي انشاء ام اخبار بقتضی الانشاء الذى هو الوجب 
یهن قال بالاول فلاتعليق عندهالاباعتبار الم الوحود 
لوجود الصيغة وهى السبب ومن قال بالثانىفلا وجودالسبب 
عنده لالہ لااقتضاء في التمليق الاعند وجود الشرط آلاتری 
جوز في المتنمات فتفكر ٠‏ وفی الاوح والتحریر مبنية على 
اختلاف فى الشرطية فقالاهل العرسة المکم في الزاءوحده 
والشرط قید لهمنزلة الظرف والال واهل النظر الک ينما 
وہما جزان للكلام فال الشافمى الى الاول فذھب الى أن 
او ققد لان والمدم عند المدم 72 0 ۱ 
وأو حنيفة الى الثانی وفيه أن الشافعی لابتفعه الذهاب الى 
ذلك''' لا نالنزاع باق بعدفافہم واستدل أولا السيبية بالنائیر 


في العتاق فلو قال لاحنبة ان تزوحتك'فانت: طالق ولامة الفسبر ان 
ملكتك فانت حرة فتزوج الاجنية وهلك الامة طاقت وعتقت عدا 
خلافا هم اھ منه (١)فوله‏ لان الازاع باق لان الشمرط قد مغبر 
وفاقا فاما السب عن انمقادہ آوعن افتضائه اک فلا تفع الشافمی 


وحده الذهاب الى ذلك بل #تمل اھ مله 


Yoo 
فى الحل ومن ثم لم یکن بيع ار سیب والتعليق عنم ذلكأقول‎ 
پتجہ منع الم وأورد فيجب أن يامو كالتتجيز في الاجنیےة‎ 
وأ جيب بأن الرجو بعرضیة السببية وبلغ وكطالق ان شاء الله‎ 
ایا سیب بدونهكالكل بدون المزء'' وأورد بیع باليار‎ 
والضاف کطالق هذا "وا حیب عن الا ول بان اغارف لاف‎ 
القياس ضرورة وهی قدر 0 "وبان الشرط ہل اسن‎ 
مابعده > قل فا نيك على آن تاه معنی ان انك اتی فالبيع‎ 
2 مز وال نیرسن 1 الم نما‎ 
الضرر وعن الثانىفي التعليق تین وهو للاعدام فلا یغضی‎ 
الوجود وا تق الأضاف وودیان امن تكد‎ 
يكون للحمل واحاث کان تی قدومولدی فأنت حر وقد‎ 
هرق بانعار وعدمه لکن يستلزم عدم جواز لعجيل الصدقة‎ 
3 1 0 الاول آی الیع‎ . E اھ نظ‎ 
قوله وبان الشرط بلی کا ال بتك عل أن اجار اه مله‎ )۳( 


(4)قوله وود تفرق باطا زا اذاکان ان باقر حدور كالطلاق 
رر فہو للاعدام والا فلاحۓ والفعل اه ئة 


۳۹ 
فيا اذا قال عل صدقة بوم بقد قدم فلان وکوزاذا جاء غد فأنت. 
حر مثل اذا وت فأنت حر مع نیم مجیزون مه في الاول 
دون الثانىأقول في الاو ل العبارة للفعليةفيتحمق الانقاع خلاف 
التعلیی وف الثائی التعلیق سبب الاآن ایر شرعا لاالعلق 
مخلاف المتاۃ ق فافهم قالوا أو ولا التمليق لمنع نزول المعاق کی 
تعلیق القنديل والعاق ا حکم لأن منزوم دخول الدار وقوع 
العللان لاالانتاع ضرورة وتان لول یکن سیا عند التعليق لم 
یکن سببا " عندوجودالشرط وهوباطل وا وا ب ہا ها 
درتلاغنی لویب التعليق هل تی مع زوالا حلیة' فزفر 
نم قیاسا على الماك والعلماء الثلاة لاء أقول وهو ات لان 

02 ژوله عد وجود اك رط اما عن الاول فلان كون 
اکم معلقاً مسل لکن الكلام في ان سب الك م قل وجود 
الشرط مت e‏ ه اقتضاء وم اس 
هذا الدلیل بل الظاهر اشانی وذاث لان اتالی لیس فيه حكم 7 
والالم يكن جزأ اشرط کا حقق في موضعه واغسا يكون سیا بمد. 
اعتبار الحكم "وافا يصح ذاث بعد وجود الشرط فندبر © وأماعن 
الان فتمنع الملازمة والسند ظاهر تماذ كرنا اه مه رحه الله 
(؟) قولہ فزفر ا( وقباس زفر مع الفارق لان الملك يحقق الحلية 


۲۷ 

على امس آخر وانا يكون بہقاہ الحلية فاذا اننفت ا حلیة اتفت 
الشر طیه بد ر ٭ وما مةەوم الغاية قال به به القافی وعبد ب 

ابضاوالشہور ا نی اک فیا بعد الفابة فقالوا لولم یکن لم 
تكن الغانةغاءة"" 'وقیلانزاع في ةس اما لافج بمدھ ل 
هذا الملازمة منوعة 2 وارضا اقطاع اض یہنا الكلام 
اشارة کا هو فول مشامننا ٭ومٰہا مفھوم المدد کموله تمانين 
جلدة واختلف ا نفیة فهم منكر كاابيضاوى ويؤيده الزيادة 
علا س الفواس قکالذئب'''ومہم قائل ویژیدہ ماف الهداية 
ردا على الشافی ''القیاس على الفواسق ممتنم لا فيه من ابطال 
مخلاف دخول الدار مثلا اه منه (١)قوله‏ وقل الزاع ااقائل‌شارح 
ا ختصر اه منہ (۲) فوله على اجس الفواسق في ااصحیحبن خس 

هن الدواب لیس على ا حرم ق فتلپن" جناح العقرب والفارة والكاب 

العقور افر ابوا لدا اه مله (۲)ثولهوسم ار لاخ ممم ااطحاوی 
وقال آبو کر الرازى قد ک؛ ت أسمع من كتير من شبوخنا بقولون في 
ا خصوص بالعدد يدل على ان ماعداه حکمه مخلافه كذا في التقر بر ۳ 
«نه (5)قوله القاس على الفواسق قل الا ہات بالقیاس زيادة على, 


Fon 
“العدد هذا» ومم | مفروم الللقب والرادمایم اسم ا لجنس قال‎ 
ه لعض اللمنابلة والذقاق من الشافعية والمنداد من المالكية‎ 
اسهور أنه متعين ولروم كفر من قال مد رسول الله صلی‎ 
له عليه وال وأصحابہ وسل وزد مو جود ظاهرا قیل وقع‎ 
الازاء للدقاق .ہندادوللجدال ال" '“واستدل لوکان حقا‎ 
لكان القياس باطلا وأجيب شرطه عدم الساواة لانسدام‎ 
لفق فلا بجامع القياس واعترض أولا کیا في شرح الشرح‎ 
لو صح لكان كل قياس مفهوما والثابت به ابتا بالنص وتان‎ 
قبل العتبر فی اشاس مطاق المساواة ولابنانی ذلك کون‎ 
الى أشدمناس ةلاصل خینئذ جوز اجماع اقباس مع مفروم‎ 
الخالف أقول التحتیق أن بناء الخالفة على عدم الفائدة أصلا‎ 
وذلكبانتفاء الموافقة جلية كانت وھوالوافقة اصطلاحاا وخفية‎ 


العدد حلاف الائبات بدلالة اس کقتل الذئب والسباع والية وسار 
اطوام واطشرات الوَذیة اه منه (۱) تولەوا۔ له وهوانيقال 


المنطوق رفع المفووم والظنى یضەحل وی کا في قوله أد زكاة ام 
السائة واا ملو فة اه مئه 


۲۹ 
وهوالقياس یت فالوا الشرط عدمالو افقة”"' أرادوا أعملنة 
أو دلالۃأوقیاساوحینٹذ ندفمان فافهم ٠‏ قالوا لو قال للصه 
ليست أمى زانية بتبادر منه نسبته الى أمه ولذا وجب المد 
عند مالك وأحمد قلنابالقر نة لاباللغة ف مسئلةائما ‏ انماكان 
وما كافة کتوله عليه السلام انما الربا في النسيثة وأسبه فی 
البديم الى المنفية دون التحربر وهو الصحيح عندالنحویین کا 
فى شرح الهاج وقیل فيد الحصر فقيل منطوق وقیل مفہوم 
قالوا أولا انان للاثبات وما للنق وه وكا ری وایا اتماالولاء 
من أعتق قلنا بل من العموم فانقلت بجوزالاشتراك كلكية 
الدار قلت الظاہرالاستقلال وما لاغیر لیس له کا شال ملكية 
دار لريد يأباه مككية تمر وظاهرا وأما مثل العالم زيد ولاعہد 
فقیل لایفید الم راسلا وقبلمتطوق وهو الق لکنه‌اشارة 


)١(‏ قوله أرادوا الدليل على ذلك انهم استدلواعلی الفهوم بأنه 
لولاء ا كان اتخ_.ص قائدة فاورد ان فته تواب الاحباة 
القای٭ تأحانوا ,أله عل قسدیر الساواة رج عن جحل الذاع 
اذ قد شرطنا عدم ااساوا: والر ححان وهذا مع انه مصرح في شرح 


الختصر غفل عنه شارح ااشرح اھ منه 


۳۹۰ 
وقیل منهوم قیل لاقطع باه لانطق بان أصلا أقول یکنی 
للاشارة اللزومعقلا انالوم بغدلعان کل عال رید افلاتر جیح 
وماق الختصرآہ ازم مثله فى المکس نمندفع اذ أئة للمانی 
مصرحون بالساواة فلا وجه افرق على الفارق وقد قال 
الوصف اذاوقع مسندا اليه قصد به الذات الوصوفة به واذا 
وقم مسندا قصد , به كونه ذانا موصوفة به وهو عارض للاول 
کا شرحا ختصرو رد بأنالفرق انماهو في الكرةدون 
العرفة قيل قد تقرر أن الحمول هو النهوم دون الذات سواء 
کان ر IEE‏ القن أن مناط اطصر هوجمل 
هو هو لاالشائم والنكرة ظاهرة فى الثانى وال‌رفة فى الاول 
و هذا لا نای ٠ا‏ تقررعل أن ان هو والح عل الطييمة 
دوق انات م افادة تدم ماحقه التأخير للحصر وفسیل 

آواعا مع ما فها من الاختلاف هذ کورة 

فع المماتی هذا نت مقالات البادی. 

فضلول ااتوقق والأبادي 

تم الزہءالاول ويليه في الجزہ الثانی ( الكلام على الاصول الاربمة) 


۱ 


( فيرست المزء الاول ہن مسل اثبوت ) 
۶ القدمة في حدآصول الفقه |4۰ مس اجاب أ من آمور 
وموضوعه وقائديه معلومة حیح 
٠‏ (اللمقالة الاولى ) في الادی ۳ تسم الواجبالىمؤقت وغيره 
الكلاءية اه مسئلة اذا كان الواحب موسما 
٥‏ مسئلة السمئية نوا افادةالنظر مع الوقتوقت لا دائه 
ام ال ے ۷ مسئلة السبب في الوسم الزء 
٦‏ مسل قال الا شعری ان الافادة الاول الخ 
بالعادة ۸ فرع صح عصمر بوههفي الناقص 
(المقالةالتانية ) فيالا<كامو نها 551 سكئلة لاتفصل الوجوب عن 
أنواب اللاب الاول فی الا كم | وجوب الاداء اج 
۲ فاندة ی محقرق صدور الافءال |۵۲ مسئلة الاداء فعل الواچب‌اط" 
الاختیاریة لاد ٥٥۱‏ مسثلةاختاف فی وجوب القضاء 
۷ سشلقشکرالنمملیس بواجبعقل .۵‏ هل هو بام جدید ال" 
۸ مسثللاخلاف فيأن لمكم وان ٢۹||‏ مسئلة مقدمة ااواجب المطاق 
۰ کان في كل نل قدباً الخ واحب معالقا 
۳۱( نيه ) اطلفیة قسوا الفمل ٦٦||‏ مسئلة وجوب الئیٴ يتضءن 
الا۔تقراء الى ماهو حسن الخ شم 
۲ الاب ااثاتى فی اکم ٥‏ مسئلة اذا نسخ الوحوب 7 
۸ مثلة الواجب على الکفابة الجواز خلافالاغز الى 
واجب على الكل ٦‏ مسثله يجوز ا<ماع ااوجوب 


واطرمة ة فیالو احدبا نس 
مسئله جوز حرم أحداشياء 
اه 

مسثلة المندوبهلهو با ره 
بتكاف 


مساق المكروه کالندوب الط" 


ماله الندوب لاس 


مسكلة الاباحة<كم شرعی 
ف لالاح ایس ۶ نس لاواجب 
مسثلة المباح وا جب الل 
مسئلةالباح رصم واجباعندنا 
مئلة اک بال حة في|اعيادات 
عقلى 
الاب الثالث في ا حکوم فيه 
وهو اافعل 

مسئلة لامجوز التمكليفت بالممتنع 
مسئلة الكافر مكاف بالفروع 
عند الشائعية 

مسثلة لاتكلي فالا بالفسل 
مسال نس الى الاش‌ری آ3 
لاتكايف قل الفعل 


عنمه 


5 


54 
۹۸ 


114 
114 
نت 
۹ 


ای که مالس 
مةل شط القدرة الم‌کند. 
لاقضاء عدنااط" 

الباب الرابع فی ا حکوم عليه 
مسئلة فهم المكلف | لطاب شر ط 
اامکلیفت عندنا ا 

مسئلة المعدوم مکلفث 

مسئلة الفمل المکن الذى عت 
شراط ۳9 4ا 

ملا سلامااصی العاقل سحیح 
مسكلة العقل شرط الأكايف 
مسثلة الاهلية الكاملة بکەال 
المقل والدن 

مب_كلة سفر الممصصية لايع 
الرخصة علدا 
ماوخ لاح از ا 
سك الا کراه ماج 
مسئلةلاحرجعقلاأوشرعا ال 
مسئلة الد اهل للتصرف 


' وملك الید عندنا 


مسئلة قم النفية لقدرتالشرو طة// ۱۱۸ مسثلةالموت هادم لأ مای‌اتکلیف 


رنڈ عة 
۹ (القالةالثالتة ) في البادی ٥٤١١‏ مسئلة لامجاز أمارات 

اللغوية 5 ٥١‏ سئلة فی هل إستازم ا از 
۳ مس_ئلة ہل موز القياس في المقيقة 

اللغة الخ أا له اق عو نت 
۷ الفصل الاول فياشتقاقالمفرد ااریع البقلء ىأر بةمذاہب 

وحجودہ ۳ مسئلة ا از أولی من الاشتراك 
۸ مسثلةشرط الشتق صدق أ4 ١6‏ مله الجاز واقع 1 القران 
۸ مسشلة اطلاق الشنق لامباشر والحديث ال" 

حقيقة ٥‏ مساة الاظهر ان في القران 
۱ منللة لاتق | م الفاعل معر با 2 

لی ره ۰ 5 مسكلة ا جاز خا فعن اللقيقة 
۴ مسلة الا سود وشوه بدلعلى | ۱١۸‏ مسئلة فی الجاز عم وم کا قِقة 

ذاتمامتصفة بالسواد ۸ سثلة لا موز المع ينبم 
۵ الفصل الثانى في تعددمعنى الفرد | ۱۹۲ مسئلة القيقة المستعلة اولى 
۵ مسثلة ااش‌ترك قد اختلفت من .امحازالتعارفت 2 

فه 2 ۳ مسثلة اطققة ۳ تمذرها 
۸ سثلة هل ونع الشتركك فی عقلااوعادۃاخٴ 

القران ٤‏ مسئلة ا لحقیقة الشمرعية واقعة 
۵ مسئلة هل لامشترك عوم عنداطهور 
۲ الفصلاژالٹ فی تەریف ا قیقة |1571 مسثئلة الجاز يصح شرعا ا 


وتقسیمها 


۱۷ 


مل فالالامام ا جاز انا 


يكون فی امم انس الم" 
مسثلة فیانقسام الحقیقةوا جاز 
الى صرح وكناية 

تذمة في مسائل اروف 
مسئلة الواو لاجمع معلقا 
مستلةالفا لت تیب" 

مسثلة نم لاتراخ یا" 

مسثلة بل في الفرد للاضراب 
مسئلة لکن خفيفة وثقيلة 
للا۔تدراك 

مسئلة أولاً حد الامرن 
مسثلة حى للغاية 
مسائل‌حروف الر 

مسئلة الباء للالصاق 

مسثلة على للاستعلاء ا 
مسثلقمن اخلف فما 

اة ای لا تہاءحکم مافیلها 
مسثلة في اظارفية حقيقة 
مالل أدواتالتعليق 

مسئلة ان للتعليق على ماهوعل 
تا الل 


لسعو م ش چچچچ << 


۸٦ 
۸٦ 


۱۸۷ 
۱۸۷ 


۱۸۹ 
۱۹ 


مسثلة اذا ظرف‌زمان ال" 
مسثلة لولامتناع الثانى لامتناع 


الاول 

مسئلة كنف لاحال 

مسائل, ااظروف 

مسكلةقيل ولعد ومع مثقابلات 
مسئلة عند للحضرۃ اة 
مسائل منقرقة 


مسئله غير متوغل فی الاہہام 
مسئلة اللام للاشارة لاععلو مية 
الفصل الرابع في الكلام على 
المفرديالقياس الى لفظ آخر 
مسئلة الترادفواقع بالضرورة 
مسعلة لاترادف بن الد 
وا حدود 


۳۲ مسئلةلاترادف بن الؤ کدوالؤکد 


۱۹۲ 


ج سس سس سس سپ سس 


الفصل الاس فيتقسمالمفر د 
الى عام وخاص 


6 مسئلة وجب العام قطعی 
۰ مسثلة جوز العمل بالعام قبل 


البحث عن المخصص 


ج 
سس وک وی سچچ ‏ رح سس 


إعلة عم في محاها 


فة حفه 

۲١۹ مسثلة اع المذکر له سی من‎ ۲٢ 
۳٣٢ صيغ اسوم‎ 

e Vo‏ أقل ا مم لا 

۰۵ استتراق بقع یں ۲۲۷ 

فرد فرد کالفر د 

۰ جم الذکرالساونحوء .سم 
تمابغاب هل بشمل‌النساء وضعا 

۱ الطاب ات یزیلاہم ۲۳۲ 
المعدومين في زمن ااوحی 

۳ التکلم داخل في موم ٣۳۳|‏ 
متعلق الطاب ۲۳٤٣‏ 

۳ > خطاب الشارع لواحد ]5م 
من الامة لايس ٠‏ 

۳۳ “> خطاه‌لارسولحصوصه ۲۳۸۱ 
هل یلام ۳۳۹ 

۶ه خذ, ا 
لارتنی اختعاء من کل نوغ ۳۱ 

۷ ۰ العام قد يتضمن مدحا ۲٤١٢]‏ 
وذما ال 

۸ء اا علل الشارع حکما ||۲۵۵ 


مسألة لا۲ کل سو 
سال الاستواء ين الششن 

بو جه مامعلوم الصدق 
ما مااستدعاه‌صدق 
الکلام اوت 

مسألة مفہوم الخالفة عندقائليه 
“>ومخلافالامز الى 

مسألةمثل قو لهل يقتل مسل بکافر 
ولاذوعہد في عہدہەعناہ ہکافر 
التخصيصات 

مسآلة اتخصیص جائز e‏ 
مسألة لامجوز تأخير احص 
عند الحنفية 

مسألة التخصیص الى كم 

ا ان تند تھے 
لاس حةءطلةا 

مأل العام امحصص ماز ال" 
مسألة أداة الاستتناء مجاز في 
المتقطع ا 

مسال اتلف في تجو عزة 
عشرة الاثلاثة ا 


فة 
۲۹ 
۳5۰ 
Vor‏ 
Yor‏ 


۲۰۹ 


توف 
۳۹۹ 


۳۷۰ 

A 
۲۷۱ 
يفف‎ 
۳۷۳۹ 


۳۷۹ 


۲۷۸ 


مسألقشرط الاستناء الانصال 
مسئلفالاستتاه الستفرق‌باطل 
مساأْلةا فةقالواشر طالانصال 
اابعضية 

هآلةالاستتتاءمن الاتبات نی 
مسألةالاستثناء امد جل متعاطفة 
يتعاق بالاخيرة 

الثاتی ااشرط 

م کلةااشرط کالاستثناء الا في 
ثعقبہ ال 

الثالٹ الغاية 

ارادم ااصفة ا امس بد لالض 
مسئلةالعرف الہ لی مخصص 
مسثلةعل جوز صیص الکتاب 
بالکتاب 

000 اال 
بااسنة الا 

مسألةلاحجوز عند اطافية 
تخصيص الكتاب بر الواحد 
مسألةالاجاع بخصص القرآن 


صحیفه 
والسنة 

۸ مسألةالقائلون بالفهوم ا حالف 
دوا ب الوم 

۰ مسألةفسل الرسولبخلاف 


۸۰ 
۲۱۸۰ 


YAY 


YAY 


YAO 
۸ 


۲۹ 


۲۹ 
ey 


۳۰۲ 


اممو مض 

مسالةالتقریر م ص عنداشافەیفہ 
ءسالقفمل|اصحا ی العادل الءالم 
مخصص عند الف 
مسألةافرادفرد منااعام حكمه 
لا ےصسه 

سألةرجوع الضمیر الى بض 
أفراد العام لیس خصصا 

مسال القاس خصص عندالاربعة 
فصل ااطاق مادل على فرد 


ات 

مسألةفي الطلق والقسد اذا 
انان یبا 

فصل في الاص 


سالاصفة فل رد لعذمر نه 


ەی 
مسألة صیفة افعل عند اهود 


۳٣۹ 


۳۹۰ 
ناو 


۳۹۹ 


۳۸ 


۳ مسألةاذاتكررأمرانمتعاقيانا!* 
٤‏ مسألةاذا أمر همل مطلق 


۳۳ 


حقيقة فيالوجوب لاغبر 
مسألةالاس لاوجوب شرعة 
مسالةالامر اذا کان حقیقة في 
الوجوب فقط فف الاباحة 
والندب کون ازا 
محألصفه الافر بمد امظر 
الا باجه" 
مألةالامر لطاب الفمل مطلقا 
سالاصیعه الامر لاعتمل 
الوم والمدد الحض ال 
مسألصیقه الامر العاق شرط 

اوصفة 

قل اتکرار ال 
مأل ةالقائلون بالتكرر فائاون 


بالفوو 


فالمطلو ب اماه 
مسألة الاثيان بالأموو به على 


۸ فمل الہی اقتضاء کف ال 


۳۵۳ 


۳5۹ 


۳۲ 


صووهه 


4: 


مسألةالبى ہل دل عل الفساد 

۳ 

مسألةالهی هل يدل عل الفساد 

شر ع1 

مسألةالمہی علا کون متها 

مسألةالتهىعته انه لا يكون 

شرعیا عندنا 

مسالة الن ہی فی الحسیات يدل على 

الفساد . 

الالح له 280 
موا ہے 

التمخ 

مس ألذالبى يقتضى الدوام الم 

فصل دلا الافظ علدنا ار مه" 


بل 


مسألة<ووراطئفيه وااشافعه" 
على أنالفدوى لیس قباس 
مسألة التعليق هل عنم اليب 
اوالحكم 

یب التعلیق هل بق مع 
زوال الحاية 

مسألة في الكلام على انما 


رت) 


ہے بيه هدم 


حث قد بدلا کل ل جھ۔دنا في البحث والتقب حق ۳ على 
۳ له اه" خط الژاف وعلہا حواشبہ ی وادتاها 
شحو عاق جیه من كانت حت یده في أقاصى البلاد فکل من ماس 
على طبعه من غير نیرز أصلا قديما الوا نی المذ كو رة يحاكم قاو] 
وبلز مبالئمو يض 

فرج الہ زکی الکردی 


